
 ١

 ١٩٩٦ لسنة ٢٣٢قانون رقم 

 باعفاء المبالغ التى تصرف للعامل

 بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته أو تصرف

 )*(للمستحقين فى حالة وفاته من جميع الضرائب والرسوم 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه ؛ 

 )المادة الأولى ( 

تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم جميع المبالغ التى تصرف للعاملين الدائمين  

والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة ،  أوبوحدات الادارة المحلية ،  أو بالهيئات 

العامة ،  أو بالمؤسسات العامة ،  أوبشركات القطاع العام ،  أو بشركات قطاع الأعمال العام،  

وللعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو ذوى المناصب العامة 

والربط الثابت ،  وللعاملين بالقطاع الخاص ،  وذلك بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة 

 .،  وكذلك جميع المبالغ التى تصرف لأسرة العامل فى حالة وفاته 

 )المادة الثانية ( 

 .نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ي 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م ١٩٩٦ نوفمبر سنة ٢٨الموافق (  هـ ١٤١٧ رجب سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٦ من نوفمبر سنة ٣٠ فى )مكرر  ( ٤٧  الجريدة الرسمية العدد )*(



 ٢

 ١٩٩٦ لسنة ٢٣٣ قانون رقم 

 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير

 )*(المتخذ أساسا لحساب ضريبة الأطيان 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه ؛ 

 )المادة الأولى ( 

 الخاص بضريبة ١٩٣٩ لسنة ١١٢من القانون رقم ) ٢(استثناء من حكم المادة  

 العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسا لحساب ضريبة الأطيان حتى آخر الأطيان ،  يستمر

  .٢٠٠٣ديسمبر سنة 

ولرئيس الجمهورية أن يصدر خلال هذه الفترة قرارا باعادة التقدير بانهاء العمل  

 .بالتقدير العام المشار اليه 

 )المادة الثانية ( 

 .يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون  

 )المادة الثالثة ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ). م ١٩٩٦ نوفمبر سنة ٢٨الموافق (  هـ ١٤١٧ رجب سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٦ من نوفمبر سنة ٣٠فى ) مكرر  ( ٤٧  الجريدة الرسمية العدد )*(



 ٣

 ١٩٩٦ لسنة ٢٣٤قانون رقم 

 فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين

 )*( ١٩٩٦بمناسبة عيد العمال لعام 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه ؛ 

 )المادة الأولى ( 

تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين  

 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات ،  ١٩٩٦ / ٤ / ٣٠يستحقون معاشات حتى 

والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة،  والضمان الاجتماعى ،  وبنك ناصر الاجتماعى ،  

 :تحدد وفقا لما يأتى 

 :عاشات الآتية كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة الى الم - ١

المعاشات المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  )أ          ( 

  .١٩٧٧ لسنة ٣٠

المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر  )ب          (

  .١٩٨٠ لسنة ١١٢بالقانون رقم 

المعاشات المستحقة من بنك ناصر الأجتماعى بمقدار المعاش المستحق  )جـ        (

 ١١٢وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 

  .١٩٨٠لسنة 

ثلثا المعاش المستحق الصرف ،  بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها ، بحد  - ٢

فقا لقوانين أدنى مقداره ثلاثون جنيها ،  بالنسبة الى باقى المعاشات المستحقة و

التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة ،  أو الهيئة 

القومية للتأمين والمعاشات،  أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ،  أو بنك ناصر 

 .الاجتماعى بحسب الأحوال 

 .ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة  

 )المادة الثانية ( 

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه ،   

 ،  والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا ١٩٩٦بحسب الأحوال ،  عن معاش شهر أبريل سنة 

 .من المعاش 

 )المادة الثالثة ( 

                                                           
  .١٩٩٦ من نوفمبر سنة ٣٠فى ) مكرر  ( ٤٧  الجريدة الرسمية العدد )*(



 ٤

نحة على المستحقين عنه فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع الم 

 . ،  وبنسبة ما يصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ ١٩٩٦ /٤ /٣٠باقتراض وفاته فى 

 )المادة الرابعة ( 

تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى  

 بسبب اعادته الى الخدمة ،  وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال ٣٠/٤/١٩٩٦

  .٣٠/٤/١٩٩٦ حتى ١/٥/١٩٩٥الفترة من 

 )المادة الخامسة ( 

 .يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود 

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل ،  تصرف المنحة المستحقة عن  

ل فى حدود الأحكام المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العم

 بمنح العاملين بالحكومة ١٩٩٦ لسنة ١٤٩المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة منحة بمناسبة عيد 

 .العمال 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ،  تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها  

من العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود ،  مع مراعاة القواعد 

 .الخاصة بصرف كل منحة 

 )المادة السادسة ( 

الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل  

لموقوف فيها الصرف  ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ ،  والحالات ا٣٠/٤/١٩٩٦

فى التاريخ المشار اليه لأى سبب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف 

من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد 

 .الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال 

 )المادة السابعة ( 

 .تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون  

 )المادة الثامنة ( 

يصدر وزير التأمينات الاجتماعية ووزير الدفاع والانتاج الحربى ،  كل فيما يخصه،   

 .القرارات المنفذة لهذا القانون 

 )المادة التاسعة ( 

  .١٩٩٦ن أول مايو سنة   ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به اعتبارا م

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ). م ١٩٩٦ نوفمبر سنة ٢٨الموافق (  هـ ١٤١٧ رجب سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

حسنى مبارك      



 ٥

 ١٩٩٦ لسنة ٢٣٥قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام النظم الأساسية للكليات العسكرية

 )*(والكلية الفنية العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

من النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم ) ٧(يستبدل بنص المادة  

 : ،  النص الآتى ١٩٧٥ لسنة ٩٢

يحول الطالب بالكلية الجوية الى أية كلية عسكرية أخرى متى اتضح عدم  " - ٧ادة م 

صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران وكان مستوفيا لشروط القبول بهذه الكلية،  

 " .ويكون قبوله بها وفقا لأحكام لائحتها الداخلية 

 )المادة الثانية ( 

 فى شأن النظام الأساسى ١٩٧٥ لسنة ٩٣من القانون رقم ) ١٠(يستبدل بنص المادة  

 :للكلية الفنية العسكرية ،  النص الآتى 

يتم اختيار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على  " - ١٠مادة  

 شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ،  طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالقبول فى

كليات الهندسة المناظرة بمراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح ،  وذلك وفقا للشروط 

 " .والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للكلية 

 )المادة الثالثة (  

من النظام الأساسى للكليات العسكرية ) ١١(يستبدل بنصى الفقرة الثانية من المادتين  

 المشار ١٩٧٥ لسنة ٩٣من القانون رقم ) ١٨( ،  و ١٩٧٥ لسنة ٩٢الصادر بالقانون رقم 

 :اليهما ،  النص الآتى 

ويسرى الالتزام بأداء النفقات المشار اليها فى جميع حالات فصل الطالب فيما عدا "  

الفصل لمقتضيات الصالح العام ،  أو لعدم اللياقة الطبية ،  أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية ،  

تنفاد مرات الرسوب ،  ما لم يثبت أن هذا الاستنفاد كان متعمدا فيلزم الطالب وولى أمره أو لاس

متضامنين فى هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة كلها أو بعضها ،  وذلك بقرار مسبب من 

 ".مجلس الكلية

 )المادة الرابعة ( 

 بشأن ١٩٨٠ لسنة ٦٩من القانون رقم ) ٢٠(يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة  

 :النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة ،  النص الآتى 

                                                           
  .١٩٩٦ من ديسمبر سنة ١٢فى ) تابع  ( ٤٩الجريدة الرسمية العدد    )*(



 ٦

ويسرى الالتزام بأداء النفقات المشار اليها فى جميع حالات فصل الطالب ،  فيما "  

عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام ،  أو لعدم اللياقة الطبية ،  أو لعدم الصلاحية للحياة 

ستنفاد مرات الرسوب ،  ما لم يثبت أن هذا الاستنفاد كان متعمدا ،  فيلزم العسكرية ،  أو لا

الطالب وولى أمره متضامنين فى هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة كلها أو بعضها ،  وذلك 

 " .بقرار مسبب من مجلس المعهد 

 )المادة الخامسة ( 

 المشار اليه نصها ١٩٧٥ لسنة ٩٣من القانون رقم ) ٢٢(تضاف فقرة جديدة للمادة  

 :الآتى 

كما يجوز بقرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية اعادة "  

تعيين الضباط أعضاء هيئة التدريس بالكلية المحالين الى المعاش على أن يكونوا مستوفين 

 ،  ١٩٧٢لسنة  ٤٩لشروط التعيين الواردة فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

وذلك مقابل مكافأة مالية شهرية شاملة تعادل ما يتقاضاه الضابط المستدعى بالصفة العسكرية فى 

 " .نفس رتبة المحال الى المعاش 

 )المادة السادسة ( 

 : المشار اليه النص الآتى ١٩٨٠ لسنة ٦٩من القانون رقم ) ٤(يستبدل بنص المادة  

يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناء على   " - ٤مادة  

اقتراح مجلس المعهد وموافقة المجلس الأعلى للمعهد ،  تشمل على الأخص الأحكام المتعلقة 

 :بالمواضيع الأتية 

 .تنظيم وادارة المعهد  -  ١

 :تشكيل واختصاصات وسلطات  -  ٢

 .المجلس الأعلى للمعهد  )أ (  

 .مجلس التعليم  )ب( 

 .مجلس المعهد  )ـج( 

 .تحديد اختصاصات وسلطات مدير المعهد  -  ٣

 .تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالمعهد والمعاهد التخصصية المماثلة  -  ٤

 .هيئة التدريس  -  ٥

 .نظم الدراسة والامتحانات  -  ٦

 .نقل الطلاب من سنة دراسية الى أخرى  -  ٧

 .المكافآت والحوافز  -  ٨

 .الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها  -  ٩

 " .تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية  - ١٠

 )المادة السابعة ( 

 . المشار اليه ١٩٨٠ لسنة ٦٩من القانون رقم ) ٩(تلغى المادة  



 ٧

 )المادة الثامنة ( 

ليوم التالى لتاريخ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به اعتبارا من ا 

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ). م ١٩٩٦ ديسمبر سنة ١١الموافق (  هـ ١٤١٧ رجب سنة ٣٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

حسنى مبارك      



 ٨

 ١٩٩٦ لسنة ٢٣٦قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة

 المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك

 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة 

 غرب أشرفى بخليج السويس 

---- 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه   

 )المادة الأولى ( 

ة للبترول وشركة ايوك يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العام 

كوانك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب أشرفى بخليج السويس ،  وفقا 

 .للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية ( 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ،  وتنفذ  

 .بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وبنفذ كقانون من قوانينها  



 ٩

 ١٩٩٦ لسنة ٢٣٧قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد

 ة للبترول وشركة تلو ايجيبتمع الهيئة المصرية العام

 .فى . اكسبلوريشن ان . كيه . اوبريشنز ليمتد وشركة ال 

 ليمتد فى) سيبروس ( وشركة كابر اكسبلوريشن 

 شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال

 ابو رديس بسيناء

--- 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تلو  

وشركة كابر اكسبلوريشن . فى . اكسبلوريشن ان . كيه . ايجبيت اوبريشنز ليمتد وشركة ال 

يناء،  ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال أبو رديس بس) سبيروس (

 .وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية ( 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 .من احكام اى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  



 ١٠

 ١٩٩٦ لسنة ٢٣٨قانون رقم 

 ١٩٥٩ لسنة ٢٧٢ من القانون رقم ١٠بتعديل المادة 

 )*(بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها 
 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 نصه ،  وقد أصدرناه ؛قرر مجلس الشعب القانون الآتى  

 )المادة الأولى ( 

 لسنة ٢٧٢من القانون رقم ) ١٠(    يستبدل بنصى الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 

 : بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها ،  النص الآتى١٩٥٩

ويصدر وزير الأوقاف قرارا بالشروط الواجب توافرها فى الأشخاص الذين يحق لهم "  

ممارسة القاء الخطب أو أداء الدروس الدينية بالمساجد ،  وبالاجراءات اللازم اتخاذها للحصول 

 .على تصريح من وزارة الأوقاف لممارسة ذلك 

ويعاقب كل من يمارس النشاط المبين بالفقرة السابقة بغير مقتض بالحبس مدة لا  

 .ئة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثما

ولوزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف ،  منح صفة الضبطية القضائية لمفتشى  

 .المساجد فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون 

 )المادة الثانية ( 

 .  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ). م١٩٩٦ ديسمبر سنة ٣٠الموافق (  هـ ١٤١٧ شعبان سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٧ من يناير سنة ٢فى ) تابع ( الجريدة الرسمية العدد الاول    )*(



 ١١

 ١٩٩٧ لسنة ١قانون رقم 

 بتنظيم الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم

 من قرار رئيس الجمهورية ) ٦(ازعات المنصوص عليها فى المادة فى المن

 )*( بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة١٩٨١ لسنة ١٤١بالقانون رقم 
-- 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه ؛ 

 قـرر

 )المادة الأولى ( 

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة  

من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ) ٦(العليا للقيم فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة 

 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ،  ويرفع الطعن ويفصل ١٩٨١ لسنة ١٤١رقم 

 .المدنية والتجارية فيه وفقا للاجراءات المقررة فى قانون المرافعات 

 )المادة الثانية ( 

   يكون ميعاد الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة 

 .السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون ،  ستين يوما من تاريخ العمل به

 )المادة الثالثة ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٧ يناير سنة ١٣الموافق (  هـ ١٤١٧ رمضان سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٧ من يناير سنة ١٤فى ) مكرر  ( ٢الجريدة الرسمية العدد    )*(



 ١٢

 ١٩٩٧ لسنة ٢قانون رقم 

 ريبة العامة على المبيعاتبتعديل بعض أحكام قانون الض

 )*( ١٩٩١ لسنة ١١الصادر بالقانون رقم 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه ؛ 

  )١مادة ( 

  :٤/٥/١٩٩١اعتبارا من 

تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم  -أولا   

 .المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها ) أ(

 ١٩٩١ لسنة ١١المرافق للقانون رقم ) ١(تضاف الى الجدول رقم  -ثانيا  

المرافق ) ب(باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم 

 .بالفئات المحددة قرين كل منها 

) ج(بيعات السلع المبينة بالجدول رقم تعفى من الضريبة العامة على الم -ثالثا  

 .المرافق 

  )٢مادة ( 

  :٢٩/٥/١٩٩١اعتبارا من 

المرافق لهذا القانون بند جديد برقم ) أ(من الجدول رقم ) أولا(يضاف الى  -أولا   

 :،  نصه الآتى ) ١١(

قضبان وعيدان من حديد للبناء ،  وخردة وفضلات من حديد صلب أو حديد أو "  

 ".صلب ،  بلوم وبليت 

 لسنة ١١المرافق للقانون رقم ) ١(من الجدول رقم ) ١٣(يحذف البند  -ثانيا  

 . المشار اليه ١٩٩١

 

 

  )٣مادة ( 

  :٥/٣/١٩٩٢اعتبارا من 

المرافق للقانون رقم ) ١( من الجدول رقم ٧ ، ٤يعدل المسلسلان رقما  -أولا   

 .المرافق لهذا القانون ) د(جدول  المشار اليه وفقا لما هو مبين بال١٩٩١ لسنة ١١

                                                           
  .١٩٩٧ من يناير سنة ٢٩فى ) مكرر  ( ٤الجريدة الرسمية العدد    )*(



 ١٣

) ٢(من الجدول رقم ) ٣(تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم  -ثانيا  

وتضاف الى هذا الجدول %) ١٠( المشار اليه لتكون ١٩٩١ لسنة ١١المرافق للقانون رقم 

 .المرفق بهذا القانون ) هـ(الخدمات الواردة بالجدول 

  )٤مادة ( 

  :٢٩/٧/١٩٩٣اعتبارا من 

 :المرافق لهذا القانون ، على النحو التالى ) أ(يعدل الجدول رقم  

 ) .أولا (  من الفقرة ١٠ ، ٤ ، ٢تحذف البنود أرقام  -أولا   

بالسلع ) ثانيا ( ويحل محلهما الفقرة ) ثالثا ( و ) ثانيا ( تلغى الفقرتان  -ثانيا  

المرفق بهذا القانون وتكون الضريبة عليها ) و(الواردة بها والمنصوص عليها بالجدول رقم 

 %) .٢٥(بواقع 

) ٥(من المسلسل رقم ) ٢(فقرة ) أ(تعدل فئة الضريبة المقررة على البند  -ثالثا  

بحد % ٧٥ المشار اليه ،  لتكون ١٩٩١ لسنة ١١المرافق للقانون رقم ) ١(الوارد بالجدول رقم 

 . جنيها عن كل كيلو جرام صافى ١٦أدنى 

 المشار ١٩٩١ لسنة ١١المرافق للقانون رقم ) ٢(تضاف الى الجدول رقم  -رابعا  

 .المرافق لهذا القانون ) ز(اليه ،  الخدمات الواردة بالجدول رقم 

  )٥مادة ( 

  :٢٩/٧/١٩٩٣اعتبارا من 

 ، ١٥(المرافق لهذا القانون ،  ويعدل البندان ) ج(من الجدول رقم ) ١٧(يحذف البند  

 :على النحو الآتى منه  ) ١٦

 .كتب ،  ومذكرات جامعية ) ١٥( 

 .صحف ومجلات ) ١٦( 

  )٦مادة ( 

  :٦/٨/١٩٩٣اعتبارا من 

الواردة بالجدول  ) ١٥مسلسل رقم ( تعدل فئة الضريبة على خدمات استخدام الطرق  

 . قرشا ٢٥بحد أدنى %) ١٠(المرافق لهذا القانون لتكون ) ز(رقم 

  )٧مادة ( 

  :١٤/٢/١٩٩٤اعتبارا من 

 المشار اليه ١٩٩١ لسنة ١١المرافق للقانون رقم ) ٢(يضاف الى الجدول رقم  

 :البندان الآتيان 

 %) .١٠(خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة   - ١٦ 

 %).١٠(  خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة - ١٧ 

  )٨مادة ( 

  :٢٣/٢/١٩٩٥اعتبارا من 



 ١٤

من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على جميع %) ٥(تزاد بواقع  

سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها ،  والسيارات ذات المحركات الدوارة وسيارات 

نقل البضائع والأشخاص معا ،  وسيارات الجيب ،  وسيارات رحلات ،  ومعسكرات مجهزة 

 .للمعيشة ،  ومقطورات مجهزة للرحلات 

  )٩مادة ( 

  :١/١٠/١٩٩٦اعتبارا من 

من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على %) ١٥(تزاد بواقع  

 %) .١٦٠(السيارات التى كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 

  )١٠مادة ( 

  :١/١٠/١٩٩٦اعتبارا من 

 :نصه الآتى ) ١٩(قم المرافق لهذا القانون بند جديد بر) ج(يضاف للجدول رقم  

بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس  .. ١٢٠٨٧١الذهب الخام بند "  

  " .١٩٩٤ لسنة ٣٨الجمهورية رقم 

  )١١مادة ( 

 ٧٧ و ١٩٩١ لسنة ٢٠٦ و ١٩٩١ لسنة ١٨٠تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام  

 لسنة ٦٥ و ١٩٩٤ لسنة ٣٩ و ١٩٩٣ لسنة ٣٠٤ و ١٩٩٣ لسنة ٢٩٥ و ١٩٩٢لسنة 

 . ،  وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها ١٩٩٦ لسنة ٣٠٥ و ١٩٩٥

  )١٢مادة ( 

من قانون الضريبة العامة على المبيعات ) ٣(تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة  

 . المشار اليه ١٩٩١ لسنة ١١الصادر بالقانون رقم 

  )١٣مادة ( 

 .الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) . م ١٩٩٧ يناير سنة ٢٨الموافق (  هـ ١٤١٧ رمضان سنة ١٩     صدر برئاسة الجمهورية فى 

حسنى مبارك     



 ١٥

  )١( جدول 

 :وهى %) ٥(سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع  -أولا 

بن وان كان محمصا أو منزوعا من الكافيين ،  قشور بن وغلالاته ،  أبدال البن  -  ١

 .المحتوى على بن بأية نسبة كانت 

 .دقيق فاخر أو مخمر مستورد  -  ٢

ع جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين عدا الخبز المسعر بجمي -  ٣

 .أنواعه 

 .المكرونة المصنعة من السيمولينا  -  ٤

 .الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى  -  ٥

 .أسمدة  -  ٦

مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والاعشاب الضارة ومضادات الأنبات وسموم  -  ٧

 .الفئران للأغراض الزراعية 

 .جبس  -  ٨

( خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحا أو مشرحا ،  وألواح الخشب المتعاكس  -  ٩

 .وألواح الخشب الحبيبى والمضغوط دون تصنيع اضافى ) كونتر 

 .العملات المعدنية التذكارية  - ١٠

 :وهى %) ٢٠(سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع  -ثانيا 

 . بوصة ١٦تليفزيون ملون أكثر من  -  ١

ما يستخدم (  قدم ١٢زة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها اكثر من ثلاجات وأجه -  ٢

 ) .منها فى المنازل أو المحال التجارية والمستشفيات والفنادق وما يماثلها 

 . قدم فأكثر ١٠ديب فريزر سعة  -  ٣

وأجهزة اذاعة ) . راديو كاسيت أو جرامفون ( أجهزة تسجيل واذاعة الصوت  -  ٤

 ) .فيديو بدون تسجيل ( الصورة والصوت فقط 

 .وحدات تكييف الهواء  -  ٥

 .أجهزة كهربائية لتسخين المياه  -  ٦

 .مجففات كهربائية من الطراز المنزلى  -  ٧

 .مواقد وأفران الطهى التى تعمل أساسا بالكهرباء  -  ٨

 .الثريات وأجزاؤها  -  ٩

المطبخ من الزجاج المقاوم للحرار أوانى وأدوات للاستعمال المنزلى للمائدة أو  - ١٠

 .كالبايركس 

 .قطع الفسيفساء  - ١١

 وسيارات ٣ سم٢٠٠٠ وحتى ٣ سم١٦٠٠سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من  - ١٢

 .نقل البضائع والأشخاص معا ، سيارات الجيب 



 ١٦

تماثيل وأصناف للزينة أو للاثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو  - ١٣

 .العاج أو الزجاج التركى أو غيرها 

 :وهى %) ٣٠(سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع  -ثالثا 

بطريقة ) فيديو كاسيت ( أجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة للاذاعة المصورة  -  ١

 .المغنطة 

 .ورق اللعب  -  ٢

 .القداحات وقطعها المنفصلة  -  ٣

 . أو ذات المحركات الدوارة ٣ سم٢٠٠٠ب سعة السلندرات اكثر من سيارات ركو -  ٤

 ) .شرائط فيديو ( حوامل مسجلة للصوت والصورة  -  ٥

أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد ) كوزماتيك ( محضرات عطور أو تطرية  -  ٦

 .والشعر 

من الرخام ) الخ .. أحواض غسيل ،  أحواض غسيل واستحمام ( أدوات صحية ثابتة  -  ٧

 .أو المرمر فيما عدا المصنع من رخام تجميعى أو رخام صناعى 

) بلاتين أو ذهب أو فضة ( ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة  -  ٨

 .أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار اليها 

 .سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة  -  ٩

 .مجهزة للرحلات مقطورات  - ١٠

 .كاميرات تصوير للفيديو وأجزاؤها  - ١١

 .العاب مجهزة بمحرك أو بآلة للاستعمال فى المحلات العامة  - ١٢

 )ب(جدول رقم 

 الضريبة على المنتج المحلى الضريبة على المستوردة  

وحدة   

 التحصيل

وحدة  فئة الضريبة

التحصي

 ل

 فئة الضريبة

 جنيه مليم  جنيه مليم   

غير ( زيوت نباتية  ١٠

للطعام  ثابتة ) المدعومة 

، سائلة ، أو جامدة أو 

 .منقاه أو مكررة

الطن 

 الصافى

الطن  ٣٧ ٤٠٠

 الصافى

٣٧ ٤٠٠ 

زيوت وشحوم حيوانية أو  ١١

نباتية مهدرجة جزئيا أو 

كليا أو مجمدة أو منقاه 

بأية طريقة أخرى ، وإن 

كانت مكررة ولكن غير 

الطن 

 الصافى 

الطن  ٤٠ ٠٠

 الصافى

٤٠ ٠٠ 

 الصنــــف
 م



 ١٧

  . محضرة أكثر من ذلك

أسمنت مائى بكافة انواعه  ١٢

بما فى ذلك الأسمنت 

( المكتل غير المطحون 

 .وان كان ملونا ) كلنكر 

 ٢ ٥٠٠ الطن ١ ٤٠٠ الطن 

قضبان وعيدان حديد  ١٣

 . للبناء 

 ٠٠ ٠٠ الطن ٥ ٠٠ الطن

 )ج(جدول رقم 

منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر  -  ١

 .أو اكثر من عناصره الطبيعية 

للطعام ،  ثابتة ،  سائلة ،  أو جامدة أو منقاة ،  أو مكررة ) مدعومة ( زيوت نباتية  -  ٢

 . 

 .منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج  -  ٣

 .حفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم محضرات وأصناف م -  ٤

محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار  -  ٥

 .وأبداله والأسماك المدخنة 

الخضر والفواكة والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة  -  ٦

 .الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها 

 .الحلاوة الطحينية والطحينة  -  ٧

المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى  -  ٨

 .مباشرة 

 .الخبز المسعر بجميع أنواعه  -  ٩

وان كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع ) البوتاجاز ( الغاز الطبيعى وغاز البوتين  - ١٠

 .بالتجزئة 

بقايا ونفايات صناعة الأغذية ، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك  - ١١

 .فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة ) محضرات علفية (

 .الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية  - ١٢

عجائن الورق ، نفايات ورق وورق مقوى ،  مصنوعات قديمة من ورق وورق  - ١٣

 .مقوى صالحة فقط لصنع الورق 

 .ورق صحف وورق طباعة وكتابة  - ١٤

 .كتب ونشرات ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة  - ١٥

 .صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة  - ١٦

  .أوراق نقد ،  ونقود ،  فيما عدا العملات التذكارية - ١٧



 ١٨

 .المكرونة المصنعة من الدقيق العادى  - ١٨



 ١٩

 )د(جدول رقم 

 

 الضريبة على المنتج المحلى الضريبة على المستوردة  

وحدة   

 التحصيل

وحدة  فئة الضريبة

 التحصيل

 فئة الضريبة

        

 ) : البيرة ( الجعة  ٤

 الكحولية ) ١(

 

 

 

 غير الكحولية) ٢(

 القيمة

 

 

 

 

 القيمة

بحد % ١٠٠

 ٢٠٠ادنى 

جنيه عن 

 الهيكتولتر

 

٦٠% 

 القيمة 

 

 

 

 

 القيمة

بحد % ١٠٠

 ٢٠٠ادنى 

جنيه عن 

 الهيكتولتر

 

٦٠% 

كحول اثيلى نقى غير ) أ( ٧

محول مهما بلغت درجته 

  (*)الكحولية 

 اللتر

 الصرف

 قرش

٥٠ 

 جنيه

٧ 

 اللتر

 الصرف

 قرش

٥٠ 

 جنيه

٧ 

كحول محول من أى ) ب( 

 درجة للوقود 

اللتر 

 السائل

اللتر  .. ١٨

 السائل

١٥ .. 

نبيذ عنب طازج ) ج( 

وعصير عنب أوقف 

اختماره باضافة الكحول 

) بما فى ذلك الستلا(

وفرموت ، وأنبذة أخرى ، 

 . مشروبات مخمرة 

بحد % ١٠٠ القيمة

 ادنى

بحد % ١٠٠ القيمة 

 ادنى

مشروبات روحية ) د( 

ومشروبات كحولية محلاه، 

معطرة ، مشروبات 

كحولية أخرى، محضرات 

كحولية مركبة ، مقطرات 

 . طبيعية

 قرش 

٥٠ 

 جنيه

٧ 

 قرش  

٥٠ 

 جنيه

٧ 

 عن اللتر السائل  عن اللتر السائل   

 

يلتزم المستورد والمنتج ببيان الجهات التى تم البيع لها أو كيفية التصرف فى الكميات   (*)

 . البيع المبيعة ، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه

 )هـ(جدول رقم 

 فئة الضريبة  وحدة التحصيل نوع الخدمة م

 م الصنــــف



 ٢٠

خدمات التليفون والتلغراف المحلى  ٨

 ) . للجمهور ، الحكومة ، الكبائن، غيره 

 %٥ قيمة الفاتورة 

الاسلكى (خدمات الاتصالات الدولية  ٩

، لاسلكى ) والأقمار الصناعية وغيرها 

 . السيارات 

مثل تلغراف دولى ، مكالمات تليفونية ( 

دولية ، نقل المعلومات، لاسلكى سيارات 

 ) . غيره .... محلى أو دولى 

 %١٠ قيمة الفاتورة 

خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية  ١٠

 ) . سلكية ولاسلكية وغيرها ( 

 %١٠ قيمة الفاتورة 

 %١٠ قيمة الخدمة  . خدمات التشغيل للغير  ١١

 

 )و(جدول رقم 

 :وهى %) ٢٥(سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع  -ا ثاني

 . بوصة ، وان كان مندمجا معه أى جهاز آخر١٦تليفزيون ملون أكثر من  -  ١

 قدم للاستعمال المنزلى وثلاجات عرض ١٢ثلاجات وأجهزة تبريد سعتها أكثر من  -  ٢

 .للمحال التجارية والفنادق ،  وما يستخدم من هذه الأصناف فى الأماكن الأخرى 

 . قدم فأكثر ١٠سعة ) المجمدات ( ديب فريزر  -  ٣

أجهزة تسجيل واذاعة الصوت ،  وأجهزة اذاعة الصوت والصورة أو اذاعة وتسجيل  -  ٤

 .الصوت والصورة 

 ).سبليت ( وحدات تكييف الهواء ،  ووحداتها المستقلة  -  ٥

 .كاميرات تصوير وأجزاؤها  -  ٦

أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو ) كوزماتيك ( محضرات عطور أو تطرية  -  ٧

 .الشعر 

 .الثريات وأجزاؤها  -  ٨

 ) .شرائط فيديو ( حوامل مسجلة للصوت والصورة  -  ٩

 أو ذات المحركات الدوارة ،  ٣ سم١٦٠٠سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من  - ١٠

وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا ، وسيارات الجيب وسيارات رحلات 

 .ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات للرحلات 

 )ز(جدول 

 فئة الضريبة وحدة التحصيل نوع الخدمة م

  %١٠ القيمة خدمات تأجير السيارات الملاكى ١٢



 ٢١

  %١٠ القيمة خدمات البريد السريع ١٣

خدمات شركات النظافة والحراسة  ١٤

 الخاصة

  %١٠ القيمة

  %١٠ قيمة الرسم خدمات استخدام الطرق ١٥

 



 ٢٢

 ١٩٩٧ لسنة ٣قانون رقم 

 فى شأن منح التزام المرافق العامة

 )*(لانشاء وادارة واستغلال المطارات وأراضى النزول 

-- 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه ؛ 

 )المادة الأولى ( 

مع عدم الاخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على الفضاء الجوى داخل الاقليم  

وبالأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين 

المصريين وغيرهم ،  أشخاصا طبيعيين أو اعتباربين فى الداخل والخارج ،  لانشاء واعداد 

وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو اجزاء منها ،  أو لتشغيل وادارة وتشغيل وادارة 

وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول منها وذلك دون التقيد بأحكام 

 فى ١٩٥٨ لسنة ٦١ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم ١٩٤٧ لسنة ١٢٩القانون رقم 

شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط 

 ١٩٨١ لسنة ٢٨الامتياز ومع الالتزام بأحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 

 وبمراعاة القواعد ١٩٨٣ لسنة ١١٩وقانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 

 :والاحراءات الآتية 

 .تم اختيار الملتزم فى اطار من المنافسة والعلانية أن ي )أ ( 

 .ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة  )ب(

أن تحدد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق  )ج(

 .بانتظام واطراد 

 ٧ و ٦ و ٥ و ٤ألا تسرى على المطارات وأراضى النزول محل الالتزام أحكام المواد  )د(

 و ٣٩ و ٣٨ و ٣٧ و ٣٦و ) ٢( مكررا ٣١و ) ١( مكررا ٣١ و ١٢ و ١١ و ٨و 

 و ٥٢ و ٥١ و ٥٠ و ٤٩ و ٤٨ و ٤٧ و ٤٦ و ٤٥ و ٤٣ و ٤٢ و ٤١ و ٤٠

 مكررا من قانون رسوم الطيران المدنى المشار ٥٨ و ٥٨ و ٥٦ و ٥٥ و ٥٤ و ٥٣

 ١٩٩١ لسنة ٢٠٩من القانون رقم اليه ،  كما لا يسرى عليها حكم المادة الثالثة 

المعدل لهذا القانون ،  ويتولى الملتزم تحصيل مقابل الخدمات والدخول والتراخيص 

والانتفاع والاشغال والاستغلال وقيمة استهلاك المياه والكهرباء بالفئات التى تحدد فى 

 .وثيقة الالتزام 

 )المادة الثانية ( 
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 ٢٣

مع مراعاة اشراف الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على عمليات تأمين سلامة  

الطيران والقائمين عليها والتحقيق فى المخالفات الخاصة بها ،  وبمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة 

لفتح أى مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية ،  يكون للملتزم بالنسبة للمطارات وأراضى 

  ٦٨ و ٢١ و ١٨ المسندة الى الهيئة فى المواد النزول محل الالتزام السلطات والاختصاصات

 من قانون ٥٧من قانون الطيران المدنى والى السلطات المختصة بالطيران المدنى فى المادة 

 .رسوم الطيران المدنى وذلك فى حدود الشروط الواردة فى عقد الالتزام 

 )المادة الثالثة ( 

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى اجراءات تنفيذ على المطارات وأراضى النزول محل  

الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولاسلكية 

 .ومنارات وما بداخلها من مهمات وأدوات وآلات لازمة لسير المرفق العام محل الالتزام 

 )المادة الرابعة ( 

زول محل الالتزام وما عليها يتعين على الملتزم المحافظة على المطارات وأراضى الن 

من مبان ومنشآت وأجهزة ومعدات مخصصة للاستعمال وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة 

الالتزام وتؤول جميعها الى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة 

 .للاستعمال

 

 )المادة الخامسة ( 

 وحصة الحكومة ،  فى - أو تعديلها -يصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه  

حدود القواعد والاجراءات السابقة ،  قرارا من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص 

 .،  ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون اذن من مجلس الوزراء 

 )المادة السادسة  ( 

 .ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،   

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) . م ١٩٩٧ فبراير سنة ٨الموافق (  هـ  ١٤١٧  رمضان سنة ٣٠صدر برئاسة الجمهورية فى

                                                                                             

حسنى مبارك       



 ٢٤

 ١٩٩٧ لسنة ٤قانون رقم 

 ١٩٨٤ لسنة ١٤٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )*(بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة 
 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدناره ؛ 

 )المادة الأولى ( 

 ١٩٨٤ لسنة ١٤٧الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم يستبدل بنص  

 :بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ،  النص الآتى 

ويصدر قرار من وزير المالية باجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص "  

 . من هذه المادة ١٦ ،  ١٥ ،  ١٤ ،  ١٣ ،  ١٢عليه فى البنود أرقام 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه فى حالة التخلف  

عن توريد هذا الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه بالاضافة 

من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأحير حتى تاريخ  % ٢الى مقابل تأخير بواقع 

 . ل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا السداد ،  وتعام

 .وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر 

 من قانون الضرائب ١٩١وتسرى فى شأن مخالفة حكم الفقرة السابقة أحكام المادة  

  " .١٩٨١ لسنة ١٥٧على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 )المادة الثانية ( 

 .     ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٧ فبراير سنة ٨الموافق (  هـ ١٤١٧ رمضان سنة ٣٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

حسنى مبارك       
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 ٢٥

 ١٩٩٧ لسنة ٥م قانون رق

 بتحمل الدولة بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى

 )*( ١٩٧٤محافظات القناة وسيناء بعد عام 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه ؛ 

 )المادة الأولى ( 

تتحمل الدولة بقيمة القروض التى منحت بضمان وزارة المالية للاتحاد العام للغرف  

التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة وسيناء والتى تم اعادة اقراضها للتجار وغيرهم من 

 ٣٣٠٢٧١٠ والتى بلغت ١٩٧١ لسنة ٣الفئات بتلك المحافظات وفقا لأحكام القانون رقم 

 :جنيهات ،  على النحو التالى 

فئات بمحافظات القناة  جنيها القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من ال٢٨٧٧٨٤٦ 

   .١٩٧٥خلال عام 

 جنيها القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من الفئات بمحافظتى سيناء ٤٢٤٨٦٤ 

  .٣٠/٦/١٩٨٤ حتى ١/١/١٩٧٥خلال الفترة من 

ويسقط حق البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة  

وسيناء فى الرجوع بهذه القروض التى تتحملها الدولة على التجار وغيرهم من الفئات المشار 

 .اليها 

 )المادة الثانية (  

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 )  م ١٩٩٧ فبراير سنة ٨ هـ  الموافق ١٤١٧سنة  رمضان ٣٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك       
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 ٢٦

 ١٩٩٧ لسنة ٦قانون رقم 

 ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٢٩بتعديل الفقرة الثانية من المادة 

 )*(وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،   وقد أصدرناه ؛ 

 )المادة الأولى ( 

 فى شأن ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٢٩يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة  

 :تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،  النص الآتى 

لا فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ف"  

ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط 

الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ،  أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا 

 " .واناثا من قصر وبلغ ،  يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم 

واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ،  لا يستمر العقد بموت أحد  

من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره 

 " .ولمرة واحدة 

 )المادة الثانية ( 

لعقد لصالح من جاوزت استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر ا 

قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية،  متى كانت يده على العين 

فى تاريخ نشر هذا القانون تستند الى حقه السابق فى البقاء فى العين ،  وكان يستعملها فى ذات 

النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ،  وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو 

 .تركه اياها

 

 

 )المادة الثالثة ( 

تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار  

 :الأماكن ،  بواقع 

  .١٩٤٤ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للآماكن المنشأة قبل أول يناير  -

 ٤ وحتى ١٩٤٤رة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير وخمسة أمثال الأج -

  .١٩٦١نوفمبر 

 ٦ وحتى ١٩٦١ نوفمبر ٥وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من  -

  .١٩٧٣أكتوبر 

                                                           
  . ١٩٩٧ مارس سنة ٢٦فى ) مكرر  ( ١٢الجريدة الرسمية العدد    )*(



 ٢٧

 ٩ وحتى ١٩٧٣ أكتوبر ٧وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من  -

  .١٩٧٧سبتمبر 

ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا  

 .القانون 

 ٣٠ وحتى ١٩٧٧ سبتمبر ١٠وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من  

 .اعتبارا من ذات الموعد  % ١٠ بنسبة ١٩٩٦يناير 

 هذا الموعد من الأعوام التالية ثم تستحق زيادة سنوية ،  بصفة دورية ،  فى نفس 

 .من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر  % ١٠بنسبة 

 )المادة الرابعة ( 

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ،  التى يحكمها  

 فى شأن بعض ١٩٨١ لسنة ١٣٦ المشار اليه والقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٤٩القانون رقم 

الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة 

بايجار الأماكن الصادرة قبلهما ،  ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون 

سبق تأجيرها  بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم ي١٩٩٦ لسنة ٤رقم 

 .والأماكن التى أنتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها 

 

 )المادة الخامسة ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،   

 ٤٩عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 

 . المشار اليه ١٩٧٧لسنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) . م ١٩٩٧ مارس سنة ٢٦الموافق (   هـ ١٤١٧ ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

حسنى مبارك       



 ٢٨

 ١٩٩٧ لسنة ٧قانون رقم 

  الاعفاءات الجمركيةبتعديل بعض أحكام قانون تنظيم

 )*( ١٩٨٦ لسنة ١٨٦الصادر بالقانون رقم 

-- 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه ؛ 

 )المادة الأولى ( 

قانون تنظيم الاعفاءات  ) ٣مادة ( من ) ٣(من البند ) أ(يستبدل بنص الفقرة  

 : ،  النص الآتى ١٩٨٦ لسنة ١٨٦الجمركية الصادر بالقانون رقم 

ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة  )أ(

على عشرة آلاف جنيه ،  وذلك بالاضافة الى اعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة 

 .عادية 

 )المادة الثانية ( 

 .ل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعم 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٧ أبريل سنة ٢الموافق ( هـ ١٤١٧ ذى القعدة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٧ ابريل سنة ٢ مكرر فى ١٣الجريدة الرسمية العدد    )*(



 ٢٩

 ١٩٩٧ لسنة ٨قانون رقم 

 )*(باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه ؛ 

 :قرر 

 )المادة الأولى ( 

 .يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن ضمانات وحوافز الاستثمار  

 )المادة الثانية ( 

ءات من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والاعفا) ١٨(مع مراعاة حكم المادة  

الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ،  

وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والاعفاءات والضمانات والحوافز الى ان 

 .تنتهى المدد الخاصة بها ،  وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها 

 )المادة الثالثة ( 

تحل الجهة الادارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرافق محل الهيئة العامة  

للاستثمار ومجلس ادارتها ورئيس جهازها التنفيذى ويصدر بتحديد تلك الجهة وبيان 

اختصاصاتها وتنظيم عملها ووضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم 

من رئيس الجمهورية والى ان يصدر هذا القرار تعتبر الهيئة العامة للاستثمار الحكومية قرار 

هى الجهة الادارية المختصة فى حكم القانون المرافق ويستمر العمل بالقواعد المنظمة لشئون 

 . العاملين بهذه الهيئة 

 )المادة الرابعة ( 

مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم  

 .من القانون سالف الذكر ) ٢٠( عدا الفقرة الثالثة من المادة ١٩٨٩ لسنة ٢٣٠

 فى شأن ١٩٧٣ لسنة ١من القانون رقم )  مكررا ٥ و ٥( كما تلغى المادتان  

 فى ١٩٧٩ لسنة ٥٩من القانون رقم  ) ٢٥ و ٢٤ و ٢١( المنشآت الفندقية والسياحية والمواد 

 فى شأن ١٩٩٥ لسنة ٩٥من القانون رقم ) ٣٠(معات العمرانية الجديدة والمادة شأن المجت

 .التأجير التمويلى ،  كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق 

 )المادة الخامسة ( 

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من  

تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ 

 .العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه 

 )المادة السادسة ( 

                                                           
  . ١٩٩٧ مايو سنة ١١فى ) مكرر  ( ١٩الجريدة الرسمية العدد    )*(
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 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون 
 )  م ١٩٩٧ مايو سنة ١١الموافق (  هـ ١٤١٨ المحرم سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك       



 ٣١

 قانون ضمانات وحوافزلاستثمار

 الباب الأول

 أحكام عامة

-- 

  تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى -  ١مادة  

 :الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية 

 .استصلاح واستزراع الاراضى البور والصحراوية أو أحدهما  -

 .الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى  -

 .الصناعة والتعدين  -

 .احىالفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السي -

النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات  -

 .الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال 

 .النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر  -

 .النقل البحرى لأعالى البحار  -

 .الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز  -

 .الاسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لاغراض السكن غير الادارى -

 .البنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات  -

 .من طاقتها بالمجان  % ١٠المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم  -

 .التأجير التمويلى  -

 .ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية  -

 .رأس المال المخاطر  -

 .انتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية  -

 .المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية  -

 .ويجوز لمجلس الوزراء اضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد  

 .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار اليها  

  يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الاغراض والأنشطة المتعددة - ٢مادة  

بضمانات وحوافز الاستثمار بما فى ذلك من اعفاءات ضريبية مقصورا على نشاطها الخاص 

 .بالمجالات المحددة فى المادة السابقة وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء 

ل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو اعفاءات ضريبية أو غيرها من   لا تخ- ٣مادة  

 .ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات 

  تتولى الجهة الادارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها - ٤مادة  

الأساسية ،  ويذكر فى بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل 

القانونى للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأسمالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية 



 ٣٢

وتعد العقود الابتدائية . وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء 

 المحدودة والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية

 .وفقا للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء 

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أيا كان شكلها القانونى  

مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 

خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنيى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو 

 .لدى السلطات المصرية فى الخارج 

ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتتمتع  

بمزاياه قرار من الجهة الادارية المختصة ،  ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتبارا 

ل التجارى ،  ويتم نشر النظام الأساسى للشركة وعقد تأسيسها وفقا من تاريخ قيدها فى السج

 .للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 .وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة  

  تتولى الجهة الادارية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص - ٥مادة  

الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وابرام 

العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية ،  وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع 

تعاقد بشأنها الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضى المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد ال

. 

كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية ،  بالنيابة عن أصحاب الشركات  

 .والمنشآت على جميع التراخيص اللازمة لانشائها وادارتها وتشغيلها 

  يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد - ٦مادة  

 من قانون الضرائب ١٩١ و ١٩٦٣ لسنة ٦٦ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ١٢٤

 من قانون الضريبة العامة على ٤٥ و ١٩٨١ لسنة ١٥٧على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 بتنظيم ١٩٩٤ لسنة ٣٨ من القانون رقم ٩ و ١٩٩١ لسنة ١١المبيعات الصادر بالقانون رق 

 المختصة اذا كان المتهم بارتكاب الجريمة التعامل بالنقد الأجنبى بعد أخذ رأى الجهة الادارية

 .تابعا لاحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون 

ويتعين على الجهة الادارية المختصة ابداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر  

 .يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأى اليها والا جاز طلب رفع الدعوى 

  يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون -  ٧مادة  

بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر ،  كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على 

تسوية هذه المنازعات فى اطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر 

ة الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا أو فى اطار الاتفاقي

 وذلك ١٩٧١ لسنة ٩٠الدول الاخرى التى انضمت اليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 

بالشروط والاوضاع وفى الاحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقا لاحكام قانون التحكيم 



 ٣٣

 ،  كما يجوز الاتفاق على ١٩٩٤ لسنة ٢٧فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

تسوية المنازعات المشار اليها بطريق التحكيم امام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى 

 .الدولى 

 

 الباب الثانى

 ضمانات الاستثمار 

-- 

 .  لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها -  ٨مادة   

  لا يجوز بالطريق الادارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو -  ٩مادة   

 .الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها 

  لا يجوز لأية جهة ادارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت -  ١٠مادة  

 .أو تحديد ربحها 

  لا يجوز لأية جهة ادارية الغاء أو ايقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات -  ١١مادة   

التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة ،  كلها أو بعضها ،  الا فى حالة مخالفة شروط 

 .الترخيص 

ويصدر قرار الالغاء أو الايقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة  

 الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال الادارية المختصة ،  ولصاحب

 .ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه أو العلم به 

  يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك أراضى البناء والعقارات -  ١٢مادة  

المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو محال اقامتهم أو نسب 

 .مشاركتهم 

  مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة -  ١٣مادة   

للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج اليه فى انشائها . للاستيراد

ل أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات انتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نق

 .مناسبة لطبيعة نشاطها ،  وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين 

كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص  

 .وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين 

  لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية -  ١٤مادة   

من هذا القانون ،  ) ١(المحدودة التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار اليها فى المادة 

( والمواد ) ٧٧(والفقرتين الأولى والرابعة من المادة  ) ٤١ و ١٩ و ١٨ و ١٧( لأحكام المواد 

من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات  ) ٩٣ و ٩٢ و ٨٣

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩دة الصادر بالقانون رقم المسئولية المحدو



 ٣٤

ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة  

 .بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه 

وتحل الجهة الادارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم  

 المشار اليه ولائحته التنفيذية ،  وذلك بالنسبة للشركات السالف الاشارة ١٩٨١ لسنة ١٥٩

 .اليها 

 بشأن تحديد ١٩٧٣ لسنة ٧٣ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم  

شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات 

لشركة طريقة اشتراك العاملين فى المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ،  ويبين نظام ا

 .ادارتها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 لسنة ١١٣  تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم -  ١٥مادة   

 من ٢٤ فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة ،  والمادة ١٩٥٨

 .١٩٨١ لسنة ١٣٧قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 الباب الثالث

 حوافز الاستثمار

 الفصل الأول

 الاعفاءات الضريبية

  تعفى من الضريبة على ايرادات النشاط التجارى والصناعى ،  أو -  ١٦مادة   

الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ،  أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة 

 فيها ،  وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة الشركاء

 .النشاط 

ويكون الاعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التى تقام داخل  

المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها 

قرار من رئيس مجلس الوزراء ،  وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى 

 .للتنمية 

  تعفى من الضريبة على ايرادات النشاط التجارى والصناعى ،  أو -  ١٧مادة  

الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ،  أرباح الشركات والمنشآت التى تمارس 

دى القديم وكذا انصبة الشركاء فيها يستوى فى ذلك أن تكون منشأة خارج هذا نشاطها خارج الوا

الوادى أو منقوله منه،  وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج أو 

 .مزاولة النشاط 

 .ويصدر بتحديد المناطق التى يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء  

  تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق -  ١٨مادة  

الاجتماعى للتنمية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها فى المجالات المشار 
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من هذا القانون ،  مدد الاعفاء المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا ) ١(اليها فى المادة 

 .لمقررة لها لم تنته فى ذلك التاريخ كانت مدد الاعفاء ا

  فى تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للاعفاء المدة من -  ١٩مادة   

 .تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك 

وعلى الشركة أو المنشأة اخطار الجهة الادارية المختصة بتاريخ بدء الانتاج أو  

 .مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ 

  تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس -  ٢٠مادة   

الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ،  وذلك لمدة ثلاث سنوات من 

 .تاريخ القيد فى السجل التجارى 

الضريبة والرسوم المشار اليها عقو تسجيل الأراضى اللازمة لاقامة كما تعفى من  

 .الشركات والمنشآت 

  يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من -  ٢١مادة   

رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزى المصرى للاقراض والخصم عن سنة المحاسبة 

وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة وأن تكون أسهمها مقيدة باحدى بورصات 

 .الأوراق المالية 

  تعفى من الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد -  ٢٢مادة  

السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التى تصدرها شركات المساهمة 

 .تكون مقيدة باحدى بورصات الأوراق المالية بشرط أن تطرح فى اكتتاب عام وأن 

 من قانون تنظيم ٤  تسرى على الشركات والمنشآت أحكام المادة -  ٢٣مادة   

 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية ١٩٨٦ لسنة ١٨٦الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 

من القيمة ،  وذلك على جميع ما تستورده من الآت ومعدات وأجهزة  % ٥بفئة موحدة مقدارها 

 .لازمة لانشائها 

  تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها -  ٢٤مادة  

القانونى من الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى 

. 

جة والشركات والمنشآت   تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندم-  ٢٥مادة   

التى يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى بالاعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو 

تغيير الشكل القانونى الى أن تنتهى مدد الاعفاء الخاصة بها ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم 

 .أو تغيير الشكل القانونى أية اعفاءات ضريبية جديدة 

  يعفى من الضريبة على ايرادات النشاط التجارى والصناعى ،  أو -  ٢٦مادة   

الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الاحوال ،  ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى 

تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو فى زيادة 

 .رأسمالها 
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  تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والاجراءات -  ٢٧دة  ما 

الخاصة بالتمتع بالاعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة ادارية ،  على أن يلغى 

 .الاعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد 

ويصدر بالغاء الاعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة  

الادارية المختصة ،  ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى خلال 

 .ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه أو العلم به 

 

 الفصل الثانى

 تخصيص الأراضى 

 

 ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير المختص ، ٢٨مادة  

 المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التى تقام تخصيص الأراضى

من هذا القانون ، وذلك دون مقابل وطبقاً ) ١(فى مناطق معينة فى المجالات المحددة فى المادة 

 . للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 الفصل الثالث 

 المناطق الحرة 

 .  ـ يكون انشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون ٢٩مادة  

وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة  

 . الادارية المختصة ، وذلك لاقامة المشروعات التى يرخص بها أيا كان شكلها القانونى 

 انشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها ويجوز بقرار من الجهة الادارية المختصة 

 . على مشروع واحد اذا اقتضت طبيعته ذلك 

كما يجوز للجهة الادارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة  

داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة فى ضوء الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 . 

 . ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها 

 . ويتولى ادارة المنطقة الصادر بانشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها  

ويتولى ادارة المنطقة الحرة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار  

 . من الجهة الادارية المختصة 

فيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى ويختص مجلس الادارة بتن 

 . تصدرها الجهة المشار اليها 

ـ تضع الجهة الادارية المختصة السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة ٣٠مادة  

ولها أن تتخذ ما تراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه المناطق من أجله وعلى 

 : الأخص 
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 . وضع اللوائح والنظم اللازمة لادارة المناطق الحرة ) أ (  

وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع ) ب ( 

وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة ، 

 . ل الرسوم المستحقة للدولة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصي

 ـ يختص مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى اقامة ٣١مادة  

 . المشروعات ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس ادارة المنطقة 

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار  

الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ، ولايجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا الا 

بموافقة الجهة التى أصدرته ، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه 

بقرار مسبب ، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الادارية المختصة طبقا للقواعد 

 . ى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والاجراءات الت

ولايتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى  

  . حدود الاغراض المبينة فى الترخيص 

ـ مع مراعاة الحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض ٣٢مادة  

البضائع أو المواد ، لاتخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو 

تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجراءات الجمركية 

الخاصة بالصادرات والواردات ، كما لاتخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات 

 . وم وغيرها من الضرائب والرس

وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب  

والرسوم جميع الادوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط 

 . المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها  

 . حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس 

وللجهة الادارية المختصة السماح بادخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات  

المحلية والأجنبية ـ المملوكة للمشروع أو للغير ـ من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة 

صلاحها أو لاجراء عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد مؤقتة لا

 . الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الاصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية  

 .  من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية ٣٣ويطبق حكم المادة 

ـ  يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة ٣٣مادة  

 . للاستيراد من الخارج 

وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق  

 . المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج 
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ا المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات ام 

محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية 

بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد ، بشرط ألا تزيد الضريبة 

الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائى 

 . المستورد من الخارج 

وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند  

 . الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة 

علق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات وتعتبر المنطقة الحرة فيما يت 

 . المصنعة فيها

 ـ  يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة ٣٤مادة  

غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة او 

 . ، وذلك اذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة ) الصب ( المنفرطة 

ويصدر قرار من الجهة الادارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص  

 . عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها 

ـ لاتخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها ٣٥مادة  

 . السارية فى مصر لأحكام قوانين الضرائب والرسوم 

من ) واحد فى المائة % ( ١ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره  

قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة 

) ترانزيت ( لمشروعات التصنيع والتجميع ، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة 

 . المحددة الوجهة 

وتخضع المشروعات التى لايقتضى نشاطها الرئيسى ادخال أو اخراج سلع لرسم  

من اجمالى الايرادات التى تحققها ، وذلك من واقع ) واحد فى المائة % (١سنوى مقداره 

 . الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين 

الخدمات الذى تحدده اللائحة وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل  

 . التنفيذية لهذا القانون 

 ـ لاتخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للأحكام ٣٦مادة  

  . ١٩٨١ لسنة ١٥٩ و ١٩٧٣ لسنة ٧٣المنصوص عليها فى القانونين رقم 

 ـ  تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط ٣٧مادة  

الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية ، 

 .  بشأن تسجيل السفن التجارية ١٩٤٩ لسنة ٨٤وفى القانون رقم 

 لسنة ١٢كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم  

 . مة للنقل البحرى  بانشاء المؤسسة المصرية العا١٩٦٤
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 ـ يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع ٣٨مادة  

الحوادث ، كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس ادارة المنطقة 

 . طبقا للقواعد التى تضعها الجهة الادارية المختصة

 ـ  يكون دخول المناطق الحرة او الاقامة فيها ، وفقا للشروط والأوضاع ٣٩مادة  

 . التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 باشتراط الحصول على ١٩٥٨ لسنة ١٧٣ـ لاتسرى أحكام القانونين رقمى ٤٠مادة  

 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل ١٩٩٦ لسنة ٢٣١اذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 

 جهات أجنبية ، على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق المصريين لدى

 . الحرة 

 ـ  لأجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة ٤١مادة  

لحسابه بصفة دائمة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس ادارتها طبقا للشروط 

والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة 

 . بما لايجاوز خمسمائة جنيه سنويا

 ـ  يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ ٤٢مادة  

بيد كل طرف من الطرفين نسخة ، وتودع نسخة لدى ادارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب 

مل بالمنطقة ، فاذا كان العقد محررا بلغة أجنبية ، أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين الع

 . ترجمة إلى اللغة العربية 

 ١١٣ـ لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم ٤٣مادة  

 .  والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ٢٤ ، والمادة ١٩٥٨لسنة 

ويضع مجلس ادارة الجهة الادارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين فى تلك  

 . المشروعات 

 لسنة ٧٩ ـ  تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٤٤مادة  

 .  على العاملين المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة ١٩٧٥

 بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه ، كل من  ـ يعاقب٤٥مادة  

 .  من هذا القانون ٤١خالف حكم المادة 

ولاترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم الا بناء على طلب كتابى من الجهة  

 . الادارية المختصة 

ويجوز للجهة المشار اليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل  

 . أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية 

، ١١، ١٠، ٩، ٨( ـ يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد ٤٦مادة  

 . من هذا القانون ) ٢٠



 ٤٠

 ١٩٩٧ لسنة ٩قانون رقم 

  بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم

  (*) ١٩٩٤ لسنة ٢٧فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ،  

 ) المادة الاولى (

من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر ) ١(تضاف إلى المادة  

 :  فقرة ثانية ، نصها الآتى ١٩٩٤ لسنة ٢٧بالقانون رقم 

وبالنسبة إلى منازعات العقود الادارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير "  

المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولايجوز التفويض فى 

 " . ذلك 

 ) المادة الثانية (

 . دة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجري 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ) . ١٩٩٧ مايو سنة ١٣الموافق ( هـ  ١٤١٨ المحرم سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  . ١٩٩٧ مايو سنة ١٥فى ) تابع  ( ٢٠ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٤١

  ١٩٩٧ لسنة ١٠قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 فى شأن البحث عن البترول .  فى . وشركة شل مصر ان 

 واستغلاله فى منطقة مطروح البرية والبحرية 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل يرخص لوزير البترول فى 

فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة مطروح البرية والبحرية ، وذلك . مصر ان فى 

 . وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ١٣ هـ الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (

 
 



 ٤٢

  ١٩٩٧ لسنة ١١قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 والشركة الوطنية للاستكشافات فى شأن البحث عن البترول واستغلاله 

 فى منطقة وسط سيناء 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة  

الوطنية للاستكشافات فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وسط سيناء ، وذلك وفقا 

 . حقة بها للشروط المرفقة والخريطة المل

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ١٣ هـ الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (

 



 ٤٣

  ١٩٩٧ لسنة ١٢قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 انترناشيونال ليمتد فى شأن ) اس . بى . اتش (وهادى بوشماوى آند سنز 

 البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب الضبعة  بالصحراء  الغربية 

 ـــ

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وهادى  

انترناشيونال ليمتد فى شأن البحث عن البترول ) اس . بى . اتش ( بوشماوى آند سنز 

واستغلاله فى منطقة جنوب الضبعة بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة 

 . الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

شروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى ال 

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ١٣ هـ  الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (



 ٤٤

  ١٩٩٧لسنة ١٣قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 والشركة المصرية العربية للتجارة والتوكيلات  فى شأن البحث 

 ب البحرية  بخليج السويس عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غار

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة  

المصرية العربية للتجارة والتوكيلات فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال 

 . غارب البحرية بخليج السويس ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

 . شر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ين 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ١٣ هـ الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (



 ٤٥

  ١٩٩٧ لسنة ١٤قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

وربسول اكسبلورسيون ايخبتو اس اية  وفينكس ريسورسيز كمبانى أوف ايجبت وسامسونج 

 كوربوريشن  فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى 

 منطقة شرق امباركة بصحراء مصر الغربية 

 ـــ

 باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وربسول  

اية وفينكس ريسورسيز كمبانى أوف ايجبت وسامسونج . اكسبلورسيون ايخبتو اس 

كوربوريشن فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق امباركة بصحراء مصر 

 . الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

 . نون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القا 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ١٣ هـ الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (

 



 ٤٦

  ١٩٩٧ لسنة ١٥قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 والشركة الوطنية للاستكشافات فى شأن البحث عن البترول واستغلاله 

 فى منطقة غرب البحرية بالصحراء الغربية 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة  

الوطنية للاستكشافات فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب البحرية بالصحراء 

 . الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ١٣ هـ  الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٦رئاسة الجمهورية فى صدر ب 

 ) حسنى مبارك (



 ٤٧

  ١٩٩٧ لسنة ١٦قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة بنز أويل بنى سويف انك  فى شأن البحث عن البترول 

 واستغلاله فى منطقة غرب بنى سويف 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول بنز أويل بنى  

ك وفقا سويف انك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب بنى سويف ، وذل

 . للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ١٣ هـ  الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (

 

 



 ٤٨

  ١٩٩٧ لسنة ١٧قانون رقم 

  للبترول بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة

 فى شأن البحث عن .  سى . دى . وشركة أباتشى اسيوط كوربوريشن إلى 

 البترول واستغلاله فى منطقة أسيوط ـ صعيد مصر 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى  

فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة أسيوط . سى . دى . اسيوط كوربوريشن إلى 

 . ـ صعيد مصر ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

 القانون ، وتنفذ بالاستثناء تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة 

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ١٣ هـ  الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (

 



 ٤٩

  ١٩٩٧  لسنة ١٨قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة بنزأويل البحر الأحمر انك  فى شأن البحث عن البترول 

 واستغلاله فى منطقة شمال يوليو بخليج السويس 

 ـــ

  الشعب باسم

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول بنز أويل البحر  

الأحمر انك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال يوليو بخليج السويس ، وذلك 

 . وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

 . الى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم الت 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ١٣ هـ  الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (



 ٥٠

  ١٩٩٧ لسنة ١٩قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 

 وشركة ماراثون للبترول غرب جزورينا المحدودة فى شأن البحث عن البترول 

 واستغلاله فى منطقة غرب جزورينا بخليج السويس 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

لهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ماراثون يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع ا 

للبترول غرب جزورينا المحدودة فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جزورينا 

 . بخليج السويس ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 ) المادة الثانية (

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ١٣ هـ  الموافق ١٤١٨سنة  المحرم ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (

 



 ٥١

  ١٩٩٧ لسنة ٢٠قانون رقم 

  ١٩٧٢ لسنة ٢٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

  (*)بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون 

 ــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ،  

 ) المادة الاولى (

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار ١٩٧٢ لسنة ٢٩يستمر العمل بالقانون رقم  

 ، وذلك لمدة تنتهى فى نهاية ١٩٨١ لسنة ١٤٦قرارات لها قوة القانون ، المعدل بالقانون رقم 

  . ٩٩/٢٠٠٠السنة المالية 

 ) المادة الثانية (

 . ة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريد 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ١٩ هـ  الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (

                                                           
  . ١٩٩٧ مايو سنة ١٩فى ) مكرر  ( ٢٠  الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٥٢

  ١٩٩٧ لسنة ٢١قانون رقم 

 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة 

  (*) ١٩٩٥ / ٩٤عن السنة المالية 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى ( 

 بمبلغ ٩٤/١٩٩٥يربط ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

ن مليارا وأربعمائة وسبعة وأربعون مليونا فقط وقدره سبعو(  جنيها ٧٠٤٤٧ر٦٥٨ر٧٨٣

كما يربط ختامى ايرادات ) وستمائة وثمانية وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وثمانون جنيها 

فقط وقدره تسعة وخمسون مليارا (  جنيها ٥٩٣٧١ر٦٨١ر٦٣٧الموازنة العامة للدولة بمبلغ 

 ) وثلاثمائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وواحد وثمانون الفا وستمائة وسبعة وثلاثون جنيها 

 ) المادة الثانية (

 وفقا لما ٩٤/١٩٩٥وزع ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(ورد بالجدول المرفق رقم 

  الاستخدامات الجارية -اولا 

 ٩٤/١٩٩٥المالية يربط ختامى الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة  

فقط وقدره خمسون مليارا ومائة وستة وأربعون مليونا (  جنيها ٥٠١٤٦ر٦١٠ر٣٢٦بمبلغ 

 : موزعة على البابين التاليين ) وستمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون جنيها 

فقط وقدره ثلاثة (  جنيها ١٣٦١٩ر٨٣٠ر٣٣٠الباب الأول ـ الأجور بمبلغ ) أ ( 

 ) . عشر مليارا وستمائة وتسعة مليونا وثمانمائة وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثون جنيها 

 ٣٦٥٢٦ر٧٧٩ر٩٩٦الباب الثانى ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ) ب( 

فقط وقدره ستة وثلاثون مليارا وخمسمائة وستة وعشرون مليونا وسبعمائة وتسعة ( جنيها 

 ) . ن جنيها وسبعون الفا وتسعمائة وستة وتسعو

 : ثانيا ـ الاستخدامات الرأسمالية 

 ٩٤/١٩٩٥يربط ختامى الاستخدامات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره عشرون مليارا وثلاثمائة مليون ومليون وثمانية (  جنيها ٢٠٣٠١ر٠٤٨ر٤٥٧بمبلغ 

 : موزعة على البابين التاليين ) وأربعون الفا وأربعمائة وسبعة وخمسون جنيها 

 جنيها ١٣١٣٥ر٤٣٧ر٠٨٠الباب الثالث ـ الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ ) أ (  

فقط وقدره ثلاثة عشر مليارا ومائة وخمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة وسبعة وثلاثون الفا (

 ) . وثمانون جنيها 

                                                           
  . ١٩٩٧ يونية سنة ١٢ فى ٢٤ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٥٣

فقط (  جنيها ٧١٦٥ر٦١١ر٣٧٧البابع الرابع ـ التحويلات الرأسمالية بمبلغ ) ب ( 

وقدره سبعة مليارات ومائة وخمسة وستون مليونا وستمائة وأحد عشر الفا وثلاثمائة وسبعة 

 ) . وسبعون جنيها 

 ) المادة الثالثة (

 وفقا لما ورد ٩٤/١٩٩٥وزع ختامى موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(بالجدول المرفق رقم 

 : اولا ـ الايرادات الجارية 

 بمبلغ ٩٤/١٩٩٥يربط ختامى الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره واحد وخمسون مليارا وتسعمائة وتسعة وثلاثين (  جنيها ٥١٩٣٩ر٢٤٦ر٣٩٩

 موزعة على البابين) مليونا ومائتان وستة وأربعون الفا وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها 

 : التاليين 

فقط (  جنيها ٣٥٢٤٧ر٠٤٤ر٦١٥الباب الأول ـ الايرادات السيادية بمبلغ ) أ ( 

وقدره خمسة وثلاثون مليارا ومائتان وسبعة وأربعون مليونا وأربعة وأربعون الفا وستمائة 

 ) . وخمسة عشر جنيها 

الباب الثانى ـ الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ) ب( 

فقط وقدره ستة عشر مليارا وستمائة واثنان وتسعون مليونا (  جنيها ١٦٦٩٢ر٢٠١ر٧٨٤

 ) . ومائتا الف والف وسبعمائة وأربعة وثمانون جنيها 

 : ثانيا ـ الايرادات الرأسمالية 

 ٩٤/١٩٩٥يربط ختامى الايرادات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة واثنان وثلاثون مليونا  (  جنيها٧٤٣٢ر٤٣٥ر٢٣٨بمبلغ 

 : موزعة على البابين التاليين ) وأربعمائة وخمسة وثلاثون الف ومائتان وثمانية وثلاثون جنيها 

 جنيها ٤٥٥٧ر٩٧٢ر٤٥٢الباب الثالث ـ الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ ) أ ( 

فقط وقدره أربعة مليارات وخمسمائة وسبعة وخمسون مليونا وتسعمائة واثنان وسبعون الفا (

فقط وقدره ثلاثة (  جنيها ٣٠٣٣ر٨٤٩ر٢٢٨منه مبلغ ) واربعمائة واثنان وخمسون جنيها 

) مليارات وثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة وتسعة وأربعون الف ومائتان وثمانية وعشرون جنيها

فقط وقدره مليار وخمسمائة ( جنيها ١٥٢٤ر١٢٣ر٢٢٤لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 

لتمويل ) وأربعة وعشرون مليونا ومائة وثلاثة وعشرون الفا ومائتان وأربعة وعشرون جنيها

 ) .  ١(التحويلات الرأسمالية وفقا لما توضح بالجدول المرفق رقم 

 جنيها ٢٨٧٤ر٤٦٢ر٧٨٦الباب الرابع ـ القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ ) ب( 

فقط وقدره ملياران وثمانمائة وأربعة وسبعون مليونا وأربعمائة واثنان وستون الفا وسبعمائة (

فقط وقدره ملياران واثنان (  جنيها ٢٠٢٢ر١٣٢ر٢٥٤منه مبلغ ) وستة وثمانون جنيها 

لتمويل ) وعشرون مليونا ومائة واثنان وثلاثون الفا ومائتان وأربعة وخمسون جنيها 

فقط وقدره ثمانمائة واثنان وخمسون (  جنيها ٨٥٢ر٣٣٠ر٥٣٢الاستثمارية ومبلغ الاستخدامات 



 ٥٤

لتمويل التحويلات الرأسمالية ) مليونا وثلاثمائة وثلاثون الفا وخمسمائة واثنان وثلاثون جنيها 

 ). ١(وفقا لما توضح بالجدول المرفق رقم 

 

 

 ) المادة الرابعة (

يربط الفرق بين ختامى اجمالى الاستخدامات الجارية وختامى اجمالى الايرادات  

 ١٧٩٢ر٦٣٦ر٠٧٣ بفائض قدره ٩٤/١٩٩٥الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

فقط وقدره مليار وسبعمائة واثنان وتسعون مليونا وستمائة وستة وثلاثون الفا وثلاثة ( جنيها 

 ) . وسبعون جنيها

تخدامات الرأسمالية وختامى اجمالى الايرادات كما يربط الفرق بين ختامى اجمالى الاس 

 ١٢٨٦٨ر٦١٣ر٢١٩ بعجز قدره ٩٤/١٩٩٥الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

فقط وقدره اثنا عشر مليارا وثمانمائة وثمانية وستون مليونا وستمائة وثلاثة عشر الفا ( جنيها 

فقط وقدره ثمانية مليارات (  جنيها ٨٠٧٩ر٤٥٥ر٥٩٨منه مبلغ ) ومائتان وتسعة عشر جنيها 

) وتسعة وسبعون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون الفا وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيها 

فقط وقدره أربعة مليارات (  جنيها ٤٧٨٩ر١٥٧ر٦٢١عجز تمويل الاستثمارات ومبلغ 

) د وعشرون جنيها وسبعمائة وتسعة وثمانون مليونا ومائة وسبعة وخمسون الفا وستمائة وواح

 ) . ١(عجز تمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما توضح بالجدول المرفق رقم 

 ) المادة الخامسة (

يربط اجمالى ختامى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

فقط وقدره خمسة عشر مليارا وخمسمائة (  جنيها ١٥٥٤٨ر٧٧٣ر٢٥٨ مبلغ ٩٤/١٩٩٥

وذلك ) وثمانية واربعون مليونا وسبعمائة وثلاثة وسبعون الفا ومائتان وثمانية وخمسون جنيها 

 ) . ٢(وفقا للجدول المرفق رقم 

 ٢٩٩٦ر٥٢١ر٥٤٨ويتضمن ختامى موارد موازنة الخزانة العامة عجزا صافيا بلغ  

الفا فقط وقدره ملياران وتسعمائة وستة وتسعون مليونا وخمسمائة وواحد وعشرون ( جنيها 

ويمول بأذون وسندات على الخزانة العامة أو من الجهاز ) وخمسمائة وثمانية واربعون جنيها 

 . المصرفى 

 

 

 

 ) المادة السادسة (

يعتمد تنزيع ختامى استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 على الابواب المختلفة لاقسام وفروع الجهاز الادارى ووحدات الادارة المحلية ٩٤/١٩٩٥

 . والهيئات الخدمية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون 



 ٥٥

 ) المادة السابعة (

جهاز ادارى ـ ادارة محلية ـ ( تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة  

ية وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المال) هيئات خدمية 

 .  والملحقة بموازنات الجهات ٩٤/١٩٩٥

 ) المادة الثامنة (

يعتمد مركز الدين العام الداخلى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية للسنة  

 .  وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ٩٤/١٩٩٥المالية 

كما يعتمد مركز الدين العام الخارجى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية  

لتلك السنة فى حدود الاتفاقيات التى أقرها مجلس الشعب وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة 

 . الجهاز المركزى للمحاسبات 

 ) المادة التاسعة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . قانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا ال 
  م ١٩٩٧ مايو سنة ٢١ هـ  الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (

 



 ٥٦

  ١٩٩٧ لسنة ٢٢قانون رقم 

 بربط حساب ختامى موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها

  (*) ٩٤/١٩٩٥عن السنة المالية 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه ،  

 ) المادة الاولى (

يعتمد الحساب المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة  

  . ٩٤/١٩٩٥المالية 

 ) المادة الثانية  (

 . ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ٢١ هـ  الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (

                                                           
  . ١٩٩٧ يونيه سنة ١٢فى ) مكرر  ( ٢٤  الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
 



 ٥٧

 

 

 

 

 

 

  ١٩٩٧ لسنة ٧٩ إلى رقم ٢٣القوانين من رقم 

 بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة 

 الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى 

  ٩٤/١٩٩٥للسنة المالية 



 ٥٨

  ١٩٩٧ لسنة ٨٠قانون رقم 

  (*)بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية 

 ــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه ،  

 ) لى المادة الاو(

 :  من قانون الاجراءات الجنائية ، النص الآتى٥٣٢يستبدل بنص المادة  

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ، "  

 . ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة 

 ) المادة الثانية (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ٢٤ هـ  الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (

                                                           
  . ١٩٩٧ مايو سنة ٢٥فى ) مكرر  ( ٢١  الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
 



 ٥٩

  ١٩٩٧ لسنة ٨١قانون رقم 

  ١٩٩٥ لسنة ١٢٧ رقم بتعديل بعض أحكام القانون

  (*)فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ،  

 ) المادة الاولى (

 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، ١٩٩٥ لسنة ١٢٧استنثاء من أحكام القانون رقم  

تختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ـ دون غيرها بتنفيذ أحكام القانون 

، وذلك ) الأمصال واللقاحات البيطرية ( المذكور فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية 

 . من حيث تسجيلها والرقابة والاشراف عليها واستيرادها وتداولها وتسعيرها 

 ) المادة الثانية (

م هذا القانون ، وعلى وزير الزراعة اصدار القرارات يلغى كل حكم يخالف أحكا 

 . اللازمة لتنفيذه 

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ٢٤ هـ  الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (

 

                                                           
  ١٩٩٧ مايو سنة ٢٥فى ) مكرر  ( ٢١ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٦٠

  ١٩٩٧ لسنة ٨٢قانون رقم 

  (*)بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (

من الأجر الأساسى % ) ١٠( خاصة شهرية بنسبة يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة 

 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولاتعتبر ٣٠/٦/١٩٩٧لكل منهم فى 

 . هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ، ولاتخضع لأية ضرائب أو رسوم 

 . ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة  

 ) المادة الثانية (

يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر  

العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة ، أو بوحدات الادارة المحلية 

كات القطاع العام ، أو بشركات قطاع ، او بالهيئات العامة ، أو بالمؤسسات العامة ، أو بشر

الاعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، ذوو 

 . المناصب العامة والربط الثابت 

 ) المادة الثالثة (

لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة  

 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما ١٩٩٧التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 

 : ياتى 

ـ اذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فاذا كانت هذه ١ 

 . العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدرا الفرق بينهما 

ة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فاذا كانت ـ اذا كانت سن العامل ستين سن٢ 

 . الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها 

 ) المادة الرابعة (

تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه  

 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت ٢٠٠٢اعتبارا من أول يوليو سنة 

المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولايترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات 

اددورية أو الاضافية او التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو 

 . لعلاوة اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه ا

ولاتخضع العلاوة المضمومة لأى ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة  

  . ١٩٩٧بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 
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 ٦١

 ) المادة الخامسة (

لاتخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص  

ى ٥من الأجر الأساسى للعامل % ) ١٠( وبما لايجاوز ١٩٩٧اعتبارا من أول يوليو سنة 

٣٠/٦/١٩٩٧ .  

 ) المادة السادسة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ٢٨ هـ الموافق ١٤١٨نة  المحرم س٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (



 ٦٢

  ١٩٩٧ لسنة ٨٣قانون رقم 

  (*)بزيادة المعاشات 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛  

 ) المادة الاولى (

 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ ١/٧/١٩٩٧اعتبارا من % ) ١٠(تزاد بنسبة  

 : وفقا لأحكام القوانين التالية 

 .  فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ١٩٦٤ لسنة ٧١ـ القانون رقم ١ 

 ، والمعدل ١٩٧٥ لسنة ٧٩ـ قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٢ 

  . ١٩٨٠ لسنة ٩٣بالقانون رقم 

مال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون ـ قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأع٣ 

  . ١٩٧٦ لسنة ١٠٨رقم 

ـ قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم ٤ 

  . ١٩٧٨ لسنة ٥٠

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك  

 : بمراعاة ما يأتى 

ـ تحسب الزياادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو ١ 

  . ٣٠/٦/١٩٩٧صاحب المعاش والزيادات والاعانات فى 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 : يراعى ما يأتى 

 . يقصد بالمعاش الذى تحسب على اساسه الزيادة معاش الأجر الاساسى ) أ ( 

 . لاتعتبر اعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ) ب( 

ـ يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر ٢ 

 . أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون 

 . ـ تستحق الزيادة بالاضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش ٣ 

 . ـ تستحق الزيادة بالاضافة إلى الحدود القصوى للمعاش ٤ 

ـ تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ٥ 

ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار اليهما 

 . يادات والاعانات بالاضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والز
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 ٦٣

 ٣ـ توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الانصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم ٦ 

المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 

  .٣٠/٦/١٩٩٧فى 

واستثناء من الأحكام السابقة لاتستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم  

 . يؤد إلى انهاء الخدمة 

 . وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  

 ) المادة الثانية (

يضاف لمعاش الاجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر  

 للمؤمن عليه الذى تسرى ١/٧/١٩٩٧ المستحق اعتبارا من ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

من قيمة هذه % ) ٨٠(  زيادة بواقع ١/٧/١٩٩٧لعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من بشأنه ا

 :العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية 

ـ ان يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ١ 

 .  من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ١٨المنصوص عليها  فى المادة 

ـ ان يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار اليها ٢ 

 . 

 : ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى 

تحسب قيمة الزيادة على اساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن ) أ (  

 ، وذلك بما لايجاوز الحد عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه

  . ٣٠/٦/١٩٩٢ى ٥الأقصى لأجر الاشتراك المشار اليه 

 . تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش ) ب( 

بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ) ج ( 

، والذى كان قد سبق منحه ايا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة 

 . بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين 

 . وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . ينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و 
  م ١٩٩٧ مايو سنة ٢٨ هـ الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (



 ٦٤

  ١٩٩٧ لسنة ٨٤قانون رقم 

 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام 

  (*)قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛  

 ) المادة الاولى (

 وفقا لأحكام قانون ٣٠/٦/١٩٩٧المعاشات المستحقة فى % ) ١٠(تزاد بنسبة  

  . ١٩٧٥ لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

عاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة وتعتبر هذه الزيادة جزءا من الم 

  -: ما يأتى 

ـ تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو ١ 

المستحقين من معاش الراتب الأصلى واعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا اعانة العجز 

 بتعديل بعض ١٩٨٠ لسنة ١٣٣الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 

 لسنة ٩٠أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

١٩٧٥ . 

ـ يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى ٢ 

ون بما لايجاوز الزيادة مضافا اليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القان

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 . والقرارات المنفذة له 

 . ـ تستحق هذه الزيادات بالاضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش ٣ 

ـ توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى ٤ 

٣٠/٦/١٩٩٧ .  

ـ تستبعد اعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين ٥ 

عند توزيع أو رد ) ١( من المجموع المشار اليه فى البند ٣٠/٦/١٩٥٣ ، ١٩/٢/١٩٥٠فى 

 . المعاش على المستحقين ، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين 

 ) مادة الثانية ال(

 بتعديل أحكام قانون ١٩٨٤ لسنة ٥١يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم  

 النص الآتى ١٩٧٥ لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 : 
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 ٦٥

من قانون ) ١(من المادة ) أ ، ب ( يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين "  

% ٩( نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 : شهريا من البدلات والعلاوات الآتية ) 

 . بدل طبيعة العمل ) أ ( 

 . بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة المركزية ) ب( 

بارا من  اعت١٩٩٣ لسنة ١٧٥العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) ج( 

١/٧/١٩٩٣ .  

 اعتبارا من ١٩٩٥ لسنة ٢٠٣العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) د ( 

١/٧/١٩٩٤. 

 اعتبارا من ١٩٩٥ لسنة ٢٣العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) هـ( 

١/٧/١٩٩٥ 

 اعتبارا من ١٩٩٦ لسنة ٨٥العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) و ( 

١/٧/١٩٩٦. 

  . ١/٧/١٩٩٧العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ) ز( 

ولايجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار اليها الحد الاقصى لأجر  

 لسنة ٧٩الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 فى حساب الحد الأقصى للراتب  والقرارات المنفذة له ، ولاتدخل البدلات المشار اليها١٩٧٥

من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات ) ٢(المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة 

 " . للقوات المسلحة

ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها معاشا اضافيا  يعادل  ـ  البدلات  

والعلاوات المذكورة ، ولايستحق هذا المعاش الاضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه أو بسبب 

تأديبى أو جنائى ، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية ، أو لعدم الصلايحة للاستمرار بالخدمة ، أو لعدم 

توافر شروط الأهلية للترقى ، للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية ، أو لدواعى الصالح 

 : ا المعاش الآتى العام، أو فقد الجنسية ، ويراعى فى منح هذ

ـ عدم تجاوز المعاش الاضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين ١ 

الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى ) أ ، ب (

 . والقرارات المنفذة له ، وذلك باستنثاء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية 

إلى ) ج(ـ يستحق المعاش الاضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من ٢ 

 ) . ١(دون التقيد بالحد الاقصى المنصوص عليه فى البند ) ز(

وتسرى فى شأن المعاش الاضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى  

 . وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش 

معاش الاضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون ولايدخل ال 

 . التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

٤ 
٥ 



 ٦٦

 ) المادة الثالثة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ٢٨ هـ الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (



 ٦٧

  ١٩٩٧ لسنة ٨٥قانون رقم 

 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة 

 وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى 

  (*)ونظام التأمين الاجتماعى الشامل 

 ـــ

 باسم الشعب 

 ية رئيس الجمهور

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الاولى (

 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى ١/٧/١٩٩٧تزاد اعتبارا من  

وذلك بمراعاة % ) ٢٥( بمقدار ١٩٩٧ لسنة ٣٠قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 . جبر كسر الجنية إلى جنيه 

 ) المادة الثانية (

المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقا % ) ٢٥( بواقع ١/٧/١٩٩٧يزاد اعتبارا من  

 ، وتحسب ١٩٨٠ لسنة ١١٢لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 

 . الزيادة على أساس المعاش مضافا الية الزيادات ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه 

 ) المادة الثالثة (

 . تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الاولى والثانية  

 ) المادة الرابعة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ٢٨ هـ الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (

 

  ١٩٩٧ لسنة ٨٦قانون رقم 

  ١٩٧٩ لسنة ٥٩بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 

 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة 

  فى شأن بعض الأحكام ١٩٩١ لسنة ٧و

  (*)دولة الخاصة المتعلقة بأملاك ال

 ــ

 باسم الشعب 
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 ٦٨

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛  

 ) المادة الاولى (

 فى شأن انشاء المجتمعات ١٩٧٩ لسنة ٥٩ من القانون رقم ٣٣يستبدل بنص المادة  

 : العمرانية الجديدة النص الآتى 

يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع "  

بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويؤول فائض الموازنة سنويا إلى الخزانة العامة 

 . للدولة 

ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ن عدا حصيلة  

العقارات المملوكة للهيئة وكذا المخصصة لأغراض اقامة بيع وايجار ومقابل الانتفاع بالاراضى و

 . المجتمعات العمرانية الجديدة 

وتجنب حصيلة بيع وايجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المشار اليها فى  

حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ، ويتم الصرف منه فى أغراض تنمية المجتمعات 

العمرانية الجديدة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقا لما يقرره رئيس 

 . مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الانفاق المطلوب 

 

 

 ) المادة الثانية (

 فى شأن بعض الأحكام ١٩٩١ لسنة ٧يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم  

 : الاتى المتعلقة باملاك الدولة الخاصة ، النص 

تعد حصيلة ادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى والعقارات المخصصة لكل من "  

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة 

العامة للتنمية السياحية ، اموالا عامة ويجنب ما يرد من كل هيئة على حدة فى حساب خاص 

بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات 

الحتمية للموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض 

 . الوزير المختص بوجه الانفاق المطلوب 

 ) المادة الثالثة (

 . ن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانو 

 ) المادة الرابعة (

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ٢٨ هـ الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (



 ٦٩

 



 ٧٠

  ١٩٩٧ لسنة ٨٧قانون رقم 

  (*)فى شأن تنظيم الارشاد بميناء العريش 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 فى شأن تنظيم الارشاد بميناء دمياط على ١٩٨٦ لسنة ٤تسرى أحكام القانون رقم  

 . مياه العريش 

 ) دة الثانية الما( 

 .       ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ٢٨ هـ الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (

 

 

                                                           
  ز ١٩٩٧ سنة  مايو٢٩فى ) تابع  ( ٢٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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  ١٩٩٧ لسنة ٨٨قانون رقم 

  ١٩٩٦ لسنة ٣١بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  (*)بانشاء نقابة المهن الزراعية 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛  

 ) المادة الاولى (

 ٢٦ و٢٥ و٢٢ و١٩ و١٥ و١٣ و١٢ و١٠ و٩ و٨ و٧يستبدل بنصوص المواد  

 من القانون رقم ٧٧و) ثالثا( فقرة ٧٦و ) مكرر  ( ٧٢و ) ثامنا (  بند ٧٢ و٣٢ و٢٩ و٢٧و

 :  وتعديلاته ، بانشاء نقابة المهن الزراعية ، النصوص الاتية ١٩٩٦ لسنة ٣١

 ) : ٧(مادة 

تنعقد الجمعية العامة للنقابة لغير اجراء الانتخابات من المهندسين الزراعيين  

والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة والذين يتم انتخابهم من بين أعضاء 

.  عضوا عن كل محافظة ، بحيث يمثل كل مركز ادارى بعضو على الأقل ٣٠ـ ١٠النقابة بواقع 

ويعتبر . وتحدد عدد ممثلى المحافظات اللائحة الداخلية للنقابة طبقا للعضوية لكل محافظة 

من جملة عدد الأعضاء ، واذا لم يكتمل العدد أجل % ٥٠دى صحيحا اذا حضره اجتماعها العا

 . من جملة عدد الأعضاء المنتخبين % ٢٥اجتماعها أسبوعين ويكون اجتماعها صحيحا بحضور 

ويرأ س النقيب الجمعية العامة وفى غيبته أكبر الوكيلين سنا وفى غيبتهم تكون  

 . الرياسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضرى الجمعية العامة 

 ) : ٨(مادة 

لايحضر الجمعية العامة الا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم "  

حتى تاريخ اجتماعها العادى ، وليس عليهم اشتراكات متأخرة فيما عدا اشتراكات نفس السنة ان 

 العادى خلال النصف الثانى من شهر يناير من كانت تخصم من المرتب ويعقد الاجتماع السنوى

كل سنة ، وفى اليوم الموعد والمكان الذى يحدده مجلس النقابة للنظر فى جدول الأعمال على أن 

يسبق اجتماعها بشهر على الأقل اجتماع أعضاء النقابة بكل محافظة المقيدين بسجلاتها فى هيئة 

جمعية عامة فى الموعد والمكان الذى يحدده مجلس الفرع ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب فى 

 . الاجتماع الثانى تستمر الدعوة كل شهر لحين اكتمال النصاب 

  ) : ٩(مادة 

وتكون دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل  

عد الاجتماع ومكانه وذلك بنشر اعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار يتضمن بيان مو

 . وجدول أعمال الجمعية 

                                                           
  . ١٩٩٧ يونية سنة ٥فى ) تابع  ( ٢٣ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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ولايجوز للجمعية العامة أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك  

يجوز لمجلس النقابة ان يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت 

دراستها ، ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم 

 " . عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أسابيع على الأقل 

 ) : ١٠(مادة 

 : تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى  

عرض نتيجة انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ) أ (  

 . 

 .  العامة للنقابة مناقشة السياسة)  ب( 

 . اقتراح تعديل قانون النقابة ) ج ( 

 . اقرار النظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة وما يدخل عليه من تعديلات ) د ( 

 . بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية ) هـ ( 

اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقريرمراقبى ) و ( 

 . الحسابات

 . اعتماد الميزانية السنوية ) ز ( 

 . تعيين مراقبين للحسابات ) ح ( 

 . النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانونى ) ط ( 

النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة عرضها ) ى(  

 . الجمعية العامة عليها او يتضمنها طلب عقد 

ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب  

من أعضاء الجمعية % ٥٠مسبب يقدمه ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو 

 . العامة المنتخبة 

من % ٧٥ولايكون اجتماع الجمعية العامة غير العادى صحيحا الا اذا حضر الاجتماع  

أعضاء الجمعية العامة المنتخبة فاذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ولايكون اجتماع 

 . من الأعضاء على الأقل % ٥٠الجمعية الثانى صحيحا الا بحضور 

وتكون دعوة الجمعية العامة غير العادية فى الحالات الضرورية التى يتطلب فيها  

 . لى النقابة أو ابتغاء مصلحة عامة الأمر مواجهة مخاطر شديدة ع

 ) : ١٢(مادة 

 عضوا من الأعضاء المقيدين ٣٣يؤلف مجلس النقابة من النقيب والوكيلين و "  

بسجلات النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد والمسددين للاشتراك فيما عدا اشتراكات نفس 

 والقانون رقم ١٩٩٣ لسنة ١٠٠السنة ان كانت تخصم من المرتب وينتخبون طبقا للقانون رقم 

 :  لكامل المجلس ، ويشكل المجلس على الوجه الآتى ١٩٩٥ لسنة ٥



 ٧٣

 أعضاء بالانتخاب المباشر على مستوى الجمهورية ٣ينتخب النقيب والوكيلان و) أ ( 

ويتم انتخابهم من جميع المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الأعضاء 

 ١٥والمقيدين بسجلاتها ، على أن يكون جميع المرشحين ممن تزيد مدة تخرجهم على بالنقابة 

 . سنة 

 عضوا لتمثيل المحافظات تمثيلا اقليميا وينتخبون انتخابا مباشرا على ٣٠ينتخب ) ب( 

مستوى كل منطقة من المناطق التى يمثلونها من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة بهذه 

المنطقة ويشترط أن يكون المرشح من العاملين أو المقيمين بدائرة المنطقة المرشح عنها 

 : والمقيد بسجلاتها ، ويكون توزيعهم على الوجه الآتى 

 .  لكل محافظة ٢ـ ستة أعضاء عن منطقة محافظتى القاهرة والجيزة بحد أدنى  

 . ـ عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الاسكندرية ومرسى مطروح  

 . عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى كفر الشيخ والبحيرة ـ  

 . ـ عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الغربية والمنوفية  

 . ـ عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الدقهلية ودمياط  

 . ـ عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى القليوبية والشرقية  

السويس ـ الاسماعيلية ـ بورسعيد : ـ خمسة أعضاء للمنطقة التى تضم محافظات  

 . ـ شمال وجنوب سيناء 

 . ـ عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى المنيا وأسيوط  

 . ـ عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى بنى سويف والفيوم  

 . ـ عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى سوهاج وقنا  

والوادى الجديد والبحر الأحمر اسوان : ـ ثلاثة أعضاء للمنطقة التى تضم محافظات  

من ) ب(يشترط ان يكون نصف عدد المنتخبين لتمثيل كل منطقة عن المناطق الواردة فى الفقرة 

 .  عاما ١٥هذه المادة ممن تقل مدة تخرجهم عن 

ـ وبالنسبة لمنطقتى القاهرة والجيزة يشترط أن تكون كل من المحافظتين ممثلتين  

 .  أعضاء ٤بما لايزيد عن 

ـ وبالنسبة لباقى المناطق يشترط الا يزيد عدد المنتخبين فى المنطقة عن واحد لكل  

 . محافظة 

ولايجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح على المستوى الاقليمى والمستوى العام  

 . فى وقت واحد 

ولايجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو  

مجالس الفرعية كل فى دائرة اختصاصه ، عن تأدية الواجب الانتخابى والا وقعت عليه الغرامة ال

 وتعديلاته ، تحصل اداريا لحساب صندوق ١٩٩٣ لسنة ١٠٠المنصوص عليها فى القانون رقم 

 . معاشات النقابة 

 ) : ١٣(مادة 



 ٧٤

يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس فى العلوم  

الزراعية وأحد الوكيلين من المهندسين الزراعيين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو 

المؤهلات الزراعية العليا والوكيل الاخر من المهندسين الزراعيين خريجى المعاهد الزراعية 

 .  سنة على الأقل ١٥المتوسط أو الثانوية الزراعية ، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم 

 : وتنطبق عليهم الفقرة الاولى من المادة الثالثة  

ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة اربع سنوات ولايجوز اعادة انتخاب أى منهم  

لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين ، ويجوز تجديد انتخاب باقى أعضاء مجلس النقابة لأكثر من 

 " . دورتين كاملتين 

  : ١٥مادة 

ينتخب المجلس من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير العام والمراقب على أن "  

تكون لهم مقار اقامة أو عمل بالقاهرة أو الجيزة ، كما ينتخب من يراه من مساعدين لهم 

ويكونون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب ولايجوز أن يزيد عدد المساعدين على اثنين لكل من 

راكز الرئيسية المشار اليها، وتحدد اختصاصاتهم بقرار من المجلس فيما لم يرد به نص ذوى الم

فى القانون أو اللائحة ، كما ينتخب المجلس ممثلى النقابة فى اللجان المنصوص عليها فى هذا 

 " . القانون أو أى لجان أخرى يشكلها مجلس النقابة 

 ) : ١٩(مادة 

يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل فى كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من "  

ينوب عنه أو ثلث عدد الأعضاء وذلك فى حالة الاجتماعات غير الدورية ولاتكون قرارات 

 ٣١من القانون رقم ) ١٤(المجلس صحيحة الا بحضور النقيب أو من ينوب عنه طبقا للمادة 

ء فاذا تساوت الأصوات رجح رأى  وتعديلاته ، وتصدر القرارات بأغلبية الآرا١٩٦٦لسنة 

 " . الجانب الذى منه الرئيس 

 ) : ٢٢(مادة 

لوزير الزراعة أن يطعن أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى صحة انعقاد  

الجمعية العامة أو قراراتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه قرار الجمعية العامة 

فى هذا الشأن ، كما يجوز لخمسمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن فى 

صحة انعقاد الجمعية العامة أمام ذات المحكمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور 

قرارات الجمعية العامة المطعون فى صحة انعقادها وفى هذه الحالة يجب أن تكون عريضة 

يعات مقدمى الطعن من أحد مكاتب مصلحة الطعن مصحوبة بتقرير مسبب ومصدق على توق

الشهر العقارى والتوثيق والا كان الطعن غير مقبول شكلا ، وتختص محكمة القضاء الادارى 

 " . بمجلس الدولة بنظر هذه الطعون 

  ): ٢٥( مادة 

 .ينشأ بعاصمة كل محافظة فرع للنقابة ، ويكون لكل فرع جميعة عامة ومجلس ادارة       " 



 ٧٥

ولمجلس النقابة حق انشاء نواد على مستوى الجمهورية نواد تلحق بالفروع  أو  

المراكز الادارية أو الأحياء وله تحديد رسوم اشتراك تحصلها من الأعضاء لهذا الغرض وذلك 

 " . علاوة على الاعانة التى يخصصها مجلس النقابة للنوادى 

 ) : ٢٦(مادة 

أعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين تتكون الجمعية العامة للفرع من جميع "  

والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة الذين يعملون بدائرة المحافظة أو 

 . يقيمون بها 

على الأقل من أعضائها فاذا لم يكتمل % ١٠ويعتبر اجتماعها صحيحا اذا حضره  

من % ٥العدد أجل الاجتماع أسبوعين ، ويكون اجتماع الجمعية العامة الثانى صحيحا اذا حضره 

 . وفى حالة عدم استكمال النصاب تستمر الدعوة كل شهر لحين استكمال النصاب . الأعضاء 

ويتولى رئيس الفرع رئاسة الجمعية العامة ، وفى غيبته تكون الرئاسة لأكبر  

 . الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضرى الجمعية العامة 

 ) : ٢٧(مادة 

لايحضر الجمعية العامة لفرع النقابة الا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك "  

المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها السنوى العادى فى الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس 

الفرع وبشرط ان يتم قبل شهر على الأقل من التاريخ الذى يحدده مجلس النقابة لعقد الجمعية 

 . العامة للنقابة 

ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس الفرع دعوتها إلى اجتماع غير عادى، وفى الحالة  

الاخيرة يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجلة دعيت الجمعية لأخذ موافقة مجلس 

 . النقابة 

على الأقل من أعضاء  % ٢٠ويكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحا بحضور  

فاذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية غير . ية العامة للفرع الجمع

 " . على الأقل من الأعضاء % ١٠العادية الثانى صحيحا اذا حضره 

  ) ٢٩(مادة 

 : تختص الجمعية العامة للفرع بما يأتى  

 . عرض نتيجة انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس ادارة الفرع ) أ (  

 . بحث أعمال الفرع واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى ) ب( 

 . النظر فى الاقتراحات المقدمة للجمعية العامة قبل موعد انعقادها بثلاثة أسابيع ) ج ( 

النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضه على الجمعية العامة ) د ( 

 . للفرع من مسائل 

 ) : ٣٢(مادة 

 يتكون مجلس ادارة الفرع من رئيس وستة أعضاء يمثلون المهندسين الزراعيين " 

والمهندسين الزراعيين المساعدين فى عاصمة المحافظة يكون نصفهم ممن تقل مدة تخرجهم 
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 سنة وعضو عن كل مركز ادارى ينتخبه الأعضاء المقيدون بسجلات الفرع بالمحافظة ١٥عن 

عن نفس المركز من بين المرشحين من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين 

ويفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات وعند التساوى . المساعدين المسددين للاشتراك 

وينتخب المجلس فى أول اجتماع له السكرتير . يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية 

مكتب ، ولايجوز الجمع فى الترشيح بين وأمين الصندوق ويكونان مع رئيس الفرع هيئة ال

عضوية مجلس ادارة النقابة ومجلس ادارة الفرع أو رئاسته فى وقت واحد ، ويجتمع مجلس 

 . ادارة الفرع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه 

وبالنسبة لفرعى القاهرة والجيزة تحدد اللائحة الداخلية للنقابة كيفية تمثيل الأحياء أو  

 . المراكز أو البنادر أو المؤسسات اذا لزم الأمر 

وعلى العضو الممثل للمنطقة فى مجلس النقابة حضور جلسات مجلس ادارة كل فرع  

يدخل فى نطاق المنطقة التى يمثلها والاشتراك فى مداولاته دون أن يكون له صوت عند 

 . جتماع التصويت ، وعلى الفروع اخطاره بموعد اجتماعها عند توجيه الدعوة للا

 ) : ٧٢(مادة 

 : ويتكون رأس مال صندوق المعاشات والاعلانات ، من الموارد الآتية  

من ثمن كل وحدة قياسية من % ٠,٥حصيلة رسم سنوى تبلغ نسبته ) ثامنا (بند  

 . الأسمدة والتقاوى والشتلات والمبيدات 

 : حصيلة طوابع نقابية تصدرها النقابة ، وتسدد بالفئات الآتية  

خمسون قرشا عن كل طلب يتقدم به عضو النقابة إلى مجلس النقابة العامة أو ) أ (  

 . فروعها أو جهات عمله فيما عدا طلبات المعاشات والاعانات 

عشرة جنيهات عن كل طلب اعارة أو اجازة بدون مرتب لمدة سنة داخلية تحصل ) ب( 

 . من عضو النقابة 

ارة أو اجازة بدون مرتب للخارج لمدة سنة خمسون جنيها عن كل طلب اع) ج ( 

 . تحصل من عضو النقابة 

 

 

 

 : مكررا ) ٧٢(مادة 

يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الوحدات القياسية لفئات الرسوم وطوابع النقابة "  

 . الموضحة بالمادة السابقة وتحديد الجهات المختصة بتحصيل وتوريد هذه الرسوم وقيمة الطوابع

ويكون رؤساء الأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية ورؤساء مجالس الهيئات  

والبنوك والشركات بجميع القطاعات العامة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بأنواعه وشركات أو 

أفراد أو التعاونيات الزراعية مسئولين كل فيما يخصه عن تحصيل الرسوم والطوابع المشار اليها 
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لصندوق المعاشات والاعانات بالنقابة العامة وطبقا للاجراءات التى يصدر بها وتوريدها شهريا 

 . قرار من وزير الزراعة 

ولايجوز ان تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الادارة المحلية والمؤسسات العامة  

والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التعامل بالاوراق او المحررات المذكورة الا اذا 

 . كان ملصقا عليها طابع النقابة المقرر 

كما لايجوز الاستناذ إلى هذه الاوراق والمستندات امام المحاكم او أى جهة قضائية الا  

اذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور فى المادة السابقة ويكون لمن تنتدبه النقابة ان يتحقق من 

ع على الاوراق المفروض عليها بطوابع ويكون له صفة تنفيذ أحكام هذه المادة ، وذلك بالاطلا

الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة ، وللنقابة 

حق المطالبة بتوقيع الجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الرسوم والطوابع المستحقة 

 . 

 ) : ثالثا ( الفقرة ) ٧٦(مادة 

أن يكون قد أحيل إلى المعاش ببلوغه سن الستين ويشترط ان يكون قد مضت على "  

 . عضويته بالنقابة مدة عشر سنوات على الأقل ، وأن يكون مسددا اشتراكاته سنويا بانتظام 

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة الالتزامات المستحقة على العضو المتأخـر فى سداد  

 . الاشتراكات 

 

 

  : )٧٧(مادة 

فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه ، اذا كان "  

عاجزين عن الكسب المعاش الذى يقرره المجلس فى ذات الوقت بما لايجاوز الحد الأقصى 

 . المقرر من النقابة 

وتبين اللائحة الداخلية للنقابة نسب صرف المعاش للورثة والقواعد التى تتبع فى  

 . الصرف 

وينتهى معاش كل وارث بوفاته وتفقد الأرملة حقها فى المعاش بزواجها ، والقصر  

ببلوغ سن الرشد أو السادسة والعشرين اذا كانوا طلبة بالجامعات والمعاهد العليا ، ويستمر 

 ". الصرف لمن يثبت منهم انه معاق لايتسطيع الكسب ، كما ينتهى المعاش بزواج الاناث منهن

 ) ة الثانية الماد(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧ مايو سنة ٢٨ هـ الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (



 ٧٨

  ١٩٩٧ لسنة ٨٩قانون رقم 

 باعتماد الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

  (*) ٢٠٠٢ / ٢٠٠١ ـ ٩٧/١٩٩٨للأعوام 

 ــ

 

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

 ـ ٩٧/١٩٩٨(لخمسية الرابعة تعتمد الأهداف العامة للاطار التفصيلى للخطة ا 

 .  وبأسعاره ١٩٩٧ / ٩٦وفقا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع لعام ) ٢٠٠١/٢٠٠٢

% ٣٩ر٩ينمو الانتاج المحلى بتكلفة عوامل الانتاج فى نهاية الخطة بمعدل يبلغ نحو  

كما ينمو الناتج المحلى بتكلفة عوامل الانتاج فى نهاية الخطة  % ٦ر٩وبمتوسط سنوى نحو 

 ) . ١(وفقا لما هو موضح بالقائمة % ٦ر٩وبمتوسط سنوى نحو % ٣٩ر٩بمعدل 

 % . ٤ر٧الاستهلاك النهائى الخاص ينمو بمتوسط سنوى نحو  * 

  % . ٤ر٠الاستهلاك النهائى الحكومى ينمو بمتوسط سنوى نحو  * 

 % . ٤ر٦الاستهلاك النهائى الكلى ينمو بمتوسط سنوى نحو  * 

 ) ثانيةالمادة ال(

 ٢٠٠١/٢٠٠٢ ـ ٩٧/١٩٩٨يعتمد برنامج الاستخدامات الاستثمارية خلال الأعوام  

 مليار جنيه استثمارات للجهاز الادارى والادارة ٧١ر١ مليار جنيه منه ٤٠٠بمجموع قدره 

 مليار جنيه لوحدات ١٣ر٧ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ٣١ر٥المحلية والهيئات الخدمية 

 باصدار قانون شركات قطاع ١٩٩١ لسنة ٢٠٣قطاع الأعمال العام غير المعاملة بالقانون رقم 

 .  مليار جنيه لقطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى ٢٨٣ر٧الأعمال العام 

 ) : ٢(وذلك على النحو الموضح بالقائمة 

 ) المادة الثالثة (

 والهيئات الخدمية تقوم جهات الاسناد التابعة للجهاز الادارى والادارة المحلية 

 لسنة ٢٠٣والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

 ـ ٩٧/١٩٩٨(  المشار اليه بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها خلال الخطة الخمسية ١٩٩١

، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته ) ٢٠٠١/٢٠٠٢

 ) . ٣(التمويلية المقررة بالخطة ووفقا لما هو موضح بالقائمة 

                                                           
  . ١٩٩٧ مايو سنة ٢٩فى ) أ (  تابع ٢٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)
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وتظل الجهات المعينة كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن ايداع أو تضمين حسابات  

 . بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة

) القابضة والتابعة ( لعام وتعتبر أصول هيئات وشركات القطاع العام والأعمال ا 

 . ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها 

 )المادة الرابعة(

يجوز لوزير التخطيط بموافقة مجلس الوزراء اضافة مشروعات تقتضيها الضرورة  

إلى البرنامج الاستثمارى للجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات الخدمية وكذلك الهيئات 

 المشار اليه انفا ١٩٩١ لسنة ٢٠٣الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 

، او زيادة الاعتمادات للمشروعات المدرجة لها أو استبدالها بمشروعات طبقا لمقتضيات التنمية 

، ويتم تدبير موارد اضافية لها ، وعلى ان يعرض ذلك على مجلس الشعب عند اعداد الخطة 

 . السنوية 

 ) لمادة الخامسة ا(

وضعت هذه الخطة فى اطار استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مستهل  

وتفصل . المضمنة بالمجلد الأول ) ٢٠١٦/٢٠١٧ ـ ٩٧/١٩٩٨(القرن الحادى والعشرين 

 - ٩٧/١٩٩٨الأهداف العامة للخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 . وسنتها الأولى بالمجلدين الثانى والثالث ٢٠٠١/٢٠٠٢

 ) المادة السادسة (

  .١٩٩٧ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  م ١٩٩٧يو سنة  ما٢٨ هـ الموافق ١٤١٨ المحرم سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك (



 ٨٠

  ١٩٩٧ لسنة ٩٠قانون رقم 

  ٩٧/١٩٩٨باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 

  (*) ) ٢٠٠٢ / ٢٠٠١ ـ ٩٧/١٩٩٨(العام الأول من الخطة الخمسية 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الاولى (

تعتمد الاهداف العامة للاطار العام التفصيلى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  

  : ٩٦/١٩٩٧ وبأسعار ٩٦/١٩٩٧ وفقا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع لعام ٩٧/١٩٩٨

وذلك على % ٦ر٢ينمو كل من الانتاج والناتج المحلى بتكلفة عوامل الانتاج بمعدل  

 ) ١(و الموضح بالقائمة النح

 % . ٤ر٦الاستهلاك النهائى الخاص ينمو بمعدل  * 

 % . ٤ر٢الاستهلاك النهائى الحكومى ينمو بمعدل  * 

 % . ٤ر٥الاستهلاك النهائى الكلى ينمو بمعدل  *  

 ) المادة الثانية (

 ٥٨,٢ بمجموع قدره ٩٧/١٩٩٨يعتمد برنامج الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام  

 مليار جنيه استثمارات للجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات الخدمية ٩ر٨مليار جنيه ، منه 

 مليار جنيه لوحدات قطاع الأعمال العام غير ٢ر٧ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ٦ر١، 

 ٣٩ر٦ باصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، ١٩٩١ لسنة ٢٠٣المعاملة بالقانون رقم 

 ) . ٢(ر جنيه لقطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى ، وذلك على النحو الموضح بالقائمة مليا

 ) المادة الثالثة(

تقوم جهات الاسناد التابعة للجهاز الادارى المحلية والهيئات الخدمية والهيئات  

 ١٩٩١ لسنة ٢٠٣الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

ويتولى بنك الاستثمار القومى  . ٩٧/١٩٩٨المشار اليه بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لهذا العام 

توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة بالخطة وفقا لما هو موضح 

 ) . ٣(بالقائمة 

ضمين حسابات وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن ايداع او ت 

بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية اتفق عليها 

  . ٣٠/٦/١٩٩٧مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل فى 

) القابضة والتابعة ( وتعتبر اصول هيئات وشركات القطاع العام والأعمال العام  

 . ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها 

                                                           
  ١٩٩٧ مايو سنة ٢٩فى ) أ(  تابع ٢٢ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



 ٨١

 ) المادة الرابعة (

يجوز لبنك الاستثمار القومى وبموافقة رئيس مجلس ادارة البنك اتاحة التمويل  

 ) ٢٠٠١/٢٠٠٢ ـ ٩٧/١٩٩٨(للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية الرابعة 

ل سنوات وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلا

التنفيذ ، وكذلك عجز الموارد الذاتية او المصادر الاخرى لتمويل الاستثمار لجهات الاسناد او 

عجز سيولتها وذلك خصما على الاعتمادات الاجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار 

ويجوز للبنك تدبير موارد اضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز  . ٩٧/١٩٩٨القومى لعام 

 . المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة 

 ) المادة الخامسة (

 مليون جنيه للاسكان ٥٦٠ مليون جنيه منها ٧٥٠تخصص قروض ميسرة تبلغ  

ويجوز  % ٦وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز ) ٤(الشعبى وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة 

مالية تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ لوزيرى التخطيط وال

. 

 )المادة السادسة ( 

يحظر على أى من الجهات اجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو  

 بانشاء ١٩٨٠ لسنة ١١٩من القانون رقم ) ٥(تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة 

 .بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة

 )المادة السابعة ( 

تفصل أهداف الخطة وفقا للاطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة  

 - ١٩٩٨ / ٩٧ ضمن المجلدين الثاني والثالث للخطة الخمسية الرابعة ١٩٩٨ / ٩٧عام 

 . وعامها الأول ٢٠٠٢ / ٢٠٠١

 )المادة الثامنة ( 

تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات  

 لسنة ٢٠٣الخدمية والاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

 المشار اليه وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة اسناد الى أخرى استصدار قانون ،  ١٩٩١

وانما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط اذا كان النقل من جهة 

اسناد الى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير وبموافقة مجلس الوزراء بناء على 

 .عرض وزير التخطيط فى غير ذلك 

الملحقة بهذا القانون وجزءا لا يتجزأ منه ،  وتسرى على وتعتبر التأشيرات العامة  

 لسنة ٢٠٣الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

 المشار اليه ،  كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه ١٩٩١

السنة على الجهاز الادارى ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة 



 ٨٢

ضمن الموازنة العامة للدولة وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالمجلد الثالث 

 .من هذه الخطة 

 )المادة التاسعة ( 

خطة يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل باحد المشروعات الواردة بال 

مشروعا اخر واضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى من الصناديق المنشاة لأغراض الاستثمار 

أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الموارد الاضافية التى يوفرها بنك  الاستثمار 

القومى او قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية اضافية وذلك فى حدود اطار الخطة 

الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط واخطار بنك الاستثمار 

 .القومى ووزارة المالية بذلك 

 )المادة العاشرة ( 

  .١٩٩٧ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به بدءا من اول يوليو  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م١٩٩٧ مايو سنة ٢٨الموافق (  هـ ١٤١٨ المحرم سنة ٢١ر برئاسة الجمهورية فى صد 

 حسنى مبارك       



 ٨٣

 ١٩٩٧ لسنة ٩١قانون رقم 

 بربط الموازنة العامة للدولة 

 )١( ٩٧/١٩٩٨للسنة المالية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب مشروع القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 بمبلغ ٩٧/١٩٩٨قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره ثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة وعشرون مليونا (  جنيه ٨٣٥٢٠٥١٣٢٠٠

 ) .وخمسمائة وثلاثة عشر الفا ومائتا جنيه 

فقط ( يه  جن٧٤٧٢٨٢٦٣٥٠٠كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ  

وقدره اربعة وسبعون الفا وسبعمائة وثمانية وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة وستون الفا 

 ) .وخمسمائة جنيه 

 ) المادة الثانية ( 

 وفقا لما هو وارد ٩٧/١٩٩٨وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(بالجدول رقم 

 : الاستخدامات الجارية : اولا 

 بمبلغ ٩٧/١٩٩٨قدرت الاستخدامات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره خمسة وستون الفا واثنان وستون مليونا وخمسمائة واثنا (  جنيه ٦٥٠٦٢٥١٢٤٠٠

 : موزعة على البابين التاليين ) عشر الفا واربعمائة جنيه 

فقط وقدره عشرون (  جنيه ٢٠٤٧٣٣٢٦٥٠٠غ الاجور بمبل :  جملة الباب الاول -أ 

ألفا وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثمائة وستة 

 ) .. وعشرون الفا وخمسمائة جنيه 

 

 
 ــــــــــــــــــ

  .١٩٩٧ مايو سنة ٢١فى ) تابع  ( ٢٢الجريدة الرسمية العدد  )   ١(

النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ  : جملة الباب الثانى -ب 

فقط وقدره أربعة وأربعون ألفا (  جنيه ٤٤٥٨٩١٨٥٩٠٠

وخمسمائة وتسعة وثمانون مليونا ومائة وخمسة وثمانون 

 ) .. ألفا وتسعمائة جنيه 

 :  الاستخدامات الرأسمالية -ثانيا 



 ٨٤

 ١٨٤٥٨٠٠٠٨٠٠ بمبلغ ٩٧/١٩٩٨قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

). ه ثمانية عشرألفا وأربعمائة وثمانية وخمسمون مليونا وثمانمائة جنيه فقط وقدر( جنيه 

 : موزعة على البابين التاليين 

فقط ( جنيه ٩٨٦٠٧٧١٠٠٠ الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ -جملة الباب الثالث  -أ  

 ) .وقدره تسعة آلاف وثمانمائة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون ألف جنيه 

فقط (  جنيه ٨٥٩٧٢٢٩٨٠٠ التحويلات الرأسمالية بمبلغ -جملة الباب الرابع  -ب  

وقدره ثمانية آلاف وخمسمائة وسبعة وتسعون مليونا ومائتان وتسعة وعشرون ألفا 

 ).وثمانمائة جنيه 

 ) المادة الثالثة ( 

 وفقا لما هو وارد ٩٧/١٩٩٨وزعت موارد الموازنةالعامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(ل رقم بالجدو

 : الايرادات الجارية : اولا 

 بمبلغ ٩٧/١٩٩٨قدرت الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره سبعون ألفا ومائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وتسعة (  جنيه ٧٠١٠٧٣٣٩٥٠٠

 : موزعة على البابين التاليين ). وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه 

فقط (  جنيه ٤٩٩٩٩٦٢٩٧٠٠الايرادات السيادية بمبلغ  : جملة الباب الاول -أ 

وقدره تسعة وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونا 

 ).وستمائة وتسعة وعشرون ألفا وسبعمائة جنيه 

 

الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ  :  جملة الباب الثانى -ب 

فقط وقدره عشرون الفا ومائة  (  جنيه٢٠١٠٧٧٠٩٨٠٠

 ) ..وسبعة ملايين وسبعمائة وتسعة آلأف وثمانمائة جنيه 

 

 :الايرادات الرأسمالية : ثانيا 

 جنيه ٤٦٢٠٩٢٤٠٠٠ بمبلغ ٩٧/١٩٩٨قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية  

). فقط وقدره اربعة آلاف وستمائة وعشرون مليونا وتسعمائة واربعة وعشرون ألف جنيه (

 : موزعة على البابين التاليين 

جنيه ٤٣٩٥٠٣٤٠٠٠الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ  :  جملة الباب الثالث -أ 

فقط وقدره أربعة الاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونا (

منه مبلغ ) وأربعة وثلاثون ألف جنيه 

فقط وقدره الف وخمسمائة وسبعة (جنيه ١٥٧٧٦٩٩٠٠٠

) ليونا وستمائة وتسعة وتسعون الف جنيه وسبعون م

 ٢٨١٧٣٣٥٠٠٠لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 



 ٨٥

فقط وقدره الفان وثمانمائة وسبعة عشر مليونا ( جنيه 

لتمويل التحويلات ) وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه 

 ) . ١(الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول رقم 

 جنيه ٢٢٥٨٩٠٠٠٠القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ  : جملة الباب الرابع -ب 

فقط وقدره مائتان وخمسة وعشرون مليونا وثمانمائة (

ويخصص بالكامل لتمويل الاستخدامات ) وتسعون الف جنيه 

 . الاستثمارية 

 

 ) المادة الرابعة ( 

ة بالموازنة قدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الجارية واجمالى الايرادات الجاري 

فقط وقدره خمسة ( جنيه ٥٠٤٤٨٢٧١٠٠ بفائض قدره ٩٧/١٩٩٨العامة للدولة للسنة المالية 

 ) . الاف واربعة وأربعون مليونا وثمانمائة وسبعة وعشرون الفا ومائة جنيه 

وقدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الرأسمالية والايرادات الرأسمالية بالموازنة  

فقط وقدره ثلاثة (  جنيها ١٣٨٣٧٠٧٦٨٠٠ بعجز قدره ٩٧/١٩٩٨العامة للدولة للسنة المالية 

منه مبلغ ) عشر الفا وثمانمائة وسبعة وثلاثون مليونا وستة وسبعون الفا وثمانمائة جنيه 

فقط وقدره ثمانية الاف وسبعة وخمسون مليونا ومائة واثنان (  جنيه  ٨٠٥٧١٨٢٠٠٠

فقط وقدره خمسة (  جنيه ٥٧٧٩٨٩٤٨٠٠تثمارات ومبلغ وثمانون الف جنيه ، عجز تمويل الاس

عجز ) الاف وسبعمائة وتسعة وسبعون مليونا وثمانمائة وأربعة وتسعون الفا وثمانمائة جنيه 

 . تمويل التحويلات الرأسمالية 

 ) المادة الخامسة  ( 

 ٩٧/١٩٩٨قدر اجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

فقط وقدره اثنان وعشرون الفا وثمانمائة وأربعة وعشرون (  جنيها ٢٢٨٢٤٢٤٧٩٠٠بمبلغ 

 ) . ٢(وذلك وفقا للجدول المرفق رقم ) مليونا ومائتان وسبعة وأربعون الفا وتسعمائة جنيه

فقط ( جنيه ٧٣٥٠٦٧٧٠٠وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة عجزا صافيا قدره  

ويمول باذون ) ثون مليونا وسبعمائة وستون الفا وسبعمائة جنيه وقدره سبعمائة وخمسة وثلا

 . وسندات على الخزانة العامة او من الجهاز المصرفى 

 ) المادة السادسة( 

 ، تلتزم الوزارات ١٩٧٢ لسنة ٤٧مع عدم الاخلال بقانون مجلس الدولة رقم  

والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى 

من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض 

 . الموارد 



 ٨٦

ويكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء  

 الرأى ومصحوبا برأى وزارة المالية ووجهة نظرها فى المسائل المالية المطلوب ابداء

 . بشأنها

كما تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط او الصرف على المشروعات المدرجة  

الا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك " الاستخدامات الاستثمارية " بالباب الثالث 

 . الاستثمار القومى 

 ) المادة السابعة ( 

اصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة " أو من يفوضه " لوزير المالية  

 . فى حدود القروض والسندات التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها 

 . كما يكون له عقد القروض الاجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة  

 ) المادة الثامنة  ( 

لوزير المالية اصدار اذون وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط  

 : البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى والاوضاع التى يتفق عليها مع 

 . تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة  -أ  

تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت  -ب  

 . انه ينبغى على الخزانة العامة تمويله 

 . تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى  -جـ 

 .لمواجهة متطلبات الاصلاح المالى والاقتصادى  -د  

 . ويتم اجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم  

 ) المادة التاسعة  ( 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه  

امة وصناديق التمويل وتسرى على الجهاز الادارى ووحدات الادارة المحلية والهيئات الع

 . الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة 

 )المادة العاشرة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

١٩٩٧.  
 ) .م ١٩٩٧ مايو سنة ٢٨الموافق  (  هـ ١٤١٨ المحرم سنة ٢١     صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

 

 

 



 ٨٧

 

 

 

 

 

  ١٩٩٧ لسنة ١٥٤ إلى رقم ٩٢قوانين من رقم 

 بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية 

  .٩٧/١٩٩٨والهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 



 ٨٨

 ١٩٩٧ لسنة ١٥٥قانون رقم 

  من قانون العقوبات٢٤٠باضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 

  )١(  ١٩٣٧ لسنة ٥٨الصادر بالقانون رقم 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه ؛ 

 )المادة الأولى ( 

 ١٩٣٧ لسنة ٥٨ من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٢٤٠تضاف إلى المادة  

 : فقرة جديدة ، نصها الآتى 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنين اذا وقع الفعل المنصوص "  

عليه فى الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من انسان حى إلى آخر ، وتكون 

 " . العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه 

 )المادة الثانية ( 

 .لى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من اليوم التا 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م ١٩٩٧ يونيه سنة ٧الموافق (  هـ ١٤١٨ صفر سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

      حسنى مبارك      

                                                           
  .١٩٩٧ يونيه سنة ٨فى ) مكرر (٢٣ العدد -الجريدة الرسمية   )١(



 ٨٩

 ١٩٩٧ لسنة ١٥٦قانون رقم 

  )١( من قانون العقوبات ٢٤٠بتعديل المادة 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه ؛ 

 )المادة الأولى ( 

 من قانون العقوبات لفظ ٢٤٠فى الفقرة الأخيرة من المادة " السابقة " يستبدل بلفظ  

 " .الأولى "

 )المادة الثانية  ( 

 : تى من قانون العقوبات ، نصها الآ) ٢٤٠(تضاف فقرة أخيرة إلى المادة  

ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار "  

 " . اليه فيها خلسة 

 ) المادة الثالثة ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م ١٩٩٧ يونيه سنة ٨الموافق (  هـ ١٤١٨ صفر سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

      حسنى مبارك      

 

                                                           
  .١٩٩٧ يونيه سنة ٨فى ) مكرر (٢٣ العدد -الجريدة الرسمية   )١(



 ٩٠

 ١٩٩٧ لسنة ١٥٧قانون رقم 

 فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين

 )١( ١٩٩٧بمناسبة عيد العمال لعام 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون  

 )المادة الأولى (  

تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين  

 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات ، ٣٠/٤/١٩٩٧يستحقون معاشات حتى 

والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، والضمان الاجتماعى ، وبنك ناصر الاجتماعى، 

 : تحدد وفقا لما يأتى 

 :   كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة إلى المعاشات الآتية -  ١

المعاشات المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  ) أ        ( 

  . ١٩٧٧ لسنة ٣٠

ن الاجتماعى الشامل الصادر المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمي )ب          (

  . ١٩٨٠ لسنة ١١٢بالقانون رقم 

المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق وفقا ) جـ           (

 لسنة ١١٢لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 

١٩٨٠ .  

ثلثا المعاش المستحق الصرف ، بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها ، وبحد  -  ٢

ادنى مقداره ثلاثون جنيها ، بالنسبة إلى باقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين 

التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة ، أو الهيئة 

 . القومية للتأمين الاجتماعى ، أو بنك ناصر الاجتماعى ، بحسب الاحوال 

 .  تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة ولا 

 )المادة الثانية ( 

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب  

 ، والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا من ١٩٩٧الاحوال ، عن معاش شهر من ابريل سنة 

 . المعاش 

 )المادة الثالثة ( 

فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه  

 .  ، وبنسبة مايصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ ٣٠/٤/١٩٩٧بافتراض وفاته فى 

 )المادة الرابعة ( 
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تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى  

ادته إلى الخدمة ، وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال  بسبب اع٣٠/٤/١٩٩٧

  .٣٠/٤/١٩٩٧ حتى ١/٥/١٩٩٦الفترة من 

 )المادة الخامسة ( 

 . يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود 

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل ، تصرف المنحة المستحقة عن  

المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الاحكام 

 بمنح العاملين بالحكومة ١٩٩٧ لسنة ١١٣المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة منحة بمناسبة عيد 

 . العمال 

الفقرة السابقة ، تجمع الأرملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من واستثناء من حكم  

العمل ، والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود ، مع مراعاة القواعد الخاصة 

 . بصرف كل منحة 

 )المادة السادسة ( 

الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو اصحاب معاشات قبل  

 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ ، والحالات الموقوف فيها الصرف ٣٠/٤/١٩٩٧

فى التاريخ المشار اليه لأى سبب ، تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع مايصرف 

من المنحة لجميع المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد 

 . حة بحسب الاحوال الأقصى أو الحد الادنى للمن

 )المادة السابعة ( 

 . تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون  

 )المادة الثامنة ( 

يصدر وزير الدفاع والانتاج الحربى ووزير التأمينات الاجتماعية ، كل فيما يخصه ،  

 . القرارات المنفذة لهذا القانون 

 )المادة التاسعة ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول من مايو سنة  

١٩٩٧ .  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٧ من نوفمبر سنة ٣٠الموافق  (  هـ ١٤١٨ من رجب سنة ٣٠   صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

 



 ٩٢

 ١٩٩٧ لسنة ١٥٨ قانون رقم

 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك

 )١( ١٩٦٣ لسنة ٦٦الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى  ( 

 ، ١٩٦٣ لسنة ٦٦ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٩٨يستبدل بنص المادة  

 : النص الآتى 

تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب  : " ٩٨مادة  

والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها فى الجمهورية وكذا الاصناف المستوردة لاجل 

 . اصلاحها أو تكملة صنعها 

قيمة ويشترط للاعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأمينا أو ضمانا ب 

الضرائب والرسوم المستحقة ، وأن يتم نقل المصنوعات والاصناف بمعرفته أو عن طريق الغير 

إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فاذا انقضت المدة دون امام 

تلك الضرائب والرسوم واجبة الاداء ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من وزير " ذلك اصبحت 

الخزانة ، كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الاعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص 

 . عليه طبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار منه 

كما تعفى هذه المواد والاصناف ايضا من الحصول على تراخيص الاستيراد وتراخيص  

 . لاستيراد والتصدير التصدير المنصوص عليها فى القوانين الخاصة با

ويعتبر التصرف فى المواد والاصناف المذكورة فى غير الاغراض التى استوردت من  

 . أجلها تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى هذا القانون 

ويرد التأمين أو الضمان المشار اليه فى الفقرة الثانية اذا تم بيع المنتج النهائى أو  

 . الصنف الذى تم اصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم 

ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب  

والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار اليه اذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء 

 " . جزئى 

 )المادة الثانية ( 

 من قانون الجمارك المشار إليها فقرات أربع أخيرة نصها ١٠٢اف إلى المادة يض 

 : الآتى 

وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم اذا تم البيع لجهات تتمتع "  

 . بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم 
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 ٩٣

ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب  

 . والرسوم اذا تم البيع لجهات تتمتع باعفاء جزئى 

ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو اتمام التصدير أو البيع فى الحالات  

 .المشار إليها فور تقديم مايفيد ذلك 

وينشأ لهذا الغرض حساب مجنب بالبنك المركزى المصرى يتم تمويله من حصيلة  

 " . م المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك الضرائب والرسو

 )المادة الثالثة ( 

 . على وزير المالية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون  

 )المادة الرابعة ( 

 .      ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٧  من ديسمبر سنة ٨الموافق  (  هـ ١٤١٨ من شعبان سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ٩٤

 ١٩٩٧ لسنة ١٥٩قانون رقم 

 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية 

 )١(ولين القائمة امام المحاكم بين مصلحة الضرائب والمم

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 يجوز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب وبين الممولين، - ١مادة  

وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون امام جميع المحاكم بما فى ذلك محكمة 

 . النقض 

 توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من - ٢مادة  

 . مصلحة الضرائب للتصالح مالم يمانع الممول فى ذلك 

 . وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف  

وزير المالية  تتولى النظر فى التصالح المشار اليه لجان تشكل بقرار من - ٣مادة  

برئاسة أحد العاملين التخصصيين بمصلحة الضرائب من درجة مدير عام على الأقل وعضوية كل 

 : من 

 . أحد أعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس  -

 . أحد الفنيين التخصصين العاملين بمصلحة الضرائب  -

 . وللجنة أن تستعين بمن تراه  

 يحدد رئيس مصلحة الضرائب عدد اللجان المنصوص عليها فى المادة - ٤مادة  

 . السابقة ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها 

 اذا اسفرت اجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول، يثبت ذلك فى - ٥مادة  

 - بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه -محضر يوقعه الطرفان ، ويكون لهذا المحضر 

 . ى ، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون قوة السند التنفيذ

 اذا انتهت مدة وقوف الدعوى دون أن تسفر اجراءات التصالح عن اتفاق - ٦مادة  

ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير فى الدعوى ، يتجدد الوقف 

 . 

واذا أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن اجراءات التصالح لم تسفر عن اتفاق أو  

انقضت مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق ، تعود الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التى كانت 

 . عليها قبل الوقف 

 يصدر وزير المالية قرارا بالإجراءات التى تتبع أمام لجان التصالح فى - ٧مادة  

 . المنازعات 
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 ٩٥

نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى  ي- ٨مادة  

 . لتاريخ نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م ١٩٩٧  من ديسمبر سنة ٨الموافق  (  هـ ١٤١٨ من شعبان سنة ٨ صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

 



 ٩٦

 ١٩٩٧ لسنة ١٦٠قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

 )١( ١٩٨١ لسنة ١٣٩الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 من قانون ٢٩ و٢٨ و٢٤ والمواد ٧يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة  

 :  ، النصوص الآتية ١٩٨١ لسنة ١٣٩ليم الصادر بالقانون رقم التع

 يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى -)  فقرة أولى  ( ٧مادة  

 . المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها 

 .  يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف - ٢٤مادة  

ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف  

الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم ، على أن يؤدى الطالب 

رسم امتحان ، فاذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه ، بعد أداء رسم إعادة القيد ، ويصدر 

 كل من الرسمين ، بما لايقل عن عشرة جنيها ولايجاوز وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد

 . عشرين جنيها 

 يسمح بالتقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم - ٢٨مادة  

بنجاح دراسة المناهج المقررة فى الصف الأول بالتعليم الثانوى العام وانتظم فى الدراسة 

 . بالصفين الثانى والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة 

ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار  

 . من وزير التربية والتعليم 

 - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى -ويحدد وزير التربية والتعليم  

ها وخططها ، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط المواد التى يجرى الامتحان فيها ومناهج

 . وضوابط التقدم لها ، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية 

 من هذا القانون ، يؤدى كل من ٢٩ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة  

يتقدم للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما 

 . لايجاوز ثلاثين جنيها 

 من هذا القانون يجرى الامتحان ٢٣ مع عدم الإخلال بحكم المادة - ٢٩مادة  

للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين ، الأولى فى نهاية السنة الثانية 

نهاية الصف الثانى من التعليم الثانوى العام امتحان والأخرى فى نهاية السنة الثالثة ، ويعقد فى 
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 ٩٧

عام من دورين ، وينقل الناجحون فى جميع المواد إلى الصف الثالث ، ويسمح للراسب فى الدور 

 . الأول فى مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه 

كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب فى مادة واحدة ، ويشترط قبل حصوله على  

شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان فى هذه المادة بنجاح وفقا للقواعد التى 

 . يحددها وزير التربية والتعليم 

ويعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين ،  

ام الدراسة لثانوية العامة، ويسمح للراسب فى الدور ويمنح الناجحون فى جميع المواد شهادة اتم

الأول فى مادة أو مادتين ، بالاضافة إلى المادة التى رسب فيها بالصف الثانى أن كان قد رسب 

فيها فى الدور الأول ، بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه ، ويشترط نجاحه فيما أدى 

 .فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان فى المواد التى رسب فيها 

ويجوز التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، على أن  

تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب ، وأن يكون التقدم فى المرة الثالثة من 

 .  جنيه الخارج ، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة

وفى جميع الأحوال لا يحصل الطالب فى امتحان الدور الثانى على أكثر من خمسين  

 . فى المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة 

 

 )المادة الثانية (  

 ، ويستثنى من ذلك الطلاب ٩٧/١٩٩٨يعمل بهذا القانون اعتبارا من العام الدراسى  

 -المقيدون بالصف الثالث بالتعليم الثانوى العام فى العام الدراسى المذكور ، ويستمر العمل 

 بجميع القواعد المعمول بها عند صدور هذا القانون لحين انتهاء العام الدراسى -بالنسبة لهم 

 . المشار اليه دون سواه من الاعوام الدراسية اللاحقة 

 )المادة الثالثة ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  

 . م هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبص 
 ) .م ١٩٩٧ من ديسمبر سنة ١١الموافق (  هـ ١٤١٨ من شعبان سنة ١١صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ٩٨

 ١٩٩٧ لسنة ١٦١قانون رقم 

 باعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها

 والمعدات اللازمة لاستخدامها والخدمات التى تقدم لها 

 )١(من الضريبة العامة  على المبيعات 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها  

اتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها ، وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات ومكون

داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هى ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها 

والخدمات التى تقدم لها مستوردة أو محلية ، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة 

 . ١٩٨٣ لسنة ٤١٤فى الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 

 )المادة الثانية ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م ١٩٩٧ من ديسمبر سنة ٢٣الموافق  (  هـ ١٤١٨ من شعبان سنة ٢٣ة الجمهورية فى صدر برئاس

 حسنى مبارك        

 

                                                           
  .١٩٩٧ من ديسمبر سنة ٢٣فى ) مكرر  ( ٥١ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ٩٩

 ١٩٩٧ لسنة ١٦٢قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل

 )١( ١٩٨١ لسنة ١٥٧الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 ٩٠ ونص الفقرة الأولى من المادة ٨٨يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة  

 ، النصان ١٩٨١ لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 : الآتيان 

ة على تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلي " -) فقرة أولى  (٨٨مادة  

 :النحو التالى 

 .  جنيه سنويا للممول الأعزب ٢٠٠٠ )١(

 جنيه سنويا للممول المتزوج ولايعول اولادا ، أو غير المتزوج ويعول ٢٥٠٠ )٢(

 . ولدا أو أكثر 

 " .  جنيه سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا أو أكثر ٣٠٠٠ )٣(

 من هذا القانون، يحدد ٨٨بعد إعمال حكم المادة  " -) فقرة أولى  (٩٠مادة  

 : سعر الضريبة على الوجه الآتى 

  % ٢٠ جنيه  ٢٥٠٠حتى    :  ............... الشريحة الأولى 

  % ٢٧ جنيه  ٧٠٠٠ - جنيه ٢٥٠٠أكثر من : الشريحة الثانية 

 %٣٥ جنيه ١٦٠٠٠ - جنيه ٧٠٠٠أكثر من : الشريحة الثالثة 

  %٤٠ـــه   جنيـــ١٦٠٠٠أكثر من : الشريحة الرابعة 

 )المادة الثانية ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول من يناير  

١٩٩٨.  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٧ من ديسمبر سنة ٢٨الموافق (  هـ ١٤١٨ من شعبان سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

 ١٩٩٧ لسنة ١٦٣قانون رقم 

 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية فى التعاقد مع

                                                           
  .١٩٩٧ من ديسمبر سنة ٢٨فى ) مكرر ( ٥٢ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٠٠

 الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية

 " المحدودة " وشركة كورندم العالمية للطاقة 

 فى شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له 

 ى بعض المناطق بالصحراء الشرقية فى مصرواستغلاله ف

 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير الصناعة والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة  

فى " المحدودة " للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية وشركة كورندم العالمية للطاقة 

شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله فى بعض المناطق بالصحراء الشرقية 

 . فى مصر ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية (  

انون ، وتنفذ بالاستثناء تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة الق 

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 .      ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م ١٩٩٧ من ديسمبر سنة ٢٨الموافق  (  هـ ١٤١٨ من شعبان سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١٠١

 ١٩٩٧ لسنة ١٦٤قانون رقم 

 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية فى التعاقد مع 

 الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية 

 " المحدودة " وشركة كورندم العالمية للطاقة 

 فى شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له

 واستغلاله فى منطقة محددة فى  شبه جزيرة سيناء فى مصر

 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير الصناعة والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة  

فى " المحدودة " للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية وشركة كورندم العالمية للطاقة 

شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله فى منطقة محددة فى شبه جزيرة سيناء 

 . فى مصر ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )ة المادة الثاني(  

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 .       ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٧  من ديسمبر سنة ٢٨الموافق  (  هـ ١٤١٨ من شعبان سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١٠٢

 ١٩٩٨ لسنة ١قانون رقم 

  ١٩٦٤ لسنة ١٢بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 بانشاء المؤسسة ١٩٦٤ لسنة ١٢من القانون رقم ) ٧(يستبدل بنص المادة  

 : المصرية العامة للنقل البحرى ، النص الآتى 

يجوز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة أعمال النقل البحرى  " - ٧مادة  

والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية 

وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل 

 . والمواصلات بترخيص يصدر منه 

ار إليها فى الفقرة السابقة ويحدد مقابل الانتفاع بالترخيص فى مزاولة الأعمال المش 

 " . بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل والمواصلات 

 )المادة الثانية (  

 .  المشار اليه ١٩٦٤ لسنة ١٢من القانون رقم ) ٦(تلغى المادة  

 )المادة الثالثة (  

 .       ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يناير سنة ٨الموافق  (  هـ ١٤١٨ من رمضان سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

                                                           
  .١٩٩٨ من يناير سنة ٨فى )  تابع  ( ٢ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٠٣

 ١٩٩٨ لسنة ٢قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

 )١( ١٩٨٠ لسنة ١١١قم الصادر بالقانون ر

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 من قانون ضريبة الدمغة ١٠٢ ، ٧٣ ، ٧٢ ، ٧١ ، ٤٣ ، ٤٢ ، ٤١تلغى المواد  

  . ١٩٨٠ لسنة ١١١الصادر بالقانون رقم 

 )المادة الثانية (  

 .       ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يناير سنة ٨الموافق  (  هـ ١٤١٨ من رمضان سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

                                                           
  .١٩٩٨ من يناير سنة ٨فى )  تابع  ( ٢ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٠٤

 ١٩٩٨ لسنة ٣قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة 

 وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 

 )١( ١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

والمواد ) ٢١(والفقرة الأولى من المادة  ) ١٩ و١٨ و١٧(يستبدل بنصوص المواد  

من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم  )  ٦٤ ، ٤٨ ، ٣٩ ، ٣٧ ، ٣٣ ، ٣٢(

 :  النصوص الآتية ١٩٨١ لسنة ١٥٩والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

هة الإدارية المختصة بإنشاء على المؤسسين أو من ينوب عنهم اخطار الج- ١٧مادة  

 : الشركة ، ويجب أن يرفق بالاخطار المحررات الآتية 

العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية  ) أ ( 

 . بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة 

موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة اذا كان غرضها أو من بين اغراضها  )ب(

العمل فى مجال نشاط الاقمار الصناعية أو اصدار الصحف أو انظمة استشعار عن بعد 

أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الاعمال المنصوص عليها فى 

 . قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة 

ا بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة شهادة من أحد البنوك المرخص له )جـ(

أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد 

 . تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية 

ايصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلى  )د ( 

شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلى 

الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى 

 . مقداره الف جنيه 

وعلى الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الاخطار شهادة بذلك متى كان   

ميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة مستوفاة ، ويتم قيد مرفقا به ج

الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء آخر ، 

 . وأيا كانت نسبة مشاركة غير المصريين فيها 

وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ  

 . قيدها فى السجل التجارى 

                                                           
  .١٩٩٨ من يناير سنة ١٨ الجريدة الرسمية العدد الثالث مكرر فى  )١(



 ١٠٥

 للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ اخطارها بإنشاء - ١٨مادة  

الشركة أن تعترض على قيامها ، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين 

ه على بالأوراق المرفقة بالإخطار ، مع ارسال صورة من الكتاب إلى السجل التجارى للتأشير ب

بيانات قيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسببا وأن يتضمن مايلزم اتخاذه من اجراءات 

 .لإزالة أسباب الاعتراض 

 : ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية  

مخالفة العقد الابتدائى أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الالزامية الواردة  ) أ ( 

 . بالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون 

 . اذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام  )ب(

 . اذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة  )جـ(

اض ان  على الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالاعتر- ١٩مادة  

تزيل اسبابه أو ان تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد ، والا وجب على الجهة الإدارية المختصة 

 . اصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجارى 

ويعتبر فوات خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول  

 .معه آثار الاعتراض 

وفى حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض،  

فاذا لم تزلها خلال عشرة أيام من تاريخ اخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة 

 . قرارا بشطب قيد الشركة من السجل التجارى 

وفى جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب  

لأصحاب الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ و

 . اعلانهم أو علمهم به ، وعلى المحكمة أن تقضى فى الطعن على وجه الاستعجال 

ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن فى أموالهم الخاصة عن الآثار أو الأضرار  

التى تترتب أو تلحق بالغير نتيجة لشطب قيد الشركة من السجل التجارى ، وذلك دون الإخلال 

 . بالعقوبات الجنائية المقررة 

 تنظم اللائحة التنفيذية اجراءات نشر عقد الشركة -)  فقرة أولى  ( ٢١مادة  

ونظامها بالوقائع المصرية ، أو بالنشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض ، أو بغير ذلك من 

 . الطرق 

 يكون للشركة رأس مال مصدر ، ويجوز أن يحدد النظام رأس المال - ٣٢ مادة 

مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر بما لايزيد على عشرة أمثاله، كما يجوز أن تحدد اللائحة 

التنفيذية حدا أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة إلى الشركات التى تمارس أنواعا معينة من 

 . النشاط ، وكذلك لما يكون مدفوعا منه عند التأسيس 

ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء  

خلال مدة لاتجاوز ثلاثة %) ٢٥(على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية تزاد إلى %) ١٠(



 ١٠٦

لاتزيد على خمس أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ، على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة 

 . سنوات من تاريخ تأسيس الشركة 

 . وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها بالكامل 

 يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو - ٣٣مادة  

المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال 

 . المرخص به فى حالة وجوده 

وفى جميع الأحوال لايجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بقرار من  

الجمعية العامة غير العادية ، وبشرط أن يؤدى المكتتبون فى الزيادة مالا يقل عن النسبة التى 

ادته ، وأن يؤدوا باقى القيمة فى ذات المواعيد التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زي

 . تقرر للوفاء بباقى قيمة رأس المال المصدر 

ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال السنوات الثلاث التالية لصدور  

القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته ، أيهما أطول وإلا 

 . صار القرار المرخص بالزيادة لاغيا 

 اذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب أن يتم ذلك عن أحد - ٣٧مادة  

البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقى الاكتتابات أو عن طريق الشركة التى تنشأ 

ة وبعد موافقة الهيئة لهذا الغرض ، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالي

 . العامة لسوق المال 

وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى المدة المحددة له يجوز للبنوك أو الشركات التى  

تلقت الاكتتاب تغطية كل أو بعض مالم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب اذا كان مرخصا 

لها بذلك ، ولها أن تعيد طرح ما اكتتبت فيه للجمهور دون التقيد باجراءات وقيود تداول الاسهم 

 . المنصوص عليها فى هذا القانون 

 . وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة  

 يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقا - ٣٩مادة  

لاقتصاد ، ويجوز أن ينص نظام الشركة على لمعايير المحاسبة التى يصدر بها قرار من وزير ا

اعداد قوائم مالية دورية لها لاتقل مدتها عن ثلاثة أشهر ، على أنه يجب على الشركة التى يكون 

غرضها الاشتراك فى تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك فيها على أى وجه أن تعد قوائم مالية 

 . مجمعة عن تلك الشركات 

 اذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها تعين عليها أن - ٤٨مادة  

تتصرف فى هذه الأسهم للغير فى مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها والا التزمت 

 . بانقاص رأس مالها بمقدار القيمة الإسمية لتلك الأسهم وباتباع الإجراءات المقررة لذلك 

لعاملين بها كجزء من نصيبهم فى ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على ا 

 . الأرباح 



 ١٠٧

 فى موعد يسمح بعقد - على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - ٦٤مادة  

 القوائم المالية -الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها 

 . للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها 

 )المادة الثانية ( 

 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ٤٠تضاف إلى المادة  

 : والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه ، فقرة جديدة ، نصها الآتى 

ع كل أو ويجوز أن ينص نظام الشركة على أن يكون للجمعية العامة الحق فى توزي"  

بعض الارباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة على أن يكون مرفقا 

 " . بها تقرير عنها من مراقب الحسابات 

 )المادة الثالثة ( 

الواردة بالفقرة الأولى من " طلب الترخيص " بعبارة " الاخطار " تستبدل كلمة  

 " ١٨إلا لأسباب توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة "  وتستبدل بعبارة ١٤المادة

إلا لأسباب توافق عليها الجهة الإدارية   المختصة "  ، عبارة ٦٨من المادة ) ب(الواردة فى البند

 :  ، النص الآتى ١٥٨، كما يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة " 

نه لجنة للنظر فى الطلب يشترك فى ويقدم الطلب إلى وزير الاقتصاد وتشكل بقرار م"  

 " . عضويتها مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات 

 

 

 )المادة الرابعة ( 

إلا بموافقة اللجنة "  وعبارة ٩٢ و٣٦ و ٢٣ و٢٢ مكررا و٢١تلغى نصوص المواد  

بعد موافقة "  وعبارة ١٦من نص المادة " من هذا القانون ) ١٨(المنصوص عليها فى المادة 

 من قانون شركات ١٣٦ ، ١٣٠من نصى المادتين ) " ١٨(اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

 . المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه 

 )المادة الخامسة ( 

 .على وزير الاقتصاد اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  

 )ادسة المادة الس( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره        

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨  من يناير سنة ١٨الموافق (  هـ ١٤١٨ من رمضان سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١٠٨

 ١٩٩٨ لسنة ٤قانون رقم 

  ١٩٧٥ لسنة ٣٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بنظام هيئة قناة السويس 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

بنظام هيئة  ١٩٧٥ لسنة ٣٠من القانون رقم  ) ٣ ، ٢( تضاف إلى كل من المادتين  

 : قناة السويس فقرة جديدة ، على النحو التالى 

 " . وتتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء  " -) فقرة ثانية  ( ٢مادة  

وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس مجلس  " -) فقرة ثانية  ( ٣مادة  

الوزراء لاعتمادها ، وتنفذ بعد الاعتماد أو مضى خمسة عشر يوما على تاريخ ابلاغه بها دون 

 " . اعتراض عليها 

 )المادة الثانية ( 

من ) ٩(من نص المادة " بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة " تحذف عبارة  

 .  المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ٣٠القانون رقم 

 )المادة الثالثة ( 

 .  التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨  من يناير سنة ١٩الموافق  (  هـ ١٤١٨ من رمضان سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

                                                           
  .١٩٩٨ من يناير سنة ١٩فى )  أ (  مكرر ٣ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٠٩

 ١٩٩٨ لسنة ٥قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل

 )١( ١٩٨١ لسنة ١٥٧الصادر بالقانون رقم 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 ، والمادة ١١٤ من المادة ٦ ، والفقرة الثانية من البند ٢٩يستبدل بنصوص المادة  

 ، النصوص ١٩٨١ لسنة ١٥٧ن رقم  من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانو١١٨

 : الآتيـة 

 تخصم ايرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشآت -  ٢٩مادة  

الفردية أو شركات الأشخاص والتى خضعت للضريبة طبقا لأحكام الباب الأول من هذا الكتاب أو 

أعفيت منها بمقتضى القانون وكذا الايرادات الناتجة من أرباح خضعت للضريبة على أرباح 

شركات الأموال أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافى للمنشأة وذلك بمقدار 

مجموع الايرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة 

المنشأة أو الشركة قد برؤوس الأموال المنقولة التى نتجت عنها هذه الايرادات وكذلك ما تكون 

تحملته من مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون هذه الايرادات داخلة فى جملة ايرادات 

 . المنشأة أو الشركة 

ويسرى الحكم ذاته على ايرادات الأراضى الزراعية أو العقارية المبنية  

الداخلة فى ممتلكات المنشأة أو الشركة والتى خضعت لضريبة الأطيان أو للضريبة على 

العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الايرادات من 

من اجمالى تلك الايرادات ، وفى هذه الحالة %)  ١٠(مجموع الربح الصافى بعد استبعاد 

 . لايجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الايرادات 

رادات داخلة فى جملة ايرادات وفى كلتا الحالتين يشترط أن تكون هذه الاي 

 . المنشأة 

  ) ٦الفقرة الثانية من بند  ( - ١١٤مادة  

%) ٥(وفى جميع الأحوال لايجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على  

من الربح السنوى الصافى للشركة فيما عدا البنوك فلا يجوز أن تزيد جملة المخصصات 

 . من الربح السنوى الصافى للبنك %) ١٠(السنوية على 

                                                           
  .١٩٩٨ من يناير سنة ٢٢ تابع  فى ٤ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١١٠

 تخصم ايرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة - ١١٨مادة  

) ١١١(المهنة والداخلة فى ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها فى المادة 

أو )  مكررا ١١١(من المادة ) اولا(من هذا القانون والتى خضعت للضريبة وفقا للبند 

انون من مجموع الربح الصافى للشركة وذلك بمقدار مجموع أعفيت منها بمقتضى الق

الايرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة 

برؤوس الاموال المنقولة التى نتجت عنها هذه الايرادات وكذلك ما تكون الشركة أو 

الجهة قد تحملته من مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون هذه الايرادات داخلة 

 . فى جملة ايرادات الشركة أو الجهة

ويسرى الحكم ذاته على ايرادات الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية  

الداخلة فى ممتلكات الشركة أو الجهة والتى خضعت لضريبة الأطيان أو الضريبة على 

يرادات من مجموع الربح العقارات أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الا

من اجمالى تلك الايرادات ، وفى هذه الحالة لايجوز خصم %)  ١٠(الصافى بعد استبعاد 

 . أية تكاليف متعلقة بهذه الايرادات 

وفى كلتا الحالتين يشترط أن تكون هذه الايرادات داخلة فى جملة ايرادات  

 . الشركة أو الجهة 

 )المادة الثانية ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من السنة  

 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ ١٩٩٨الضريبية 

 .نشر هذا القانون

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يناير سنة ٢٢الموافق (  هـ ١٤١٨ من رمضان سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١١١

 ١٩٩٨ لسنة ٦قانون رقم 

 باضافة باب جديد إلى ابواب الكتاب الثالث

 )١(من قانون العقوبات 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يضاف باب جديد إلى ابواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من  

 : ، وذلك على النحو الآتى ) ١( مكررا ٣٧٥ مكررا و٣٧٥مادتين برقمى 

 الباب السادس عشر 

 الترويع والتخويف

 "البلطجة " 

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، - مكررا ٣٧٥مادة  

 سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن

القوة امام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه 

أو مع زوجه أو أحد من اصوله أو فروعه ، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى 

منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة ، وذلك لترويع 

المجنى عليه أو تخويفه بالحاق الاذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أوسلب 

ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى ارادته لفرض السطوة عليه أو لارغامه 

على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو 

ن أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الاحكام أو الاوامر او الإجراءات لتعطيل تنفيذ القواني

القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد القاء 

الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض 

حياته أو سلامته للخطر أو الحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس 

 . بحريته الشخصية أو شرفه او اعتباره او بسلامة ارادته 

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين اذا وقع الفعل أو التهديد من  

شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آلة حادة 

                                                           
  .١٩٩٨ من فبراير سنة ١٩ تابع فى ٨ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١١٢

ائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهرب

 . مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة 

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات اذا  

وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية 

 . كاملة 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة  

 . مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه 

 يضاعف كل من الحيدن الأدنى والأقصى للعقوبة -) ١( مكررا ٣٧٥مادة  

المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 

شغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين السابقة ، وبرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأ

 . سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن اذا ارتكبت جناية الجرح  

أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 

بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فاذا كانت ) ٢٣٦(

 . مسبوقة باصرار أو ترصد تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

وتكون العقوبة الاعدام اذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة  

السابقة او اقترنت او ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى 

 )  .٢٣٤(لأولى من المادة الفقرة ا

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت  

مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنة 

 . ولاتجاوز خمس سنوات 

 )المادة الثانية  ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ) .م ١٩٩٨  من فبراير سنة ١٩الموافق  (  هـ ١٤١٨ من شوال سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١١٣

 ١٩٩٨ لسنة ٧قانون رقم 

 هيئة المصرية العامة للبترولبالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع ال

كومبانى فى شأن ) القنطرة(ال تى دى وميرلون بتروليوم ) القنطرة(وشركتى أوديسى بتروليوم 

 البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة القنطرة بدلتا النيل 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى  

كومبانى فى شأن البحث ) القنطرة ( ال تى دى وميرلون بتروليوم ) القنطرة(أوديسى بتروليوم 

عن البترول واستغلاله فى منطقة القنطرة بدلتا النيل ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة 

 . ملحقة بها ال

 )المادة الثانية  ( 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٨ من مارس سنة ١٦الموافق (  هـ ١٤١٨ من ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١١٤

 ١٩٩٨  لسنة ٨قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

كومبانى فى ) المنصورة(ال تى دى وميرلون بتروليوم ) المنصورة( أوديسى بتروليوم وشركتى

 شأن البحث عن البترول 

 واستغلاله فى منطقة المنصورة بدلتا النيل 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى  

كومبانى فى شأن ) المنصورة (ال تى دى وميرلون بتروليوم ) المنصورة(أوديسى بتروليوم 

البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة القنطرة بدلتا النيل ، وذلك وفقا للشروط المرفقة 

 . والخريطة الملحقة بها 

 )ة المادة الثاني ( 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٨ من مارس سنة ١٦الموافق (  هـ ١٤١٨ من ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

 



 ١١٥

 ١٩٩٨  لسنة ٩قانون رقم  

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

 فى شأن . ايه.بى.ترناشيونال اسواديسون ان.فى.وشركتى شل ايجيبت ان

 البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب دمياط البحريةبدلتا النيل

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى شل  

فى شأن البحث عن البترول . ايه . بى . واديسون انترناشيونال اس . فى . ايجيبت ان 

واستغلاله فى منطقة شمال غرب دمياط البحرية بدلتا النيل ، وذلك وفقا للشروط المرفقة 

 . والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية  ( 

الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٨ من مارس سنة ١٦الموافق  (  هـ ١٤١٨ من ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١١٦

 ١٩٩٨  لسنة ١٠قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

 وشركة أى بى أر ترانس أويل كوروبوريشن فى شأن البحث عن البترول 

  منطقة شمال البحرية بالصحراء الغربية واستغلاله فى
 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أى بى  

أر ترانس أويل كوروبوريشن فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال البحرية 

 . بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية  ( 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م١٩٩٨ من مارس سنة ١٦الموافق  (  هـ ١٤١٨ من ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١١٧

 ١٩٩٨ لسنة ١١قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

 فى شأن البحث عن البترول . فى . وشركة شل ايجيبت ان 

 واستغلاله فى منطقة شمال رحمى البحرية بخليج السويس

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، و 

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل  

فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال رحمى البحرية بخليج . فى . ايجيبت ان 

 . السويس ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية  ( 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره

 . لة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدو 
 ).م١٩٩٨ من مارس سنة ١٦الموافق (  هـ ١٤١٨ من ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١١٨

 ١٩٩٨ لسنة ١٢قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

  اندستريا نافتا دى -واينا ) زيت البترول والغازات ( وشركتى فورم للاستكشاف 

 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الصحراء الشرقية

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

ة العامة للبترول وشركتى فورم يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصري 

فى شأن البحث عن . دى .  اندستريا نافتا  دى -واينا ) زيت البترول والغازات ( للاستكشاف 

البترول واستغلاله فى منطقة شمال الصحراء الشرقية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة 

 . الملحقة بها 

 )المادة الثانية  ( 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٨ من مارس سنة ١٦الموافق (  هـ ١٤١٨ من ذى القعدة سنة ١٧در برئاسة الجمهورية فى ص

 حسنى مبارك        



 ١١٩

 ١٩٩٨ لسنة ١٣قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

 وشركات ديمنكس ادكو بتروليوم جى ام بى اتش ومول النيل للزيت والغاز

 ليمتد ) ترانس ناشيونال ( ال تى دى ويونيون تكساس 

 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

ع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات يرخص لوزير البترول فى التعاقد م 

ديمنكس ادكوبتروليوم جى ام بى اتش ومول النيل للزيت والغاز ال تى دى ويونيون تكساس 

ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية ) ترانس ناشيونال (

 . بدلتا النيل ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية  ( 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره

 . ا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذ 
 ).م١٩٩٨ من مارس سنة ١٦الموافق (  هـ ١٤١٨ من ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

حسنى مبارك        



 ١٢٠

 ١٩٩٨ لسنة ١٤قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

 وشركة كابا انرجى انترناشيونال انك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله 

 فى منطقة شمال غرب جمسة بالصحراء الشرقية 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

للبترول وشركة كابا يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة  

انرجى انترناشيونال إنك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب جمسة 

 . بالصحراء الشرقية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية  ( 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م١٩٩٨ من مارس سنة ١٦الموافق  (  هـ ١٤١٨ من ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١٢١

 ١٩٩٨ لسنة ١٥قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة دبلن انترناشيونال بتروليوم ايجيبت ليمتد وشركة تنجانيقا للزيت ال تى دى 

 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب غارب بالصحراء الشرقية

 ـــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دبلن  

فى شأن البحث عن . نجانيقا للزيت ال تى دى انترناشيونال بتروليوم ايجيبت ليمتد وشركة ت

البترول واستغلاله فى منطقة غرب غارب بالصحراء الشرقية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة 

 . والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية  ( 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م١٩٩٨ارس سنة  من م١٦الموافق (  هـ ١٤١٨ من ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١٢٢

 ١٩٩٨ لسنة ١٦قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

 وشركة أى بى أر ترانس اويل كوروبوريشن فى شأن البحث عن البترول

 واستغلاله فى منطقة شمال رأس قطارة بالصحراء الغربية

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أى بى  

أر ترانس اويل كوروبوريشن فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال رأس 

 .  ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها قطارة بالصحراء الغربية

 )المادة الثانية  ( 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٨ من مارس سنة ١٦الموافق (  هـ ١٤١٨ من ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١٢٣

 ١٩٩٨ لسنة ١٧قانون رقم 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترولبالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 كومبانى) سيوة ( ال تى دى وميرلون بتروليوم ) سيوة(وشركتى اوديسى بتروليوم 

 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية

 ـــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى  

كومبانى فى شأن البحث عن ) سيوة ( ال تى دى وميرلون بتروليوم ) سيوة (أوديسى بتروليوم 

البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة 

 . لملحقة بها ا

 )المادة الثانية  ( 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء  

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م١٩٩٨ من مارس سنة ١٦الموافق  (  هـ ١٤١٨ من ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١٢٤

 ١٩٩٨ لسنة ١٨قانون رقم 

 ببعض الاحكام الخاصة 

 بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل 

 ١٩٧٦ لسنة ١٢وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بانشاء هيئة كهرباء مصر 
 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء فى القاهرة،  

والاسكندرية ، والقناة ، وشمال الدلتا ، وجنوب الدلتا ، والبحيرة ، وشمال الصعيد ، وجنوب 

 . الصعيد ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر 

 )المادة الثانية  ( 

تضم محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالى والمتوسط والمنخفض  

خصها من حقوق والتزامات ، إلى الشركات المنصوص عليها فى المادة وملحقاتها ، بما ي

 : السابقة ، وذلك على النحو الآتى 

محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء القاهرة ، تضم إلى شركة توزيع  -  ١

 . كهرباء القاهرة 

محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء الاسكندرية ، تضم إلى شركة توزيع  -  ٢

 . كهرباء الاسكندرية 

محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء القناة ، تضم إلى شركة توزيع كهرباء  -  ٣

 . القناة 

محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا ، تضم إلى شركتى توزيع  -  ٤

 . كة جديدة كهرباء شمال وجنوب الدلتا ، وتدمج الشركتان معا لتكوين شر

محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء غرب الدلتا ، تضم إلى شركة توزيع  -  ٥

 . كهرباء البحيرة 

محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء شمال الصعيد ، تضم إلى شركة توزيع  -  ٦

 . كهرباء شمال الصعيد 

محطات التوليد وشبكات النقل بمنطقة كهرباء جنوب الصعيد ، تضم إلى شركة توزيع  -  ٧

 . كهرباء جنوب الصعيد 

                                                           
  .١٩٩٨ من مارس سنة ٢٦فى ) تابع  ( ١٣ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٢٥

وينقل العاملون بمناطق الكهرباء المشار إليها إلى الشركات المضموم إليها بحسب  

النطاق المكانى السابق بيانه وبذات درجاتهم ويحتفظ لهم بصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم 

 .القانون المالية ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا 

 )المادة الثالثة ( 

يزاد رأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها فى المادة الأولى بمقدار صافى  

قيمة محطات التوليد وشبكات النقل وملحقاتها التى ضمت إليها ، وذلك بعد التحقق من صحة 

من قانون شركات المساهمة ) ٢٥(تقدير صافى القيمة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 

 لسنة ١٥٩وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

١٩٨١ .  

كما يتم التحقق من صحة تقدير أصول وخصوم شركتى توزيع كهرباء شمال وجنوب  

ذات الدلتا المدمجتين معا ، وينقل العاملون بكل من هاتين الشركتين إلى الشركة الجديدة ب

وذلك اعتبارا من تاريخ العمل . درجاتهم ويحتفظ لهم بصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية 

 . بهذا القانون 

وبوضع النظام الأساسى لهذه الشركة الجديدة ولكل شركة من الشركات الأخرى ،  

متضمنا اسمها التجارى وغرضها ونطاقها الجغرافى ، وذلك بما يتفق وما طرأ عليها من تغيير 

 . فى رأسمالها وضم محطات التوليد وشبكات النقل وملحقاتها إليها 

ويسرى على هذه الشركات ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، أحكام  

 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية ١٩٨١ لسنة ١٥٩كل من القانون رقم 

 باصدار قانون ١٩٩٢ لسنة ٩٥ ، والقانون رقم بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

 . سوق رأس المال 

 )المادة الرابعة ( 

يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من  

الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون ويكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة اختصاصات رئيس 

هذه الجمعية ، وذلك لحين نقل ملكية أسهم كل شركة من هذه الشركات فى حدود النسبة التى 

 . من الأسهم %) ٤٩(يقرر مجلس الوزراء طرحها للاكتتاب العام بما لايجاوز 

ويستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليون لتلك الشركات فى مباشرة أعمالهم  

 المساهمة وشركات التوصية إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة وفق أحكام قانون شركات

بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا 

 . القانون ، ويبين نظام كل شركة طريقة اشتراك العاملين فى ادارتها 

ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين اصدار لائحة جديدة لها ،  

تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات ، وتعتمد من وزير الكهرباء 

 . والطاقة 

 . ويراعى فى وضع اللوائح أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف  



 ١٢٦

 باصدار ١٩٨١ لسنة ١٣٧ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم  

رد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل قانون العمل ، وذلك فيما لم ي

 . شركة 

 )المادة الخامسة ( 

 لسنة ١٢من القانون رقم ) ٧(، والفقرة الأولى من المادة ) ٢(يستبدل بنصى المادة  

 :  بإنشاء هيئة كهرباء مصر ، النصان الآتيان ١٩٧٦

 

 :  تختص الهيئة بما يأتى - ٢مادة  

 . تنفيذ المشروعات الخاصة بانتاج الطاقة الكهربائية من المحطات الحرارية  ) أ ( 

 . تنفيذ المشروعات الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية  )ب(

 .الاشراف على انتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد التابعة لها  )جـ(

ثمرين المحليين شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد التى يصرح للمست )د ( 

 . والاجانب بانشائها 

تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى ، وبيعها  )هـ( 

 . أو شراؤها طبقا للحاجة من الشبكات الكهربائية المرتبطة مع شبكة مصر 

ادارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل على الجهود الفائقة وبيع الطاقة الكهربائية على  )و ( 

 . هذه الجهود فى أنحاء الجمهورية 

 . تنظيم حركة الأحمال على الشبكات ذات الجهد الفائق فى أنحاء الجمهورية  )ز ( 

اجراء التخطيط والدراسات والتصميمات فى مجال اختصاصات الهيئة وكذلك اجراء  )ح ( 

 . اختبارات الجهد الفائق والعالى على المهمات الكهربائية

وتمارس الهيئة اختصاصاتها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أو شركات  

وذلك دون الإخلال بجواز منح . المساهمة التى تنشئها بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين 

 ) . ٧(التزامات المرافق العامة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 

 :  للهيئة فى سبيل تحقيق اغراضها القيام بالأعمال الآتية -) فقرة أولى  ( ٧مادة  

تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو  )أ ( 

 . الخاصة أو الأفراد 

تكوين محفظة الأوراق المالية للهيئة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات  )ب(

 . وأية أدوات أو أصول مالية أخرى 

اقراض شركات الكهرباء التابعة للهيئة أو ضمانها فيما تعقده من قروض بما يتناسب  )جـ(

 . مع حصصها فى رؤوس أموال هذه الشركات 

اجراء جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها ان تساعد فى تحقيق كل أو بعض  )د ( 

اغراضها ، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات 

 . المحلية والأجنبية ، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة 



 ١٢٧

 )المادة السادسة ( 

 ١٩٧٦ لسنة ١٢ من القانون رقم ١١ والفقرة الأولى من المادة ٣يضاف إلى المادة  

 : بإنشاء هيئة كهرباء مصر ، البنود الآتية 

   ............... - ٣مادة  

أنصبة الدولة فى رؤوس أموال الشركات التابعة للهيئة أو التى تساهم فيها مع )  ٣" ( 

 " . الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد 

 )  .............فقرة أولى  ( ١١مادة  

إدارة محفظة الأوراق المالية للهيئة بيعا وشراء بما تتضمنه من أسهم ) ١٢" ( 

 . وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى 

اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الهيئة بمفردها أو بالاشتراك مع  )  ١٣( 

 . الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد 

القيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات )  ١٤( 

 .  ربحيتها وترشيد التكلفة المتعثرة التابعة لها وتعظيم

اختيار ممثلى الهيئة فى مجالس إدارة الشركات التابعة لها أو التى تساهم فيها )  ١٥( 

 . وتحديد مكافآتهم 

 . تحديد سعر تبادل الطاقة بين الشركات التابعة بمراعاة تكلفة الانتاج والنقل )  ١٦( 

الموافقة على شراء الطاقة الكهربائية المولدة بالمنشآت الصناعية وغيرها )  ١٧( 

 " . والزائدة عن حاجتها 

 

 

 )المادة السابعة ( 

تستمر المحاكم بجميع انواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى رفعت إليها  

وتكون شركات توزيع الكهرباء المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون طرفا فيها، 

ا بحكم بات ، وفقا للقواعد المعمول بها حاليا ، قبل ضمها لهيئة كهرباء إلى أن يتم الفصل فيه

 . مصر 

 )المادة الثامنة ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٩٨ من مارس سنة ٢٦الموافق  (  هـ ١٤١٨ من ذى القعدة سنة ٢٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ١٢٨

 ١٩٩٨ لسنة ١٩قانون رقم  

 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية 

 )١(إلى شركة مساهمة مصرية 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :رناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصد 

 تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الى شركة مساهمة - ١مادة  

 . وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون " الشركة المصرية للاتصالات " مصرية تسمى 

وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة ، كما  

 . تتحمل بجميع التزاماتها 

 تكون للشركة الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص - ٢مادة  

ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، أحكام كل من قانون شركات 

المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

  . ١٩٩٢ لسنة ٩٥ ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٥٩

 لسنة ١٣٧كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم  

 .  ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة ١٩٨١

 مدينة القاهرة المركز الرئيسى للشركة ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا - ٣مادة  

 . وتوكيلات ومكاتب فى الداخل والخارج 

 غرض الشركة انشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية داخل - ٤مادة  

) ١٢(البلاد وربطها بالمجال الدولى وفقا للخطة التى يضعها الجهاز المنصوص عليه فى المادة 

 : ة فى سبيل تحقيق ذلك القيام بالأعمال الآتية من هذا القانون وللشرك

 .انشاء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ) أ ( 

 . تقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية  )ب ( 

 . ادارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات )جـ(

تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير  )د ( 

 . خدماتها بما يكفل مسايرتها للمستوى العالمى فى تلك المجالات 

 . التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصرالعربية بالعالم الخارجى )هـ(

ء أو المشاركة فى انشاء شركات جديدة أو وللشركة فى سبيل تحقيق أغراضها انشا 

 . شركات قائمة تعمل فى مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة لنشاطها 

 يحدد رأسمال الشركة بصافى قيمة أصول الهيئة القومية للاتصالات السلكية - ٥مادة  

واللاسلكية فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير 

                                                           
  .١٩٩٨ من مارس سنة ٢٦فى )  تابع  ( ١٣ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٢٩

من قانون شركات المساهمة ) ٢٥(صافى القيمة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 

 . وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 

 يقسم رأسمال الشركة إلى اسهم اسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام - ٦مادة  

حيث لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على الف جنيه ، ويكون الاساسى القيمة الاسمية للسهم ب

 .السهم غير قابل للتجزئة ولايجوز اصداره بأقل من قيمته الاسمية 

من هذا القانون ، تكون أسهم الشركة ) ٨( مع عدم الإخلال بحكم المادة - ٧مادة  

قابلة للتداول طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 

المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، وذلك من 

 .تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى 

 يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس - ٨مادة  

 فى رأس المال للدولة ، ويكون للعاملين فى مال الشركة للاكتتاب العام على أن تظل الأغلبية

 . الشركة نسبة من الأسهم المطروحة للبيع يحددها مجلس الوزراء 

 يحدد النظام الأساسى للشركة مدتها ، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير - ٩مادة  

النقل والمواصلات ، وينشر فى الوقائع المصرية ، ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة غير 

 . العادية للشركة 

 يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العامة وفقا لأحكام قانون - ١٠مادة  

شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، ويصدر 

 بناء باختيار ممثلى الحكومة فى مجلس الإدارة والجمعية العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء

 . على اقتراح وزير النقل والمواصلات 

ويستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية  

فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس ادارتها ، ويشكل مجلس أعلى 

برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية رئيس واعضاء مجلس الإدارة وثلاثة من الخبراء 

يختارهم وزير النقل والمواصلات ، وتكون لهذا المجلس اختصاصات الجمعية العامة للشركة، كما 

يكون للوزير اختصاصات رئيس الجمعية ، وذلك لحين انتقال ملكية أسهم الشركة التى يقرر 

 . ونمن هذا القان) ٨(مجلس الوزراء طرحها للاكتتاب العام وفقا لحكم المادة 

 ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة - ١١مادة  

الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية ، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين اصدار لائحة 

نظام العاملين بالشركة ، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور 

وبدلات واجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ، ولو كانت تزيد على مايستحقه طبقا للائحة 

 . نظام العاملين بالشركة دون أن يؤثر ذلك على مايستحقه مستقبلا من علاوات أو مزايا 

 ينشأ بوزارة النقل والمواصلات جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية - ١٢مادة  

ليه الاختصاصات المسندة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية واللاسلكية ، تؤول ا

 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات السلكية ، كما يتولى ١٩٧٩ لسنة ٦٦بالقانون رقم 



 ١٣٠

الإشراف على حسن سير المرفق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها واعتماد 

اسعار الخدمات المقدمة للجمهور واصدار التراخيص للشركات للعمل فى مجالات الاتصالات 

السلكية واللاسلكية ومتابعة أداء هذه الشركات والتنسيق بينها ، ويصدر بتنظيم الجهاز وكيفية 

 . مباشرة اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية 

تصالات  بانشاء الهيئة القومية للا١٩٨٠ لسنة ١٥٣ يلغى القانون رقم - ١٣مادة  

 . السلكية واللاسلكية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 

 تستمر المحاكم بجميع انواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى - ١٤مادة  

تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفا فيها ، إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات 

وفقا للقواعد المعمول بها حاليا ، وذلك دون حاجة إلى أى اجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل 

 . العمل بهذا القانون 

 ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى - ١٥مادة  

 . لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م١٩٩٨ من مارس سنة ٢٦الموافق (  هـ ١٤١٨ من ذى القعدة سنة ٢٧لجمهورية فى صدر برئاسة ا

 حسنى مبارك        



 ١٣١

  ١٩٩٨ لسنة  ٢٠قانون رقم  

 بتعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة

 )١( ١٩٧١ لسنة ١٠٩الصادر بالقانون رقم  

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

" ) ١"بند  ( ٤٢ و ١٩و (  فقرة أولى ١٧و  ) ٢بند  ( ٢يستبدل بنصوص المواد  

 مكررا من قانون ١١٤و ) فقرة خامسة  ( ٧٩و )  فقرة أولى ٢بند  ( ٧١و) فقرة ثالثة  ( ٤٩و

 :  ، النصوص الآتية ١٩٧١ لسنة ١٠٩هيئة الشرطة ، الصادر بالقانون رقم 

  ) : ٢بند  ( ٢مادة 

 : أمناء الشرطة "  -  ٢ 

   . امين شرطة ممتاز أول  - 

 . امين شرطة ممتاز ثان  - 

 .امين شرطة ممتاز  - 

 . امين شرطة أول  - 

 . امين شرطة ثان  - 

 " . امين شرطة ثالث  - 

 من هذا القانون، تكون الترقية ١٥ مع مراعاة حكم المادة -) فقرة أولى  ( ١٧مادة  

 " .إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة ، بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد 

تكون الخدمة فى رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة  " - ١٩مادة  

 . واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة عميد 

ر ، ومن لايشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيا 

ترقيته إلى رتبة عميد ، إلا اذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته 

وتكون الخدمة فى رتبة عميد لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة . واحالته إلى المعاش 

 . واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة لواء 

وتكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار ، ومن لايشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع  

ترقيته إلى رتبة لواء ، إلا اذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته 

مرة واحدة وإحالته إلى المعاش وتكون الخدمة فى رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة 

 . أو أكثر تنتهى خدمته بانتهائها ولو رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى 

 " . وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار  

                                                           
  .١٩٩٨ من مارس سنة ٣١فى ) مكرر  ( ١٣ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٣٢

 أن يفضى بغير اذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات او -") ١"بند  ( ٤٧مادة  

ايضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة من الجهة المختصة، 

أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله ، أو ينشر الوثائق أو 

المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو اساليب عملها فى مجال المحافظة على 

 . ابط ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة الض. سلامة وأمن الدولة 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب على  

مخالفة الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف 

 " . كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة . جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه 

وللوزير أو من يفوضه من مساعدى أول الوزير ، تعديل  " -) فقرة ثالثة  ( ٤٩مادة  

العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو الغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع احالة الضابط إلى 

مجلس التأديب ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من 

 ". رئيس المصلحة ومن فى حكمه

اذا امضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ  " -)  فقرة أولى ٢بند (  ٧١مادة  

الترقية إليها أو امضى سنة واحدة فى أى من رتبى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها ، وذلك 

 " .  من هذا القانون ١٩مالم تمد خدمته أو تتم احالته إلى المعاش طبقا لأحكام المادة 

ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن  " -) فقرة خامسة  ( ٧٩مادة  

يرقى أمين الشرطة إلى الرتبة التالية مباشرة وحتى رتبة أمين شرطة ممتاز أول ، وذلك إذا قام 

 " . بخدمات ممتازة 

يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى  " - مكررا ١١٤مادة  

من هذا القانون أو لأحد الأسباب ) ١٩(لمعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة يحال إلى ا

على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه  ) ٨ ، ٦ ، ٥( عدا البنود ) ٧١(الواردة بالمادة 

عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى 

سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية ، وتضاف لمدة خدمته المحسوبة فى 

المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، على الا يقل المعاش عن أربعة أخماس 

المرتب الذى سوى على اساسه المعاش ولايزيد على آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند 

بما لايزيد على الحد ) ٥( مكررا ١١٤ اليه البدلات المشار إليها فى المادة انتهاء خدمته مضافا

من قانون التأمين الاجتماعى ) ٢٠(الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 

  . ١٩٧٥لسنة ) ٧٩(الصادر بالقانون رقم 

وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة اذا طلب الضابط الذى امضى  

عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس 

الأعلى للشرطة أو للترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى ونجح فى الانتخابات فيكون 

 " . معاشه أربعة اخماس اقصى مربوط رتبته بما لايجاوز أجر اشتراكه الأخير 

 )المادة الثانية ( 



 ١٣٣

من قانون هيئة الشرطة المشار اليه يبقى فى ) ٧١( مع عدم الإخلال بأحكام المادة  

الخدمة من يشغل رتبة لواء وتنتهى خدمته فى شهر مارس من كل عام ، وذلك حتى نهاية شهر 

 . يوليو من ذات العام ، دون أن تحسب مدة البقاء فى تقدير المعاش أو المكافأة 

ويسرى حكم هذه المادة بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا  

 . القانون

 )المادة الثالثة ( 

أمناء الشرطة ، الملحق بقانون هيئة الشرطة المشار ) ب( يستبدل بالجدول حرف  

 .اليه، الجدول المرفق 

 )المادة الرابعة ( 

 . ريخ نشره ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتا 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م ١٩٩٨ من مارس سنة ٣١الموافق  (  هـ ١٤١٨ من ذى الحجة سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

 



 ١٣٤

 ) ب ( جدول حرف 

 أمناء الشرطة 

 العلاوة السنويةالماهية  الرتبة

 السنوية الى من  

 جنيه جنيه جنيه 

 ٦٦ ٢٣٠٤ ١٤٢٨ أمين شرطة ممتاز أول

 ٦٠ ١٩٨٠ ١١٢٨ أمين شرطة ممتاز ثان

 ٤٨ ١٦٨٠ ٨٨٨ أمين شرطة ممتاز

 ٣٦ ١٤٠٤ ٧٤٤ أمين شرطة أول

 ٣٦ ٩٦٠ ٥٢٨ أمين شرطة ثان

 ٤٨٠ من ٣٦ ثم ٢٤ ٧٨٠ ٤٣٢ أمين شرطة ثالث



 ١٣٥

 ١٩٩٨ لسنة ٢١قانون رقم 

 ١٩٧٤ لسنة ٤٩ن رقم باستمرار العمل بالقانو

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون 

 )١(فى مجال الانتاج الحربى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 بشأن تفويض رئيس الجمهورية فى ١٩٧٤ لسنة ٤٩يستمر العمل بالقانون رقم  

اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى ، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 

 باستمرار العمل ١٩٩٥ لسنة ١٣انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 

 .  المشار اليه ١٩٧٤ لسنة ٤٩بالقانون رقم 

 )المادة الثانية ( 

 . ريدة الرسمية  ينشرهذا القانون فى الج 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م١٩٩٨  من ابريل سنة ١٦الموافق  (  هـ ١٤١٨ من ذى الحجة سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من ابريل سنة ١٦فى ) تابع  ( ١٦ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٣٦

 ١٩٩٨ لسنة ٢٢قانون رقم 

 ١٩٩٦  لسنة ١باضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 

 )١(فى شأن الموانى التخصصية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

 فى شأن الموانى التخصصية ١٩٩٦ لسنة ١تضاف مادة جديدة إلى مواد القانون رقم  

 : على النحو الآتى 

 )المادة الرابعة مكررا ( 

لسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الاقليمية والانظمة مع عدم الإخلال با 

الخاصة بأمن الموانى والسفن ، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين 

وغيرهم ، أشخاصا طبيعيين او اعتباريين فى الداخل والخارج لانشاء موانى عامة أو تخصصية 

او ارصفة متخصصة فى الموانى القائمة وادارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل 

 بالتزامات المرافق العامة ، ١٩٤٧ لسنة ١٢٩استخدامها، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 

 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية ١٩٥٨ لسنة ٦١والقانون رقم 

 : از ، وبمراعاة القواعد والاجراءات الآتية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتي

 . ان يتم اختيار الملتزم فى اطار من المنافسة والعلانية  ) أ ( 

 . الا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة  )ب(

ان تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق  )جـ(

 . بانتظام واطراد 

ان يراعى الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحا للاستخدام طوال مدة  )د ( 

 .الالتزام 

أن يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانى وبتنظيم الأنشطة التى تعمل  )هـ(

 .بها

 . ألا ينزل عن الالتزام لغيره دون اذن من مجلس الوزراء  )و ( 

 .لمنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة أن تئول جميع ا )ز ( 

 فى حدود القواعد -ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها  

 .  قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص -والاجراءات السابقة 

 )المادة الثانية ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

                                                           
  .١٩٩٨ من ابريل سنة ٢٥فى ) مكرر  ( ١٧ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٣٧

 ).م١٩٩٨ من ابريل سنة ٢٥الموافق  (  هـ ١٤١٨ من ذى الحجة سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ١٣٨

 ١٩٩٨ لسنة ٢٣قانون رقم 

  ١٩٥٤ لسنة ٥٦من القانون رقم ) ١١(بتعديل المادة 

 وباستمرار العمل بالتقدير العام الأخير

 )١(للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

 فى شأن الضريبة ١٩٥٤ لسنة ٥٦من القانون رقم ) ١١(تعدل المادة  

ثمانى " بعبارة " عشر سنوات " على العقارات المبنية ، وذلك باستبدال عبارة 

" بعبارة " السنوات العشر " الواردة فى فقرتها الأولى ، واستبدال عبارة " سنوات 

 . الواردةفى فقرتها الثانية" الثمانى سنوات 

 )المادة الثانية ( 

 ١٩٥٤ لسنة ٥٦من القانون رقم  ) ١١ ، ٣( اء من حكم المادتين استثن 

المشار اليه ، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية 

، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا ) ١٩٩١/٢٠٠٠(المتخذة اساسا لحساب الضريبة 

 ، ولرئيس الجمهورية ان يصدر خلال هذه ٣١/١٢/٢٠٠٤ وحتى ١/١/٢٠٠١من 

 . المدة قرارا بإعادة التقدير وإنهاء العمل بالتقدير العام المشار اليه 

 )المادة الثالثة ( 

 .يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون  

 )المادة الرابعة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ  

 . ره نش

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٨ من ابريل سنة ٢٥الموافق  (  هـ ١٤١٨ من ذى الحجة سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من ابريل سنة ٢٥فى ) مكرر  ( ١٧ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٣٩

 ١٩٩٨ لسنة ٢٤قانون رقم 

 ١٩٥٨ لسنة ٣٧بتعديل بعض احكام القرار بالقانون رقم 

 بانشاء جوائز الدولة للانتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

 )١(والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

) ٣( مكررا ٦و) ٢( مكررا ٦و) ١(مكررا ٦مكررا و٦تضاف ست مواد جديدة بأرقام  

 بانشاء جوائز الدولة ١٩٥٨ لسنة ٣٧ مكررا إلى القرار بالقانون رقم ١٢و ) ٤(ا  مكرر٦و

 : للانتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب ، نصوصها الآتية 

 يمنح سنويا للمتفوقين فى الانتاج الفكرى والابداع والعلوم والعلوم - مكررا ٦مادة "  

 : التكنولوجية المتقدمة من مواطنى جمهورية مصر العربية ، جوائز الدولة للتفوق الآتية 

 . خمس جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة  ) أ ( 

 . جائزتان للفنون  )ب(

 . جائزتان للآداب  )جـ(

 " . ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية  )د ( 

ولة للتفوق خمسة وعشرون  قيمة كل جائزة من جوائز الد-) ١( مكررا ٦مادة "  

الف جنيه مصرى وميدالية فضية ولايجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع 

 . أكثر من مرة واحدة 

 :  يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق مايلى -) ٢( مكررا ٦مادة       " 

أن يكون قد من مارس البحث العلمى أو تطبيقاته أو الانتاج الفكرى أو الابداع فى  ) أ ( 

مجالات العلوم أو الفنون  أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشر سنة على 

 . الأقل 

أن يكون انتاجه من البحوث أو المؤلفات أو الأعمال قد سبق نشره أو عرضه أو  )ب(

ه بالأصالة تنفيذه، وأن يكون لهذا الانتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد ل

 . والقدرة على الابتكار والتوجيه 

ألا يكون قد سبق حصوله على إحدى الجوائز التشجيعية المنصوص عليها فى هذا  )جـ(

القانون مالم تكن قد مضت على منحة اياها خمس سنوات على الاقل وأن يكون له 

 ) . ب(بعد هذا المنح أنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 

                                                           
  .١٩٩٨ من مايو سنة ٥فى ) مكرر  ( ١٨ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٤٠

المجلس الأعلى للثقافة (  يعلن المجلس الأعلى المختص -) ٣( مكررا ٦مادة "  

سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر ) واكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

اكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب فى نيل إحدى هذه الجوائز الى المجلس الاعلى المختص ، 

ويمكن فى الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات . خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان 

 . من هذا القانون ) ٥(المنصوص عليها فى المادة 

من هذا القانون ) ٦( تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة -) ٤( مكررا ٦مادة "  

النظر فى ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة ، وتقدم 

 . نتيجة فحصها إلى المجلس الأعلى المختص ، فى موعد غايته آخر من مارس من كل عام 

 تعفى من الضرائب والرسوم كافة الجوائز المنصوص عليها فى - مكررا ١٢مادة "  

 . هذا القانون 

 )المادة الثانية ( 

 لسنة ٣٧ من القرار بالقانون رقم ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣،  ٢ ، ١يستبدل بنصوص المواد  

 : المشار اليه ، النصوص الآتية ١٩٥٨

 تنشأ جائزة قيمتها مائة الف جنيه باسم جائزة مبارك فى كل من مجالات - ١مادة  

 . الآداب ، والفنون ، والعلوم الاجتماعية ، والعلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة 

وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها فى هذا القانون  

 . وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية 

واثنتا عشرة " جوائز الدولة للانتاج الفكرى " وتنشأ تسع عشرة جائزة تقديرية تسمى  

جوائز الدولة " ية تسمى واثنتان وسبعون جائزة تشجيع" جوائز الدولة للتفوق " جائزة تسمى 

 " . لتشجيع العلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة ، والفنون والآداب ، والعلوم الاجتماعية 

 تمنح سنويا للممتازين فى الانتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر - ٢مادة "  

 : العربية ، تكريما لهم ، الجوائز التقديرية الآتية 

 . خمس جوائز للعلوم  ) أ ( 

 . أربع جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة  )ب(

 .أربع جوائز للعلوم الاجتماعية  )جـ(

 . ثلاث جوائز للآداب  )د ( 

 . ثلاث جوائز للفنون الجميلة  )هـ ( 

 قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية خمسون الف جنيه ، وميدالية - ٣مادة  

 . منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة ذهبية ، ولايجوز تقسيمها ، ولا

 يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجان من المختصين لفحص -  ٦مادة  

الترشيحات على أن يكون من بين اعضائها الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية 

 . وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر من مارس من كل عام 



 ١٤١

 يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات - ٧مادة  

 : والأعمال التى انتجوها الجوائز التشجيعية الآتية 

 .اثنتان ثلاثون جائزة للعلوم  )أ ( 

 . ثمانى جوائز للعلوم التكنولوجيا المتقدمة  )ب(

 . ثمانى جوائز للعلوم الاجتماعية  )جـ(

  جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية  ثمانى )د ( 

 . ثمانى جوائز للآداب  )هـ(

 . ثمانى جوائز للفنون الجميلة  )و ( 

 قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرة آلاف جنيه ولايجوز -  ٨مادة  

منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى خمس سنوات على منحه الجائزة الأولى كما 

 . لايجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد 

 )المادة الثالثة ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ٥الموافق  (  هـ ١٤١٩محرم سنة  من ال٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ١٤٢

 ١٩٩٨ لسنة ٢٥قانون رقم 

 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

   العام الثانى من الخطة الخمسية٩٨/١٩٩٩لعام 

)١( ) ٢٠٠١/٢٠٠٢ - ٩٧/١٩٩٨( 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  

  : ٩٦/١٩٩٧ وباسعار ٩٧/١٩٩٨ وفقا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع لعام ٩٨/١٩٩٩

%  ٦,٢و %  ٦امل الانتاج بمعدل ينمو كل من الأنتاج والناتج المحلى بتكلفة عو 

 ) . ١(وذلك على النحو الموضح بالقائمة 

 %  . ٤,٦الاستهلاك النهائى الخاص ينمو بمعدل  

 %  . ٤,١الاستهلاك النهائى الحكومى ينمو بمعدل  

 %  .٤,٥الاستهلاك النهائى الكلى ينمو بمعدل  

 )المادة الثانية ( 

 ٦٥,٩ بمجموع قدره ٩٨/١٩٩٩يعتمد برنامج الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام  

 مليار جنيه استثمارات للجهاز الادارى والإدارة المحلية والهيئات ١١مليار جنيه ، منه مبلغ 

 مليار جنيه لوحدات القطاع العام غير ٢,٦ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، ٦,٤الخدمية  

 مليار ٤٥,٩ون شركات قطاع الاعمال العام  بإصدار قان١٩٩١ لسنة ٢٠٣المعاملة بالقانون رقم 

 ). ٢(جنيه لقطاع الاعمال العام والخاص والتعاونى ، وذلك على النحو الموضح بالقائمة 

 

 

 )المادة الثالثة ( 

تقوم جهات الاسناد التابعة للجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات الخدمية  

 لسنة ٢٠٣والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

 ، ويتولى بنك الاستثمار ٩٨/١٩٩ المشار اليه بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام ١٩٩١

القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته المقررة بالخطة ووفقا لما هو موضح 

 ) . ٣(بالقائمة 

                                                           
  . ١٩٩٨ من مايو ٢١فى ) تابع  ( ٢١ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٤٣

ى حدود اختصاصها مسئولة عن ايداع او تضمين حسابات وتظل الجهات المعنية كل ف 

بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنيةاتفق عليها مع 

  . ٣٠/٦/١٩٩٨البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

) القابضة والتابعة ( وتعتبر اصول هيئات وشركات القطاع العام والاعمال العام  

 . ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها 

 )المادة الرابعة ( 

يجوز لبنك الاستثمار وبموافقة رئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات  

 وتسوية ٢٠٠١/٢٠٠٢ - ٩٧/١٩٩٨المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية الرابعة 

سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات 

وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز 

سيولتها وذلك خصما على الاعتمادات الاجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى 

 ، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز المصرفى ٩٨/١٩٩٩لعام 

 . لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة 

 )المادة الخامسة ( 

 مليون جنيه للاسكان ٦١٠ مليون جنيه منها ٨٠٠تخصص قروض ميسرة تبلغ  

 ، ويجوز % ٦وذلك باسعار فائدة ميسرة لاتجاوز ) ٤(الشعبى وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة 

لوزيرى التخطيط والمالية تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ 

 . 

 

 )المادة السادسة ( 

يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو  

 بانشاء ١٩٨٠ لسنة ١١٩من القانون رقم ) ٥(تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة 

 . بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة

 )المادة السابعة( 

تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة  

 . م  ضمن المجلدين الاول والثانى لخطة العا٩٨/١٩٩٩عام 

 )المادة الثامنة ( 

تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات  

 لسنة ٢٠٣الخدمية والاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

 المشار اليه وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة الاسناد إلى اخرى استصدار قانون ، ١٩٩١

وانما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط اذا كان النقل من جهة 

اسناد إلى اخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير وبموافقة مجلس الوزراء بناء على 

 . عرض وزير التخطيط فى غير ذلك 



 ١٤٤

ن جزءا لايتجزأ منه ، وتسرى على وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانو 

 لسنة ٢٠٣الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

 المشار اليه ، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه ١٩٩١

السنة على الجهاز الادارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة 

ضمن الموازنة العامة للدولة وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالمجلد الأول 

 . من هذه الخطة 

 )المادة التاسعة ( 

يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة  

شروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض مشروعا آخر واضافة م

الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الموارد الإضافية التى يوفرها بنك 

الاستثمار القومى أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك فى حدود اطار 

الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار 

 . القومى ووزارة المالية بذلك 

 )المادة العاشرة  ( 

  . ١٩٩٨ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ٨الموافق  (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ١٢مهورية فى صدر برئاسة الج

 حسنى مبارك       

 



 ١٤٥

 ١٩٩٨ لسنة ٢٦قانون رقم 

 بربط الموازنة العامة للدولة 

 )١( ٩٨/١٩٩٩للسنة المالية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 بمبلغ ٩٨/١٩٩٩قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره واحد وتسعون الفا وخمسمائة وستة وعشرون مليونا (  جنيه ٩١٥٢٦٤٨٢٩٠٠

 ) .واربعمائة واثنان وثمانون الفا وتسعمائة جنيه 

فقط ( نيه  ج٨١٦٤٣٨١٤٠٠٠كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ  

) وقدره واحد وثمانون الفا وستمائة وثلاثون واربعون مليونا وثمانمائة واربعة عشر الف جنيه 

 . 

 ) المادة الثانية ( 

 وفقا لما هو وارد ٩٨/١٩٩٩وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(بالجدول رقم 

 : الاستخدامات الجارية : اولا 

 بمبلغ ٩٨/١٩٩٩قدرت الاستخدامات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره سبعون الفا وستمائة وسبعة وثمانون مليونا وسبعمائة (  جنيه ٧٠٦٨٧٧٩٤٢٠٠

 : موزعة على البابين التاليين ) واربعة وتسعون الفا ومائتا جنيه 

فقط وقدره اثنان (  جنيه ٢٢٥٩٤١٧٥٢٠٠الاجور بمبلغ  :  جملة الباب الاول -أ 

وعشرون الفا وخمسمائة واربعة وتسعون مليونا ومائة 

 ) . وخمسة وسبعون الفا ومائتا جنيه 
 

 ــــــــــــــــ

  .١٩٩٨ من مايو سنة ٢١فى ) تابع  ( ٢١الجريدة الرسمية العدد  ) ١(



 ١٤٦

 
النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ  : جملة الباب الثانى -ب 

فقط وقدره ثمانية واربعون الفا (  جنيه ٤٨٠٩٣٦١٩٠٠٠

 ).وثلاثة وتسعون مليونا وستمائة وتسعة عشر الف جنيه

 :  الاستخدامات الرأسمالية -ثانيا 

 ٢٠٨٣٨٦٨٨٧٠٠ بمبلغ ٩٨/١٩٩٩قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

نية وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون الفا فقط وقدره عشرون الفا وثمانمائة وثما( جنيه 

 : موزعة على البابين التاليين ) وسبعمائة جنيه 

فقط ( جنيه ١٠٩٨٤٧٢٨٠٠٠ الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ -جملة الباب الثالث  -أ  

وقدره عشرة الاف وتسعمائة واربعة وثمانون مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرون 

 ) . الف جنيه 

فقط وقدره (  جنيه ٩٨٥٣٩٦٠٧٠٠ التحويلات الرأسمالية بملغ -جملة الباب الرابع  -ب  

تسعة الاف وثمانمائة وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وستون الفا وسبعمائة جنيه 

.( 

 ) المادة الثالثة ( 

 وفقا لما هو وارد ٩٨/١٩٩٩وزعت موارد الموازنةالعامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(ل رقم بالجدو

 : الايرادات الجارية : اولا 

 بمبلغ ٩٨/١٩٩٩قدرت الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره خمسة وسبعون الفا واربعمائة وتسعون مليونا وثلاثمائة (  جنيه ٧٥٤٩٠٣٢٧٢٠٠

 : موزعة على البابين التاليين ) وسبعة وعشرون الفا ومائتا جنيه 

فقط (  جنيه ٥٤٩٦٥٨١٧٥٠٠الايرادات السيادية بمبلغ  : جملة الباب الاول -أ 

وثقدره اربعة وخمسون الفا وتسعمائة وخمسة وستون 

 ) .مليونا وثمانمائة وسبعة عشر الفا وخمسمائة جنيه 

الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ  :  جملة الباب الثانى -ب 

فقط وقدره عشرون الفا (  جنيه ٢٠٥٢٤٥٠٩٧٠٠

وخمسمائة واربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وتسعة 

 ) .الاف وسبعمائة جنيه 

 

 : الايرادات الرأسمالية : ثانيا 

 جنيها ٦١٥٣٤٨٦٨٠٠ بمبلغ ٩٨/١٩٩٩ قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية  

فقط وقدره ستة الاف ومائة وثلاثة وخمسون مليونا واربعمائة وستة وثمانون الفا وثمانمائة ( 

 : موزعة على البابين التاليين ) جنيه 



 ١٤٧

 جنيه ٥٧١٨٧٥٠٨٠٠الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ  :  جملة الباب الثالث -أ 

فقط وقدره خمسة الاف وسبعمائة وثمانية عشر مليونا 

منه مبلغ ) وسبعمائة وخمسون الفا وثمانمائة جنيه 

فقط وقدره الف وسبعمائة وثمانية ( نيه  ج١٧٢٨٧٢٤٠٠٠

) وعشرون مليونا وسبعمائة واربعة وعشرون الف جنيه 

 ٣٩٩٠٠٢٦٨٠٠لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 

فقط وقدره ثلاثة الاف وتسعمائة وتسعون مليونا ( جنيه 

لتمويل التحويلات ) وستة وعشرون الفا وثمانمائة جنيه 

 ) . ١(الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول رقم 

:  جملة الباب الرابع -ب 

 القروض 

فقط  ( ٤٣٤٧٣٦٠٠٠القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 

وقدره اربعمائة واربعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة 

ويخصص بالكامل لتمويل الاستخدامات ) وثلاثون الف جنيه 

 . الاستثمارية 

 ) المادة الرابعة ( 

فرق بين اجمالى الاستخدامات الجارية واجمالى الايرادات الجارية بالموازنة قدر ال 

فقط وقدره اربعة (  جنيه ٤٨٠٢٥٣٣٠٠٠ بفائض قدره ٩٨/١٩٩٩العامة للدولة للسنة المالية 

 ) . الاف وثمانمائة واثنان مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون الف جنيه 

وقدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الرأسمالية والايرادات الرأسمالية بالموازنة  

فقط وقدره اربعة (  جنيها ١٤٦٨٥٢٠١٩٠٠ بعجز قدره ٩٨/١٩٩٩العامة للدولة للسنة المالية 

منه مبلغ ) عشر الفا وستمائة وخمسة ثمانون مليونا ومائتان وواحد الفا وتسعمائة جنيه 

واحد وعشرون مليونا ومائتان فقط وقدره ثمانية الاف وثمانمائة و(  جنيه  ٨٨٢١٢٦٨٠٠٠

فقط (  جنيه ٥٨٦٣٩٣٣٩٠٠وثمانية وستون الف جنيه ، عجز تمويل الاستثمارات ومبلغ 

وقدره خمسة الاف وثمانمائة وثلاثة وستون مليونا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون الفا وتسعمائة 

 . عجز تمويل التحويلات الرأسمالية ) جنيه 

 ) المادة الخامسة ( 

 ٩٨/١٩٩٩قدر اجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

فقط وقدره ثلاثة وعشرون الفا وسبعمائة وواحد وخمسون (  جنيها ٢٣٧٥١٦٤٦٩٠٠بمبلغ 

 ) . ٢(وذلك وفقا للجدول المرفق رقم ) مليونا وستمائة وستة وأربعون الفا وتسعمائة جنيه

 جنيه ١٠٦١٤٠٠٩٠٠مة عجزا صافيا قدره وتتضمن موارد موازنة الخزانة العا 

ويمول باذون وسندات ) فقط وقدره الف وواحد وستون مليونا واربعمائة الف وتسعمائة جنيه (

 . على الخزانة العامة او من الجهاز المصرفى 

 ) المادة السادسة( 



 ١٤٨

 ، تلتزم الوزارات ١٩٧٢ لسنة ٤٧مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة رقم  

والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى 

من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض 

 . الموارد 

ويكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء  

 . لمالية ووجهة نظرها فى المسائل المالية المطلوب ابداء الرأى بشأنها ومصحوبا برأى وزارة ا

كما تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط او الصرف على المشروعات المدرجة بالباب  

 . إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى " الاستخدامات الاستثمارية " الثالث 

 ) المادة السابعة ( 

اصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة فى حدود " أو من يفوضه " لوزير المالية  

 . القروض والسندات التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها 

ولوزير المالية ايضا اهلاك الصكوك والسندات الصادرة على الخزانة العامة والتى  

ة موارد إضافية تتحقق خلال السنة يحل أجل اهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أي

 . 

 . كما يكون له عقد القروض الاجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة  

 ) المادة الثامنة ( 

لوزير المالية اصدار اذون وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والاوضاع التى  

 : يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى 

 . تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة  -أ  

تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت انه  -ب  

 . ينبغى على الخزانة العامة تمويله 

 . تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى  -جـ 

 .ى والاقتصادى لمواجهة متطلبات الاصلاح المال -د  

 . ويتم اجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم  

كما يجوز لوزير المالية اصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة  

الأوراق المالية ومعفاة من الضرائب والرسوم لصالح صندوقى التأمينات التابعين للهيئة القومية 

للتأمين الاجتماعى وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها فيما بين وزيرى المالية والتأمينات 

 : لمقابلة ما يلى 

سداد مستحقات صندوقى التأمينات المشار إليهما عن أعباء المعاشات التى تتحملها  -أ  

 . الخزانة العامة 

ها ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجات -ب  

 . التمويلية

 ) المادة التاسعة ( 



 ١٤٩

 بقيمة سندات الطاقة البديلة الصادرة ٣٠/٦/١٩٩٨يخفض الدين العام الداخلى فى  

 ١٩٩٤ لسنة ٢١٦ والمعدل بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٤٥على الخزانة العامة وفقا للقانون رقم 

، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بتسليم هذه السندات إلى وزارة المالية مقابل قيام 

الوزارة بنقل قيمة وديعة الطاقة البديلة المحتجزة لدى البنك المركزى بالنقد الاجنبى لتصبح باسم 

 . الهيئة المذكورة 

ويتم استثمار هذه الوديعة بمعرفة البنك المركزى لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ودون 

زانة العامة ، وعلى أن يتم اضافة صافى عائد هذا الاستثمار اصدار أية سندات جديدة على الخ

إلى اصل الوديعة ، ويحظر التصرف فيها أو فى العائد المضاف إليها إلا فى الاغراض المحددة 

 .  وتعديلاته ١٩٨١ لسنة ٤٥فى القانون رقم 

 ) المادة العاشرة ( 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على  

الجهاز الادارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن 

 . الموازنة العامة للدولة 

 )المادة الحادية عشر ( 

  .١٩٩٨ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

 . لدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم ا 
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ٨الموافق  (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

 



 ١٥٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٩٨ لسنة ٨٧ إلى رقم ٢٧القوانين من رقم 

 بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية 

 والهيئة القومية للانتاج الحربى

 ٩٨/١٩٩٩للسنة المالية 

 ــ



 ١٥١

 ١٩٩٨ لسنة ٨٨قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة 

 )١( ١٩٦٣ لسنة ٧٥الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار  ) ٢٦  ،٢٥( يستبدل بنصى المادتين  

 :  ، النصان الآتيان ١٩٦٣ لسنة ٧٥بالقانون رقم 

تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس الهيئة أو من يحل محله  " - ٢٥مادة  

رئيسا، ومن عشرة أعضاء بحسب ترتيبهم فى الأقدمية من بين نواب الرئيس والوكلاء 

 .والمستشارين 

 بالفصل فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء - دون غيرها -وتختص هذه اللجنة  

الهيئة ، وفى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم وطلبات التعويض عنها ، 

وتفصل كذلك دون غيرها فى كافة المنازعات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم المستحقة 

 . لمستحقين عنهم لهم أو ل

وتفصل اللجنة فى الدعاوى والطلبات والتظلمات المقدمة إليها بعد سماع أقوال العضو  

 . أو المستحقين عنه ، والاطلاع على مايبدونه من ملاحظات

وتصدر اللجنة قراراتها فى الدعاوى التأديبية بأغلبية ثلثى أعضائها ، فى غيرها  

 . بالأغلبية المطلقة لأعضائها 

ولا يجوز أن يكون عضوا باللجنة من طلب اقامة الدعوى التأديبية ، أو شارك فى  

اجراءات التحقيق أو أبدى رأيا أو أصدر القرار المطعون فيه أو المتظلم منه أو المطالب 

 . بالتعويض عنه 

 ". ويكون قرار اللجنة نهائيا غير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن 

 -بات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة هى الانذار العقو " - ٢٦مادة  

 . العزل -اللوم 

وتقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة أو أحد  

 . نوابه

 . ولايقدم هذا الطلب إلا بعد تحقيق جنائى ، أو تحقيق ادارى ، تسمع فيه أقوال العضو 

ويتولى اجراء التحقيق الادارى عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض ، على ان يكون  

سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه ، وبشرط إلا تقل وظيفته عن 

نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء 

                                                           
  .١٩٩٨ من مايو سنة ٨فى ) مكرر  ( ١٩ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٥٢

دارة التفتيش الفنى بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء والمستشارين ، وعن مستشار من إ

 . من شاغلى الوظائف الأدنى 

 ". وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة 

 )المادة الثانية ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ٨الموافق  (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ١٥٣

 ١٩٩٨ لسنة ٨٩قانون رقم 

 )١(باصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 

 ــــــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه  

 - من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة -على وحدات الجهاز الادارى للدولة 

 . وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية 

 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، ١٩٦٢ لسنة ١٤٧ويلغى القانون رقم  

 ، كما يلغى كل حكم ١٩٨٣ لسنة ٩وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 

 . آخر يخالف أحكام القانون المرافق 

 )انية المادة الث( 

 ومن له -فى تنفيذ أحكام القانون المرافق ، الوزير " بالسلطة المختصة " يقصد  

 . أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه -سلطاته

وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لايجوز للسلطة المختصة التفويض  

 . فى أى من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الادنى مباشرة دون سواه 

 )المادة الثالثة ( 

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ  

 . العمل به 

وإلى أن تصدر هذه لالائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل  

 . القانون فيما لايتعارض مع احكامه بهذا 

 )المادة الرابعة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى  

 . لتاريخ نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ٨الموافق  (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من مايو سنة ٨فى ) مكرر  ( ١٩ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٥٤

 قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

 ) الباب الأول ( 

 فى شراء المنقولات 

 والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات 

 ــ

 

 يكون التعاقد على شراء المنقولات ، أو على مقاولات الأعمال أو النقل أو - ١مادة  

لخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة أو على تلقى ا

ويصدر باتباع أى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف . ممارسات عامة 

 . وطبيعة التعاقد 

ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بإحدى الطرق  

 : الآتية 

 . المناقصة المحدودة  ) أ ( 

 . المناقصة المحلية  )ب(

 . الممارسة المحدودة  )ج(

 . الاتفاق المباشر  )د(

 .ولا يجوز فى أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة  

وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود ووفقا للشروط والقواعد والاجراءات  

 . انون ولائحته التنفيذية الواردة بهذا الق

 تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ - ٢مادة  

الفرص والمساواة وحرية المنافسة ، وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها فى مصر أو خارجية يعلن 

عنها فى مصر وفى الخارج ، ويكون الإعلان فى الصحف اليومية ، ويصح أن يضاف إليها غير 

 . ذلك من وسائل الاعلام واسعة الانتشار 

 يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحالات التى تتطلب طبيعتها - ٣مادة  

قصر الاشتراك فى المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم 

فى شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن سواء فى مصر أو فى الخارج ، على أن تتوافر 

 . السمعة 

 يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لاتزيد قيمته على مائتى الف - ٤مادة  

جنيه ، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذى يقع نشاطهم فى نطاق 

 . المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد 

 :  يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات الآتية - ٥مادة  

 . الأشياء التى لاتصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو اشخاص بذواتهم  ) أ ( 
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الأشياء التى تقتضى طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو  )ب(

 . شراؤها من اماكن انتاجها 

الأعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون او اخصائيون أو خبراء  )جـ(

 . بذواتهم 

 . التعاقدات التى تقتضى اعتبارات الامن القومى أن تتم بطريقة سرية  )د ( 

 تتولى اجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تشكل - ٦مادة  

 . بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد 

وفى حالة الممارسة الداخلية ، يجب أن يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارةالمالية  

اذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين الف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس 

 . الف جنيهالدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة 

أما فى حالة الممارسة الخارجية ، فيجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة  

 . المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة مليون جنيه 

 . ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التى بنيت عليها  

وتسرى على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة  

 . بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون 

 يجوز فى الحالات العاجلة التى لاتحتمل اتباع اجراءات المناقصة أو - ٧مادة  

 : الممارسة بجميع انواعهما ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من 

رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى ، وذلك فيما  ) أ ( 

لاتجاوز قيمته خمسين الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو 

الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، ومائة ألف جنيه بالنسبة 

 . لمقاولات الأعمال 

الوزير المختص ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لاتجاوز قيمته مائة الف جنيه  )ب(

بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الاعمال الفنية 

 . أو مقاولات النقل ، وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال 

صوى ، أن يأذن بالتعاقد بالطريق ولرئيس مجلس الوزراء ، فى حالة الضرورة الق 

 . من الفقرة السابقة ) ب(المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص  عليها فى البند 

 يجوز لوزارتى الدفاع والانتاج الحربى وأجهزتهما ، فى حالات الضرورة ، - ٨مادة  

التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق 

 بشأن اعفاء العقود الخاصة بالتسليح ١٩٥٧ لسنة ٢٠٤المباشر مع اعمال أحكام القانون رقم 

وللسلطة المختصة التفويض فى . من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له 

 . أى من اختصاصاتها 

 -ح لجهة بعينها كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، فى حالات الضرورة ، أن يصر 

 بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو -لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة 
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المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التى يحددها 

 . 

 يكون الطرح على أساس مواصفات كافية ، وللجهة الإدارية تحديد نسبة - ٩مادة  

 . المكون المحلى التى تشترطها للتنفيذ 

ويتم . ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية  

 . التعاقد على اساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة 

 تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والآخر - ١٠مادة  

للعرض المالى ، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا ، وذلك كله 

 . وفقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية

 يكون البت فى المناقصات بانواعها عن طريق لجنتين ، تقوم احداهما - ١١مادة  

 . بفتح المظاريف والأخرى بالبت فى المناقصة 

على أنه بالنسبة للمناقصة التى لاتجاوز قيمته خمسين الف جنيه ، فتتولى فتح  

 . المظاريف والبت فى المناقصة لجنة واحدة 

 يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة - ١٢مادة  

  . المختصة وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد

ويجب أن يشترك فى عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة  

مائتين وخمسين الف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت 

 . القيمة خمسمائة الف جنيه 

 يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية ، تشكلها من بين اعضائها ، - ١٣مادة  

بدراسة النواحى الفنية والمالية فى العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة ، وكذا 

. بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة فى شأن مقدمى العطاءات 

 . وللجنة البت أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة 

 .  اللجان الفرعية تقارير بنتائج ابحاثها وتوصياتها إلى لجنة البتوتقدم 

 تمسك كل جهة ، من الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ، - ١٤مادة  

سجلا لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين 

 . 

وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع  

سواء كان المنع بنص فى القانون أو بموجب قرارات ادارية . أية جهة من الجهات المذكورة 

تطبيقا لأحكامه ، وتتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ، ويحظر التعامل 

 . مع المقيدين فى هذا السجل 

 تلغى المناقصة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة - ١٥مادة  

 :العامة ذلك ، كما يجوز الغاؤها فى أى من الحالات الآتية 

 . اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد  ) أ ( 
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 . اذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات  )ب(

 . اذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية  )جـ(

ويكون الالغاء فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة  

 . ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التى بنى عليها . البت 

مواصفات او ارساء  يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو ال- ١٦مادة  

المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين 

 . العطاءات من جميع النواحى الفنية والمالية 

ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وارساء المناقصة على الأسباب التى بنى  

 . عليها 

ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الانتاج المحلى أو عن اعمال أو خدمات تقوم  

 . من قيمة أقل عطاء أجنبى %) ١٥(بها جهات مصرية أقل سعرا اذا لم تتجاوز الزيادة فيها 

 يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه - ١٧مادة  

تبعد كل عطاء غير من القيمة التقديرية ، ويس%)  ٢(ضمن شروط الاعلان بما لايجاوز 

 . مصحوب بكامل هذا المبلغ 

ويجب رد التأمين المؤقت إلى اصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب  

 . منهم ، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء 

تبدأ من اليوم - على صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خلال عشرة أيام - ١٨مادة  

 التأمين النهائى الذى يكمل -التالى لاخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه 

من قيمة العقد ، وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى %)  ٥(التأمين المؤقت إلى مايساوى 

 . الخارج يكون الاداء خلال عشرين يوما

 بما -التين ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء فى الح 

 . لايجاوز عشرة أيام 

 . واذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائى وجب رد  الزيادة فوراً بغير طلب  

 . ويكون التأمين النهائى ضامنا لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب  

 لا يؤدى التأمين النهائى اذا قام صاحب العطاء قبول بتوريد جميع الأشياء - ١٩مادة  

 .التى رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائى

 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين - ٢٠مادة  

لاجراءات الواجب اتباعها المؤقت والتأمين النهائى وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما وا

 .فى شأنهما 

 اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى فى المهلة المحددة - ٢١مادة  

 بموجب اخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أى -، جاز للجهة الإدارية 

 الغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب -اجراء آخر 

أولوياتها ، ويصبح التأمين المؤقت فى جميع الحالات من حقها ، كما يكون لها أن تخصم قيمة 
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كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ، وفى حالة 

ية أخرى ، أيا كان سبب عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة ادار

الاستحقاق ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه 

 . من حقوق بالطريق الادارى 

 يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل - ٢٢مادة  

خطاب ضمان معتمد ، وذلك بالنسب وفى الحدود ووفقا للشروط والقواعد والاجراءات التى تبينها 

 . اللائحة التنفيذية 

 اذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له ، جاز للسلطة - ٢٣مادة  

المختصة لدواعى المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، على أن توقع 

للأسس وبالنسب وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ، عليه غرامة عن مدة التأخير طبقا 

من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات %) ٣(بحيث لايجاوز مجموع الغرامة 

 . بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل %)  ١٠(والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، و

وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى  

ويعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، . اجراء آخر 

 بعد أخذ - عدا هذه الحالة -اذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن ارادته ، وللسلطة المختصة 

 . د من الغرامة اذا لم ينتج عن التأخير ضرر رأى الإدارة المشار إليها ، اعفاء المتعاق

ولايخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض  

 . المستحق عما أصابها من اضرار بسبب التأخير 

وفى حالة الادعاء باخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها ، يكون  

للمتعاقد الحق فى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، 

مالم يتفق الطرفان على التحكيم وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى 

 لسنة ٩ معدلا بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٧المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

١٩٩٧.   

 :  يفسخ العقد تلقائيا فى الحالتين الآتيتين - (*) ٢٤مادة  

اذا ثبت أن المتعاقد استعمل ، بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب فى تعامله  ) أ ( 

 .مع الجهة المتعاقدة أو فى حصوله على العقد 

 .اذا أفلس المتعاقد أو أعسر  )ب(

من سجل الموردين أو )  أ(ويشطب اسم المتعاقد فى الحالة المنصوص عليها فى البند  

وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات . المقاولين 

 . المصلحية 

ويتم بناء على طلب المتعاقد الذى شطب اسمه إعادة قيده فى سجل الموردين أو  

بة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية المقاولين اذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيا

                                                           
  .١٩٩٨مايو سنة ١٦ مكرر فى ٢٠استدراك بالجريدة الرسمية العدد   (*)
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ضده أو بحفظها اداريا أو بصدور حكم نهائى ببراءته مما نسب اليه ، على أن يعرض قرار 

 . إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية 

 يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد ، اذا خل - ٢٥مادة  

 . بأى شرط من شروطه 

ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة ، يعلن  

 . للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد 

د ،  فى جميع حالات فسخ العقد ، وكذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاق- ٢٦مادة  

يصبح التأمين النهائى من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات 

وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفى حالة عدم 

كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة ادارية أخرى ، أيا كان سبب الاستحقاق ، 

دون حاجة إلى اتخاذ أية اجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه 

 . بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى 

 ) الباب الثانى ( 

 فى شراء واستئجار العقارات

 ــ

 يجب ان يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور - ٢٧مادة  

ار بذلك من السلطة المختصة ، ويتم الاعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما وفقا قر

 . للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية 

 تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض - ٢٨مادة  

 . المقدمة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية 

ويجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الاسكان  

 .وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 

 تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة مفاوضة مقدمى العروض - ٢٩مادة  

 التعاقد للوصول إلى افضلها شروطا وأقلها سعرا ، وترفع التى تتلاءم واحتياجات الجهة طالبة

توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما فى ذلك تفويض اللجنة فى التعاقد مباشرة ان 

 . وجدت مبررا لذلك 

 

 )الباب الثالث ( 

 فى بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات 

 والترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات

 ــ



 ١٦٠

 يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها - ٣٠مادة  

الشخصية الاعتبارية ، والترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية 

 . والمقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة 

ء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بطريق ومع ذلك يجوز استثنا 

 : الممارسة المحدودة فيما يلى 

 . الأشياء التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها  )أ ( 

 . حالات الاستعجال الطارئة التى لاتحتمل اتباع اجراءات المزايدة  )ب(

الأصناف التى لم تقدم عنها أية عروض فى المزايدات أو التى لم يصل ثمنها إلى  )جـ(

 .الثمن الأساسى 

 . الحالات التى لاتجاوز قيمتها الأساسية خمسين الف جنيه  )د ( 

 . ويتم ذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية  

 . ولا يجوز فى أية حال تحويل المزايدة إلىممارسة محدودة  

اجلة التى لاتحتمل اتباع اجراءات المزايدة أو  يجوز فى الحالات الع- ٣١مادة  

 : الممارسة المحدودة ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من 

رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، وذلك فيما  )أ ( 

 . لاتجاوز قيمته عشرين ألف جنيه 

 أو المحافظ فيما لاتجاوز قيمته خمسين ألف - ومن له سلطاته -الوزير المختص  )ب(

 . جنيه 

 تتولى الإجراءات فى الحالات المنصوص عليها فى هذا الباب لجان تشكل - ٣٢مادة  

على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت فى المناقصات ، وتسرى على البيع 

باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع او 

والاجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، وذلك كله بما لايتعارض مع طبيعة 

 . البيع أو التأجير أو الترخيص 

 تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات - ٣٣مادة  

النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقا للمعايير 

 - أو القيمة الأساسية -والضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على أن يكون الثمن 

 . سريا 

 يكون ارساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط ، بشرط إلا - ٣٤مادة  

 . الأساسية يقل عن الثمن أو القيمة 

 تلغى المزايدة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا ، أو اقتضت - ٣٥مادة  

المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز الغاؤها اذا 

 . لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط 



 ١٦١

 بناء - ومن له سلطاته -ويكون الالغاء فى هذه الحالات بقرار من الوزير المختص  

 . على توصية لجنة البت 

 . ويجب أن يشتمل قرار ارساء المزايدة أو الغائها على الأسباب التى بنى عليها  

 . وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من اجراءات فى حالة الالغاء 



 ١٦٢

 )الباب الرابع ( 

 احكام عامة 

 ــ

د الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة  يكون التعاقد فى حدو- ٣٦مادة  

ويجوز أبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط إلا يترتب عليها 

 . زيادة الالتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر فى السنة التى يتم فيها التعاقد 

ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة فى حدود التكاليف  

 الكلية المعتمدة ، على أن يتم الصرف فى حدود الاعتمادات المالية المقررة  

 لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التى يحكمها هذا القانون بقصد - ٣٧مادة  

ابط وضمانات منصوص عليها التحايل لتفادى الشروط والقواعد والاجراءات وغير ذلك من ضو

 . فيه 

 يجوز للجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها - ٣٨مادة  

بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز ان تنوب عن بعضها فى مباشرة اجراءات التعاقد فى مهمة 

 . معينة وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة طالبة التعاقد 

 . ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها  

 يحظر على العاملين ، بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ، - ٣٩مادة  

 بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لايجوز شراء أشياء - بالذات أو بالواسطة -التقدم 

 على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال ، ولايسرى ذلك

بأعمال فنية كالرسم والتصوير ومايماثلهما أو شراء أعمال فنية منهم اذا كانت ذات صلة 

بالأعمال المصلحية ، وبشرط إلا يشاركوا بأية صورة من الصور فى اجراءات قرار الشراء أو 

 . التكليف وأن يتم كل منهما فى الحدود ووفقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية

كما يحذر على العاملين بتلك الجهات الدخول بالذات او بالواسطة فى المزايدات او  

الممارسات بانواعها إلا اذا كانت الأشياء المشتراه لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن 

 .ه الجهة طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولاتخضع لاشر اف هذ

 تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو - ٤٠مادة  

الممارسة المحدودة أو المزايدة وبالغاء أى منها وباستبعاد العطاءات ، فى لوحة اعلانات 

تخصص لهذا الغرض ، وذلك لمدة أسبوع واحد كل قرار ، وتحدد السلطة المختصة لها مكانا 

ظاهرا للكافة ، كما يتم اخطار مقدمى العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على 

 . عناوينهم الواردة بالعطاء 

 ينشأ بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مهمته - ٤١مادة  

تصاصته تلقى الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اخ

 . واجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء 



 ١٦٣

 يجوز لطرفى العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته - ٤٢مادة  

عن طريق التحكيم بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته 

 . الناشئة عن العقد 



 ١٦٤

 ١٩٩٨ لسنة ٩٠قانون رقم 

 )١(بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة 

 ــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

من الأجر الأساسى %)  ١٠(يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة  

لتعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولا تعتبر  أو فى تاريخ ا٣٠/٦/١٩٩٨لكل منهم فى 

 . هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ، ولاتخضع لأية ضرائب أو رسوم 

 . ويصدر وزير المالية لقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة 

 )المادة الثانية ( 

يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر  

العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة ، أو بوحدات الإدارة المحلية 

، أو بالهيئات العامة ، أو بالمؤسسات العامة ، أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع 

تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، الأعمال لعام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين 

 . وذوو المناصب العامة والربط الثابت 

 )المادة الثالثة ( 

لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا لقانون وبين الزيادة التى  

 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما ١٩٩٨تتقرر اعتبارا من أول يوليو 

 :يأتى 

اذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فاذا كانت هذه العلاوة  -  ١

 . أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 

اذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فاذا كانت الزيادة  -  ٢

 . وة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها فى المعاش أقل من العلا

 )المادة الرابعة ( 

تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الاجور الاساسية للخاضعين لأحكامه  

 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت ٢٠٠٣اعتبارا من أول يوليو سنة 

المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات 

الدورية أو الاضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو 

 . اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة 

                                                           
  .١٩٩٨ من مايو سنة ٨فى ) مكرر  ( ١٩ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٦٥

لمعاملة المقررة ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ، ويعامل بذات ا 

  . ١٩٩٨بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 

 )المادة الخامسة ( 

لاتخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص  

من الأجر الأساسى للعامل فى %)  ١٠( وبما لايجاوز ١٩٩٨اعتبارا من أول يوليو سنة 

٣٠/٦/١٩٩٨.  

 )المادة السادسة ( 

  .١٩٩٨ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ٨الموافق  (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك      



 ١٦٦

 ١٩٩٨ لسنة ٩١رقم قانون 

 )١(بزيادة المعاشات  

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ ١/٧/١٩٩٨اعتباراً من % ١٠تزاد بنسبة "  

 :وفقاً لأحكام القوانين التالية 

 . فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ١٩٦٤ لسنة ٧١ القانون رقم -١

 ، والمعدل بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩ قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم - ٢

  .١٩٨٠ لسنة ٩٣

 ١٠٨ قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم - ٣

  .١٩٧٦لسنة 

 لسنة ٥٠مين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم  قانون التأ- ٤

١٩٧٨ .  

وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك  

 : بمراعاة ما يأتى 

تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب   - ١

  .٣٠/٦/١٩٩٨المعاش والزيادات والاعانات فى 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 :يراعى ما يأتى 

 .يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى   -أ 

لا تعتبرإعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه   -ب 

 .يادةالز

يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى   - ٢

 .وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون 

 .تستحق الزيادة بالاضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش   - ٣

 .تستحق الزيادة بالاضافة إلى الحدود القصوى للمعاش   - ٤

تستحق الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن   - ٥

فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار اليهما 

 .بالاضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والاعانات 

                                                           
  .١٩٩٨ من مايو سنة ٨فى ) مكرر  ( ١٩ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٦٧

 ٣عليها فى الجدول رقم توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص   - ٦

المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بإفتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب 

واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب  . ٣٠/٦/١٩٩٨المعاش فى 

 .معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة 

 " . وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  

 )المادة الثانية ( 

يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر "    

 للمؤمن عليه الذى تسرى ١/٧/١٩٩٨ المستحق اعتباراً من ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

ة هذه من قيم% ٨٠ زيادة بواقع ١/٧/١٩٩٨بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 

 :العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية 

أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة   - ١

 .من قانون التامين الاجتماعى المشار إليه ) ١٨(المنصوص عليها فى المادة 

. أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها   - ٢

 :ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى 

تحسب قيمة الزيادة على أساس قمية العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك   -أ 

المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التامين الاجتماعى المشار 

إليه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه فى 

٣٠/٦/١٩٩٢.  

 .تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش   -ب 

بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار   -ج 

إليه، والذى كان قد سبق منحه أياً من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو 

وتتحمل . أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين 

 ".الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة 

 )المادة الثالثة ( 

  . ١٩٩٨ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو "  

 " .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ٨الموافق (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ١٦٨

 ١٩٩٨ لسنة ٩٢قانون رقم 

 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانونى 

 )١(الضمان الاجتماعى  ونظام التأمين الاجتماعى الشامل 

 ـــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى ١/٧/١٩٩٨تزاد اعتباراً من "   

وذلك بمراعاة  % ١٠ بمقدار ١٩٧٧ لسنة ٣٠قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 " .جبر كسر الجنية  إلى جنيه 

 )المادة الثانية ( 

المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً % ١٠ بواقع ١/٧/١٩٩٨يزاد اعتباراً من "  

 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً لقانون التأمين ١٩٨٠ لسنة ١١٢للقانون رقم 

الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار اليه ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافاً 

 " .إليه الزيادات ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه 

 )المادة الثالثة  ( 

 .تتحمل الخزانة العامة لقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية  

 )المادة الرابعة (

 . ١٩٩٨      ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 

  " . كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ٨الموافق  (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من مايو سنة ٨فى ) مكرر  ( ١٩ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٦٩

 ١٩٩٨ لسنة ٩٣قانون رقم 

 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض احكام 

 )١(قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

 وفقاً لأحكام قانون التقاعد ٣٠/٦/١٩٩٨المعاشات المستحقة فى % ١٠تزاد بنسبة  

وتعتبر هذه  . ١٩٧٥ لسنة ٩٠والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 :من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يأتى الزيادة جزءاً 

تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين   - ١

من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش  وذلك عدا إعانة العجز 

 ١٩٨٠ لسنة ١٣٣الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر 

  .١٩٧٥ لسنة ٩٠بالقانون رقم 

يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافاً   - ٢

ا القانون بما لا يجاوز إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذ

 ٧٩الزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 . والقرارات المنفذة له ١٩٧٥لسنة 

 .تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش   - ٣

توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى   - ٤

٣٠/٦/١٩٩٨.  

تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى   - ٥

عند توزيع أو )١( من المجموع المشار إليه فى البند ١٩٥٣/ ٣٠/٦ ، ١٩/٢/١٩٥٠

رد المعاش على المستحقين ، وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين 

 "  .ن القراري

 )المادة الثانية ( 

 بتعديل أحكام قانون ١٩٨٤ لسنة ٥١يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم  

 النص الآتى ١٩٧٥ لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

: 

 )مادة ثانية( 

                                                           
  .١٩٩٨ من مايو سنة ١٦فى ) مكرر  ( ٢٠ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٧٠

من قانون ) ١(يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ ، ب من المادة  

% ٩ نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 :شهرياً من البدلات والعلاوات الآتية 

 . بدل طبيعة العمل -أ 

 . بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية -ب 

  .١/٧/١٩٩٤ اعتباراً من ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣ العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم -ج 

  .١/٧/١٩٩٥ اعتباراً من ١٩٩٥ لسنة ٢٣ العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم -د 

  .١/٧/١٩٩٦ اعتباراً من ١٩٩٦ لسنة ٨٥ العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم -هـ 

  .١/٧/١٩٩٧ اعتباراً من ١٩٩٧ لسنة ٨٢ العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم -و 

  .١/٧/١٩٩٨ العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من -ز 

ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر  

 لسنة ٧٩الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

مشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب  والقرارات المنفذة له ، ولا تدخل البدلات ال١٩٧٥

من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات ) ٢(المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة 

 .للقوات المسلحة 

  البدلات ٥/٤ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشاً إضافياً يعادل  

والعلاوات المذكورة ، ولا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه ، أو بسبب 

تأديبى أو جنائى ، أو تبعاً لتوقيع عقوبة جنائية ، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم 

توافر شروط الأهلية للترقى ، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعى الصالح 

 :راعى فى منح هذا المعاش الآتىوي. العام، أو فقد الجنسية 

عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن البدلات المنصوص عليها فى البندين أ ،   - ١

ب الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى 

والقرارات المنفذة له ، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات 

 .الحربية 

يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من ج إلى ز دون   - ٢

  .١التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند 

وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى ،  

 .وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش 

لا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون       و

 " .التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 )المادة الثالثة ( 



 ١٧١

 ، ١٩٩٣ لسنة ١٧٤يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ´ 

 ، والعلاوة ١٩٩٧ لسنة ٨٢ ،  ١٩٩٦ لسنة ٨٥ ، ١٩٩٥ لسنة ٢٣ ، ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣

 : ما يلى ١/٧/١٩٩٨الخاصة المقررة اعتباراً من 

 المشار إليه ، ١٩٧٥ لسنة ٩٠تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم   - ١

وذلك اعتباراً من التواريخ المحددة لضمها إلى الأجر الأساسى، والمبينة بكل من هذه 

 .القوانين  

 لهذا الأجر سنوياً بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها ، وذلك يزاد الحد الأقصى  - ٢

 .بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة المنسوب اليه 

يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنوياً بمقدار العلاوة الخاصة عن   - ٣

 .الحد الأقصى لأجر الاشتراك 

 حتى ١٩٩٨يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو   - ٤

وذلك بالنسبة للمؤمن .  بمقدار خمسة جنيهات شهرياً كل سنة ٢٠٠٣أول يوليو 

 .عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة 

لا يستحق المعاش الإضافى عن كل من العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام   - ٥

 ١٩٩٦ لسنة ٨٥، و١٩٩٥ لسنة ٢٣ ، و١٩٩٤ لسنة ٢٠٣ ، و ١٩٩٣ لسنة ١٧٤

 ، لحالات ١٩٩٨ ، والعلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من يوليو ١٩٩٧ لسنة ٨٢، و 

 .استحقاق المعاش، التى تنشأ اعتباراً من تاريخ ضمها للأجر الأساسى 

 )المادة الرابعة ( 

  .٣٠/٦/١٩٩٨ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من "  

 ".يبصم هذاالقانون بخاتم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ٨الموافق  (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ١٧٢

 ١٩٩٨ لسنة ٩٤قانون رقم 

 )١(بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى 

 باسم الشعب

  الجمهوريةرئيس

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 ، ١٩٩٣ لسنة ١٧٤يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام "  

 ، والعلاوة ١٩٩٧ لسنة ٨٢ ، ١٩٩٦ لسنة ٨٥ ، ١٩٩٥ لسنة ٢٣ ، ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣

 :  مايلى ١/٧/١٩٩٨الخاصة المقررة اعتبارا من 

تضاف إلى أجر الاشتراك  إلا ساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون   - ١

 المشار اليه ، وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة لضمها إلى ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 

 . الأجر الأساسى والمبينة بكل من هذه القوانين 

ليه سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إ   -  ٢

 . إضافتها ، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة اليه 

تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى ،    -  ٣

 . وذلك بمراعاة حكم البند السابق 

من الزيادة فى  % ٨٠يزاد الحد الاقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار    -  ٤

 . الحد الأقصى لهذا الأجر

 حتى ١٩٩٨يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو     - ٥

 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة ، وذلك بالنسبة للمؤمن ٢٠٠٣أول يوليو 

 . عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة 

 ١٩٩٤ لسنة ٢٠٤ ، و١٩٩٣ لسنة ١٧٥لاتستحق الزيادة المقررة بالقوانين ارقام   - ٦

 ، والزيادة المقررة اعتبارا ١٩٩٧ لسنة ٨٣ و١٩٩٦ لسنة ٨٦ و١٩٩٥ لسنة ٢٤و

 عن العلاوات الخاصة ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى ١/٧/١٩٩٨من 

تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر   

 . الاساسى 

 . ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشارإليها  

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات  

 المرافق لقانون ٤بالغ وفقا للجدول رقم الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه الم

التأمين الاجتماعى المشار اليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة إلى أجره 

 " .الأساسى وقيمة هذه العلاوة 

 )المادة الثانية ( 

                                                           
  .١٩٩٨ من مايو سنة ١٦فى ) مكرر  ( ٢٠ريدة الرسمية العدد  الج )١(



 ١٧٣

  .١٩٩٨ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو "  

 " .  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ١٦الموافق  (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ١٧٤

 ١٩٩٨ لسنة ٩٥قانون رقم 

 ١٩٩٠ لسنة ٢٠٦بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 

 )١(الانتخابية لمجلس الشعب فى شأن تحديد الدوائر 

 ـــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يعدل مسمى مقر الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية المنصوص عليه فى الجدول "  

"  فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب من ١٩٩٠ لسنة ٢٠٦المرفق بالقانون رقم 

 " .مركز شرطة بنى عبيد " إلى " نقطة شرطة بنى عبيد 

 )المادة الثانية ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارامن اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ١٦الموافق  (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ٢٠جمهورية فى صدر برئاسة ال

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من مايو سنة ١٦فى ) مكرر  ( ٢٠ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٧٥

 ١٩٩٨ لسنة ٩٦قانون رقم 

 )١(بانشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

  )١مادة ( 

ينشأ الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ، وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويكون  

أعضاؤه من المشتغلين بانتاج وصناعات الدواجن من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى 

 . القطاع الخاص والتعاونى وقطاع الأعمال العام 

ج ، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وشروط عضوية الاتحاد وأوجه نشاط الانتا 

 . وسجلات قيدها 

  )٢مادة ( 

مدينة القاهرة ، هى المقر الرئيسى للاتحاد ، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة انشاء  

 . فروع أو مكاتب للاتحاد داخل الجمهورية وخارجها 

  )٣مادة ( 

يقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه ، ويسعى إلى حماية وزيادة  

الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار فى الانشطة المتصلة بها وتطوير أساليب انتاجها وصناعتها 

 . وفقا للمواصفات القياسية العالمية 

وللاتحاد فى سبيل تحقيق أهدافه وأغراضه فى اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية  

 : والاجتماعية للدولة وبالتعاون مع جهات الاختصاص ، القيام بما يلى 

جمع كافة المعلومات والاحصاءات التى تتعلق بأوجه نشاطه ، وتبويبها وامداد  -  ١

 . أعضائه وجهات الاختصاص بها ، وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة 

المساعدة فى وضع خطة الاستيراد والتصدير فى كافة أوجه نشاط أعضائه ، واجراء  -  ٢

 . مايلزم لذلك من دراسات لظروف واحتياجات الأسواق الداخلية والخارجية 

العمل على توفير الخامات والمهمات والاعلاف والأدوية واللقاحات وغيرها مما يلزم  -  ٣

تربية وانتاج الدواجن وصناعتها ، وذلك من السوق المحلية والأجنبية ووضع نظم 

 . توزيعها على الأعضاء 

لى تراخيص مزاولة الانشطة اقتراح شروط وقواعد الحصول من جهات الاختصاص ع -  ٤

المتعلقة بانتاج وصناعات الدواجن ، والاعمال المكملة لها ،  وكذلك المواصفات 

 . الفنية والصحية اللازمة 

                                                           
  .١٩٩٨ من مايو سنة ١٦فى ) مكرر  ( ٢٠ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٧٦

انشاء نظام تحكيم اتفاقى لفض المنازعات بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الغير  -  ٥

 . والمتعلقة بأوجه النشاط الداخلة فى اختصاص الاتحاد 

التنسيق مع الجهات المختصة للاستفادة من القروض والمنح والمعونات المقدمة فى  -  ٦

 . مجالات انتاج وصناعات الدواجن 

انشاء ودعم المشروعات والأجهزة والمراكز العلمية فى مجال البحوث والتدريب  -  ٧

 . رج لتطوير انتاج وصناعة الدواجن ووسائل الدعاية والاعلان فى الداخل والخا

إنشاء المشروعات التى يحتاجها انتاج وصناعات الدواجن أو المساهمة فيها وتشجيع  -  ٨

الأعضاء على تكوين شركات أو جمعيات تعاونية لتيسير الحصول على مستلزمات 

الانتاج ورفع معدلات التسويق وسائر المسائل التى تتصل بأغراض الاتحاد ولاتدخل 

 . فى اختصاص جهات أخرى 

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات والقواعد  

 . والاجراءات الواجبة فى هذا الشأن 

  )٤مادة ( 

 : يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يلى  

رسم قيد ، بحد أقصى ألف جنيه ، يستحق مرة واحدة عند قبول القيد فى عضوية  -  ١

 . الاتحاد وعند إعادة العضوية 

يكون الحد الأقصى للرسم خمسة آلاف جنيه لكافة انواع الانشطة وذلك بالنسبة إلى و 

 . الشركات متعددة الأغراض 

 :   اشتراك سنوى -  ٢

وتحدد اللائحة التنفيذية فئات رسم القيد بحسب حجم النشاط ، وفئات الاشتراك  

 . السنوى بحسب نوع العضوية ، وقواعد وأحكام ومواعيد السداد 

  )٥مادة ( 

يترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال  

شهر من تاريخ اخطار العضو ، وقف العضوية ، ويرفع الوقف بسداد قيمة الالتزامات مضافا 

من قيمتها ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوقف ، %)  ٥٠(إليها غرامة مالية لاتتجاوز 

ب اسم العضو من الاتحاد بعد انقضاء الاجل الأخير دون سداد ، ولايجوز له فى هذه الحالة ويشط

 . التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة المالية من تاريخ شطبه 

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الاخطار وقيمة الغرامة المالية وقواعد إعادة القيد بعد  

 .الشطب طبقا لأحكام هذه المادة 

 الموارد المالية للاتحاد

  ) ٦مادة ( 

 : تتكون موارد الاتحاد من 

 . حصيلة رسوم القيد فى عضوية الاتحاد وإعادة العضوية  -  ١



 ١٧٧

 . الاشتراكات السنوية والغرامات التى يؤديها الأعضاء  -  ٢

 . مقابل الخدمات الخاصة التى يؤديها الاتحاد لأعضائه  -  ٣

لاعانات التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد وتوافق عليها سلطات الهبات والتبرعات وا -  ٤

 . الدولة المختصة 

الايرادات الناشئة عن ممارسة الاتحاد لنشاطه وعائد مشروعاته المتعلقة بتحقيق  -  ٥

 . أغراضه 

 . القروض والمنح الأجنبية التى تمنحها الدولة للاتحاد  -  ٦

وتعتبر أموال الاتحاد من الاموال العامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب  

 . الثانى من قانون العقوبات 

  )٧مادة ( 

يكون للاتحاد جمعية عمومية ومجلس إدارة ، وشعب نوعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية  

 . الشعب النوعية والأحكام المتعلقة بها وقواعد إنشاء الفروع والمكاتب بالداخل والخارج 

زير المختص قرارا بالنظام الأساسى للاتحاد وشعبه وفروعه ومكاتبه ويصدر الو 

 . ولجانه وذلك بعد موافقة جمعيته العمومية 

  )٨مادة ( 

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين به ، وتكون  

 . هى السلطة المختصة بشئون الاتحاد 

ولكل من هؤلاء الأعضاء المسددين للاشتراكات المستحقة حتى آخر اشتراك سنوى ،  

حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية بنفسه أو بمن يمثله قانونا أو بموجب توكيل موثق 

 . لعضو آخر 

  )٩مادة ( 

 : تختص الجمعية العمومية للاتحاد بما يلى 

م بما انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وسحب الثقة من عضو أو أكثر منه -  ١

 . لايؤثر فى النصاب القانونى لصحة انعقاد المجلس 

 . مناقشة الخطط والسياسات العامة للاتحاد  -  ٢

 . التوصية بتعديل هذا القانون أو لائحته التنفيذية  -  ٣

الموافقة على النظام الأساسى للاتحاد والشعب والفروع ، وتعديلاته وذلك بناء على  -  ٤

 .اقتراح مجلس الإدارة  

بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاط الاتحاد وتقرير مراقبى الحسابات عن  -  ٥

الميزانية فى السنة المالية المنتهية والنظر فى إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة 

 .منها

 . اعتماد الموازنةالسنوية والحساب الختامى  -  ٦

 . تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهما  -  ٧



 ١٧٨

 . النظر فى الاقتراحات التى يقدمها أعضاء الاتحاد  -  ٨

من % ٥النظر فى المسائل التى يعرضها مجلس إدارة الاتحاد أو الوزير المختص أو  -  ٩

 . الأعضاء 

النظر فى كل المسائل والموضوعات التى تتصل بأغراض الاتحاد ولاتدخل فى  - ١٠

 . اختصاص مجلس الإدارة 

  )١٠مادة ( 

يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة على الأقل وتحدد  

 . اللائحة التنفيذية المواعيد والاجراءات المنظمة لذلك 

 . وتكون الدعوة للانعقاد الأول قبل انتخاب مجلس الإدارة من الوزير المختص  

ء الذين لهم حق ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نصف عدد الأعضا 

الحضور ، فاذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة الانعقاد فى الموعد المحدد لذلك تتم الدعوة إلى 

اجتماع ثان بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة للاجتماع الأول ، وفى هذه الحالة 

 . يكون الاجتماع صحيحا بحضور عشر عدد الأعضاء 

 . ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد   

وتجوز دعوة الجمعيةالعمومية إلى اجتماعات غير عادية بناء على طلب كتابى من  

رئيس مجلس الإدارة أو الوزير المختص أو خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد أو 

 . نصف أعضاء أى من الشعب النوعية 

 . لاجتماع غير العادىوتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات الدعوة ل 

  )١١مادة ( 

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة ، وفى حالة غيابه يرأسها  

 . أكبر نوابه الحاضرين سنا 

ويعين الرئيس سكرتيرا واثنين من المراجعين لفرز الأصوات توافق عليهم الجمعية  

 . العمومية 

 

 

  )١٢مادة ( 

تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات الصحيحة للأعضاء الحاضرين فاذا  

تساوت الآراء رجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس ، وفى حالة التوصية بتعديل هذا القانون أو 

اللائحة التنفيذية أو اضافة أعباء إضافية على الأعضاء يلزم أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع 

 . الأعضاء الحاضرين 

تبلغ قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للوزير المختص خلال عشرة و 

أيام من تاريخ صدورها وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة  لأحكام القوانين 



 ١٧٩

واللوائح المعمول بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الجمعية ولاتعتبر هذه القرارات 

 . نافذة إلا بتصديق الوزير عليها أو بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه دون اعتراض عليها 

 مجلس إدارة الاتحاد

  )١٣مادة ( 

مجلس إدارة الاتحاد هو السلطة المهيمنة على شئون الاتحاد وتصريف أموره وله أن  

ض التى أنشئ من يتخذ من القرارات مايراه لازما لمباشرة اختصاصات الاتحاد لتحقيق الأغرا

 . أجلها وفى اطار الخطط والسياسات العامة التى تضعها الجمعية العمومية 

وله أن يشكل لجانا أو مجموعات عمل لإجراء دراسات أو بحوث معينة وفق ما تحدده  

 . اللائحة التنفيذية لهذا القانون والنظام الأساسى للاتحاد 

  )١٤مادة ( 

 عضوا وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى عدد ٢٧يتكون مجلس إدارة الاتحاد من  

الأعضاء بحيث يمثلون الشعب النوعية بأعداد متساوية ، ويصدر بتعيين الثلث الباقى قرار من 

 . الوزير المختص 

 . وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له هيئة المكتب  

 لمجلس الإدارة وهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد واجراءات الترشيح والانتخاب 

 . مكتبه 

 

 

  )١٥مادة ( 

 : يشترط فى عضو مجلس الإدارة من غير ممثلى الوزارات ما يلى 

ان يكون عضوا عاملا فى الاتحاد ، مصرى الجنسية وذلك بالنسبة للأعضاء  -  ١

 .المنتخبين

 . أن يكون كامل الأهلية  -  ٢

ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد  -  ٣

 . رد اليه اعتباره 

  )١٦مادة ( 

مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات وتجرى الانتخابات خلال الستين يوما السابقة  

 . على انتهاء مدة المجلس ، وللشخص الاعتبارى استبدال ممثله فى مجلس الإدارة فى أى وقت 

  )١٧مادة ( 

لس الإدارة الاتحاد فى علاقاته بالغير وامام القضاء ويتولى متابعة يمثل رئيس مج 

 . تنفيذ قرارات المجلس وادارة شئون الاتحاد 

  )١٨مادة ( 



 ١٨٠

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويا على الأقل ، كما يجوز للوزير المختص  

 . ولخمس أعضاء المجلس طلب دعوة المجلس للانعقاد 

وتكون الدعوة للانعقاد فى جميع الأحوال من رئيس المجلس وفقا للأحكام والمواعيد  

 . والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية 

وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماعه من بين أعضائه المنتخبين هيئة مكتبه من  

رئيس ونائبين للرئيس وأمين عام للصندوق ، ويرأس اجتماعات المجلس رئيسه وفى حالة 

به يحل محله أكبر نائبى الرئيس الحاضرين سنا ، ولاتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا اذا غيا

 . حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء 

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات  

 .يرجح الجانب الذى فيه الرئيس 

ولايجوز لأى عضو من أعضاء المجلس التصويت على الموضوعات التى تتعارض  

 . فيها مصلحة الاتحاد مع مصلحته 

وتدون محاضر اجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص يوقع  

 . عليه رئيس المجلس وأمين السر 

ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى الوزير المختص وإلى كل من الشعب  

 .المعنية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها النوعية والجهات 

  )١٩مادة ( 

اذا خلا مقعد من مقاعد أعضاء المجلس لأى سبب يتم اختيار عضو آخر بالطريقة  

التى اتبعت فى اختيار سلفه ، فاذا كان من خلا مقعده عضوا منتخبا حل محله التالى له فى عدد 

الأصوات وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل الشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويعرض 

الأمر على الجمعيةالعمومية لإقرار التعيين فى أول اجتماع لها ، ويبقى العضو المدة المكملة لمدة 

 . سلفه 

وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأى سبب ينتخب المجلس رئيسا من بين أعضائه للمدة  

 . المتبقية 

  )٢٠مادة ( 

 : ارة بما يلى يختص مجلس الإد

 . العمل على تحقيق أهداف الاتحاد ووضع الوسائل الكفيلة بتنفيذها ومتابعة التنفيذ  -  ١

 . اعداد النظام الاساسى للاتحاد وشعبه وفروعه وتعديلاته  -  ٢

 .تنفيذ قرارات الجمعية العمومية   -  ٣

 . ادارة شئون الاتحاد وامواله وقبول الهبات والتبرعات والاعانات  -  ٤

التصرف فى القيم المنقولة والممتلكات العقارية التى تدخل فى اصول الاتحاد الثابتة  -  ٥

بموافقة الجمعيةالعمومية أو بتفويض مسبق منها وتفويض من يراه فى هذا الشأن 

 . لإتمام العمل 



 ١٨١

 . وضع لائحة شئون العاملين بالاتحاد  - ٦

ازنة العامة للاتحاد والحساب الختامى ، وكذلك تقرير اعداد الموازنة التخطيطية والمو -  ٧

عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية فى 

 . المواعيد التى يقررها النظام الأساسى ، وذلك للنظر فى اعتمادها 

 . بحث الشكاوى المتعلقة بتصرفات الأعضاء ، ودراسة الاقتراحات المقدمة منهم  -  ٨

 الرقابة المالية على الاتحاد 

  )٢١مادة ( 

يكون للاتحاد مراقب أو أكثر للحسابات تعينه وتحدد أتعابه السنوية الجمعية العمومية  

، وفى حالة تعيين أكثر من مراقب للحسابات تكون المسئولية تضامنية ، ويجوز للجمعية 

ت ، ولايجوز الجمع بين عمل المراقب والعمل العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابا

 . بصفة دائمة بالاتحاد أو عضوية مجلس ادارته 

وللمراقب فى أى وقت يراه الحق فى الاطلاع على جميع دفاتر الاتحاد وسجلاته  

ومستنداته وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من ذلك وفى حالة عدم تمكينه من استعمال هذا الحق 

 . عليه أن يثبت ذلك كتابة للعرض على الجمعيةالعمومية 

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل مراقب الحسابات والتزاماته والاجراءات التى تتبع  

 . لتغييره 

 لجان التظلمات والتحكيم والنظام 

  )٢٢مادة ( 

تشكل بقرار من مجلس إدارة الاتحاد لجنة دائمة للطعون برئاسة مستشار من أحد  

قضائية تختاره الهيئة التى يتبعها وعضوية رئيس اللجنة القانونية للاتحاد وثلاثة من الهيئات ال

 : أعضائه وتختص هذه اللجنة بما يأتى 

الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام ومن قرارات  -  ١

 . تصنيف العضوية 

 .الفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة  -  ٢

 . الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس الإدارة  -  ٣

وتكون قرارات اللجنة نهائية ، وتبين اللائحة التنفيذية القواعدالمتعلقة بمباشرة اللجنة  

 . لأعمالها 

  )٢٣مادة ( 

تى يجوز الفصل بطريق التحكيم الاختيارى فى المنازعات التى تتعلق بنشاط الاتحاد وال 

تنشأ بين أعضائه أو بينهم وبين الغير ، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل لجان التحكيم 

 . والاجراءات المتعلقة به ، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد فى هذا الشأن 

  )٢٤مادة ( 



 ١٨٢

تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة نظام للاتحاد برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من  

يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال الهيئات القضائية بدرجة مستشار تنتدبه 

الهيئة المختصة واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد وأحد أعضاء الاتحاد وتختص هذه 

 : اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد فى الحالات الآتية 

ى مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع اذا أساء أحدهم إلى المهنة أو خرج عل -  ١

 . الغير 

إذا خرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين وأنظمة الاتحاد أو قرارات الجمعية  -  ٢

 . العمومية أو مجلس الإدارة 

 : ويكون لهيئة النظام أن توقع الجزاءات الآتية 

 .الانذار  ) أ ( 

 . الاستبعاد من الاتحاد لمدة لاتتجاوز سنة  )ب(

 . الشطب من الاتحاد  )جـ(

ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو  

 . من يمثله وتحقيق دفاعه ولهيئة النظام أن تنيب أحد أعضائها لإجراء هذا التحقيق 

من ) ٢٢(ة ويكون الطعن على الجزاءات أمام لجنة الطعون المشكلة بمقتضى الماد 

 . هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات مباشرة هيئة النظام لأعمالها 

  )٢٥مادة ( 

يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية  

 : بالاتحاد 

 . العضو الذى يتوقف نهائيا عن ممارسة النشاط ويثبت ذلك على وجه قطعى  -  ١

 . المنشأة فى حالات حلها أو تصفيتها أو إشهار افلاسها بحكم قضائى نهائى  -  ٢

ويجوز إعادة قيد العضو اذا عاد إلى مباشرة نشاطه أو استرد الحقوق التى حرم منها  

بشرط أن يقدم طلب عضوية جديدا ، واذا رفض الطلب جاز له الطعن فى قرار الرفض بطلب 

 ) . ٢٢(مشكلة طبقا للمادة يقدم للجنة الطعن ال

  )٢٦مادة ( 

يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة الاتحاد اذا أتى فعلا مخالفا لأحكام  

هذا القانون ، وعند حل مجلس الإدارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف 

 . أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد 

كما يجوز حل المجلس بقرار من الجمعية العمومية بعد موافقة ثلثى أعضائها على  

 . الأقل واعتماده من الوزيرالمختص 

ويعاد تشكيل المجلس الجديد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار  

 .الحل

  )٢٧مادة ( 
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القانون تتولى الجهة الإدارية التى يحددها الوزير المختص مراقبة تنفيذ أحكام هذا  

ولائحته التنفيذية ولها فى سبيل ذلك بواسطة مندوبيها حق الاطلاع على السجلات والدفاتر 

والمستندات فى مقر الاتحادوتقصى الحقائق عن أى شكوى يقدمها أعضاؤه ولمندوبى الوزارات 

 . المعنية كل فى حدود اختصاص وزارته متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية 

 

 

  )٢٨مادة ( 

يتولى الوزير المختص بعد العرض على مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية  

من %  ٢٠للاتحاد تشكيل لجنة أو لجان للتفتيش على أعمال الاتحاد دوريا أو بناء على طلب 

الأعضاء أو نصف مجلس الإدارة فى وقائع محددة وذلك بعد التأكد من مدى جدية هذه الوقائع 

يكون للجنة التفتيش الاطلاع على كافة المستندات اللازمة وسؤال من يلزم سؤاله لاستجلاء و

الحقيقة ، وتعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتيجة عملها ترفعه إلى الوزير المختص ويحدد الوزير 

 . المختص اتعاب ونظام عمل اللجنة فيما لم يرد به نص فى اللائحة التنفيذية 

  )٢٩مادة ( 

تسرى على العاملين بالاتحاد أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص  

فى اللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم شئون العاملين التى يضعها مجلس الإدارة وتصدر بقرار من 

 . الوزير المختص 

  )٣٠مادة ( 

الوزير فى حالة صدور قرارا بحل الاتحاد أو بطلان تنظيماته لسبب أو لآخر يصدر  

المختص قرارات بالإجراءات التنفيذية لتصفية أمواله وممتلكاته بما لايتعارض مع اللائحة 

 . التنفيذية لهذا القانون 

 احكام انتقالية 

  )٣١مادة ( 

 يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير ١٩ ، ١٨استثناء من أحكام المادتين  

المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويتولى المجلس ممارسة الاختصاصات 

المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى هذا القانون ، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع احكامه 

موضع التنفيذ ، كما يعد مشروع اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيله ، ويدعو 

ثة أشهر التالية وذلك لإقرار مشروع اللائحة المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلا

وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص ، ويتم تشكيل أول مجلس منتخب خلال الثلاثة أشهر 

 . التالية لصدور اللائحة التنفيذية 

 

  )٣٢مادة ( 

 . وزير الزراعة هو الوزير المختص بتنفيذ أحكام هذا القانون  
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  )٣٣مادة  ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ١٦الموافق  (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       
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 ١٩٩٨ لسنة ٩٧قانون رقم 

 ربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ب

 )١( ٩٥/١٩٩٦عن السنة المالية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 ٩٥/١٩٩٦بربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره واحد وثمانون مليارا وأربعمائة وتسعة واربعون (  جنيها ٨١٤٤٩,٩٣٧,٢٦٧بمبلغ 

كما يربط ختامى ايرادات ) مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثون الفا ومائتان سبعة وستون جنيها 

فقط وقدره خمسة وستون مليارا (  جنيها ٦٥٤٢٦,٣٥٧,٣٦٣الموازنة العامة للدولة بمبلغ 

لاثمائة وسبعون وخمسون الفا وثلاثمائة وثلاثة وستون وأربعمائة وستة وعشرون مليونا وث

 ) . جنيها 

 )المادة الثانية ( 

 وفقا لما ٩٥/١٩٩٦وزع ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(ورد بالجدول المرفق رقم 

 :  الاستخدامات الجارية -اولا 

 ٩٥/١٩٩٦يربط ختامى الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره خمسة وخمسون مليارا وسبعمائة وتسعة (  جنيها ٥٥٧٦٩,٧٥٧,٣٠٨بمبلغ 

موزعة على البابين ) وستون مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسون الفا وثلاثمائة وثمانية جنيهات 

 : التاليين 

فقط وقدره خمسة عشر (  جنيها ١٥٧٥٣,٩٤٧,٨٩٤ الأجور بمبلغ -الباب الأول  ) أ ( 

مليارا وسبعمائة وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون الفا وثمانمائة 

 ) . وأربعة وتسعون جنيها 

 جنيها ٤٠٠١٥,٨٠٩,٤١٤ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ -الباب الثانى  )ب(

فقط وقدره أربعون مليارا وخمسة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة الاف واربعمائة (

 ) . واربعة عشر جنيها 

 :  الاستخدامات الرأسمالية -ثانيا 

 ٩٥/١٩٩٦يربط ختامى الاستخدامات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره خمسة وعشرون مليارا وستمائة وثمانون مليونا (  جنيها ٢٥٦٨٠,١٧٩,٩٥٩بمبلغ 

 : موزعة على البابين التاليين )  وسبعون الفا وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيها ومائة وتسعة

                                                           
  .١٩٩٨ من يونيه سنة ٤ فى ٢٣ الجريدة الرسمية العدد  )١(
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فقط (  جنيها ١٦٤٩٤,١٤٢,٢٣٣ الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ -الباب الثالث  ) أ ( 

وقدره ستة عشر مليارا وأربعمائة وأربعة وتسعون مليونا ومائة واثنان وأربعون الفا 

 ) . ومائتان وثلاثة وثلاثون جنيها 

فقط وقدره (  جنيها ٩١٨٦,٠٣٧,٧٢٦ التحويلات الرأسمالية بمبلغ -الباب الرابع  )ب(

تسعة مليارات ومائة وستون وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثون الفا وسبعمائة وستة 

 ) . وعشرون جنيها 

 )المادة الثالثة ( 

 وفقا لما ورد ٩٥/١٩٩٦وزع ختامى موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(بالجدول المرفق رقم 

 :  الايرادات الجارية -اولا 

 بمبلغ ٩٥/١٩٩٦يربط ختامى الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره ستة وخمسون مليارا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليونا (  جنيها ٥٦٣٣٣,٠٥٤,٩٧٥

 : موزعة على البابين التاليين ) وأربعة وخمسون الفا وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيها 

فقطوقدره ثمانية ( جنيها ٣٨٥٩٤,٠٦٦,٤١١ الايرادات السيادية بمبلغ -الباب الاول  ) أ ( 

وثلاثون مليارا وخمسمائة وأربعة وتسعون مليونا وستة وستون الفا وأربعمائة واحد 

 ) . عشر جنيها 

 ١٧٧٣٨,٩٨٨,٥٦٤ الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ -الباب الثانى  )ب( 

فقط وقدره سبعة عشر مليارا وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وتسعمائة ( جنيها 

 ) . وثمانية وثمانون الفا وخمسمائة وأربعة وستون جنيها 

 :  الايرادات الرأسمالية -ثانيا 

 ٩٥/١٩٩٦يربط ختامى الايرادات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

فقط وقدره تسعة مليارات وثلاثة وتسعون مليونا وثلاثمائة (  جنيها ٩٠٩٣,٣٠٢,٣٨٨بمبلغ 

 : موزعة على البابين التاليين ) الف والفان وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيها

فقط (  جنيها ٤٧٩٦,٥٢٤,٦٨٣ الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ -الباب الثالث  ) أ ( 

وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وستة وتسعون مليونا وخمسمائة وأربعة وعشرون 

فقط (  جنيها ٣٢٢٠,٣٥٥,٥٦٣منه مبلغ ) الفا وستمائة وثلاثة وثمانون جنيها 

وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وخمسون الفا 

لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ ) وخمسمائة وثلاثة وستون جنيها 

فقط وقدره مليار وخمسمائة وستة وسبعون مليونا ومائة (  جنيها ١٥٧٦,١٦٩,١٢٠

لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما ) وتسعة وستون الفا ومائة وعشرون جنيها 

 ) . ١(توضح بالجدول المرفق رقم 

 جنيهات ٤٢٩٦,٧٧٧,٧٠٥ت الائتمانية بمبلغ  القروض والتسهيلا-الباب الرابع  )ب(

فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان وستة وتسعون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعون (
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فقط وقدره (  جنيها ٣٢٦٨,٥٣٣,١٩٨منه مبلغ ) الفا وسبعمائة وخمسة جنيهات 

ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وستون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون الفا ومائة 

 ١٠٢٨,٢٤٤,٥٠٧لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ ) وثمانية وتسعون جنيها 

فقط وقدره مليارا وثمانية وعشرون مليونا ومائتان وأربعة وأربعون الفا (جنيهات 

لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما توضح بالجدول ) وخمسمائة وسبعة جنيهات 

 ) . ١(المرفق     رقم 

 )ة الرابعة الماد( 

يربط الفرق بين ختامى اجمالى الاستخدامات الجارية وختامى اجمالى الايرادات  

 جنيها ٥٦٣,٢٩٧,٦٦٧ بفائض قدره ٩٥/١٩٩٦الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

فقط وقدره خمسمائة وثلاثة وستون مليونا ومائتان وسبعة وتسعون الفا وستمائة وسبعة (

 ) . وستون جنيها 

كما يربط الفرق بين ختامى اجمالى الاستخدامات الرأسمالية وختامى اجمالى الايرادات  

 ١٦٥٨٦,٨٧٧,٥٧١ بعجز قدره ٩٥/١٩٩٦الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

فقط وقدره ستة عشر مليارا وخمسمائة وستة وثمانون مليونا وثمانمائة وسبعة ( جنيها 

فقط (  جنيها ١٠٠٠٥,٢٥٣,٤٧٢منه مبلغ (  وخمسمائة وواحد وسبعون جنيها وسبعون الفا

وقدره عشرة مليارات وخمسة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون الفا وأربعمائة واثنان وسبعون 

فقط وقدره ستة مليارات ( جنيها ٦٥٨١,٦٢٤,٠٩٩عجز تمويل الاستثمارات ومبلغ ) جنيها 

عجز ) وخمسمائة وواحد وثمانون مليونا وستمائة واربعة وعشرون الفا وتسعة وتسعون جنيها 

 ) . ١(تمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما توضح بالجدول المرفق رقم 

 )المادة الخامسة ( 

يربط اجمالى ختامى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

ه سبعة عشر مليارا وسبعمائة فقط وقدر(  جنيهات ١٧٧٦٨,٤٨٩,٥٠٤ بمبلغ ٩٥/١٩٩٦

وذلك وفقا ) وثمانية وستون مليونا وأربعمائة وتسعة وثمانون الفا وخمسمائة واربعة جنيهات 

 ) . ٢(للجدول المرفق رقم 

 ٦٠١٨,٣٢٦,٤٣٢ويتضمن ختامى موارد موازنة الخزانة العامة عجزا صافيا بلغ  

فقط وقدره ستة مليارات وثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون الفا وأربعمائة (جنيها 

 . ويمول بأذون وسندات على الخزانة العامة أو من الجهاز المصرفى ) واثنان وثلاثون جنيها 

 

 

 

 )المادة السادسة ( 
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يعتمد توزيع ختامى استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

ع الجهاز الادارى ووحدات الإدارة المحلية  على الابواب المختلفة لأقسام وفرو٩٥/١٩٩٦

 . والهيئات الخدمية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون 

 )المادة السابعة ( 

 هيئات - إدارة محلية -جهاز ادارى ( تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة  

وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ) خدمية 

 .  والملحقة بموازنات الجهات ٩٥/١٩٩٦

 )المادة الثامنة ( 

يعتمد مركز الدين العام الداخلى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية للسنة  

 .  وفى ضوء ما اسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ٩٥/١٩٩٦المالية 

العام الخارجى على النحو الوارد بالحسابات والقوائم الختامية كما يعتمد مركز الدين  

لتلك السنة فى حدود الاتفاقيات التى أقرها مجلس الشعب وفى ضوء ما أسفرت عنه مراجعة 

 . الجهاز المركزى للمحاسبات 

 )المادة التاسعة( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ١٦الموافق  (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

 



 ١٨٩

 

 

 

 

 

  ١٩٩٨ لسنة ١٥٣ إلى رقم ٩٨القوانين من رقم 

 مة الاقتصادية بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العا

 والهيئة القومية للانتاج الحربى

 ٩٥/١٩٩٦للسنة المالية 



 ١٩٠

 ١٩٩٨ لسنة ١٥٤قانون رقم 

 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها 

 )١( ٩٥/١٩٩٦عن السنة المالية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن  

  .٩٥/١٩٩٦السنة المالية 

 )المادة الثانية ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . ولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الد 
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ١٦الموافق  (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من يونيه سنة ٢٥ فى ٢٦ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٩١

 ١٩٩٨ لسنة ١٥٥قانون رقم 

 )١(بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام 

 ــــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك اسهما فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل  

 من ٢٨ و٢٣ و٢٢ و٢١ و١٩ و١٨للدولة، وفى هذه الحالة لاتسرى على البنك أحكام المواد 

 . بنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى  فى شأن ال١٩٧٥ لسنة ١٢٠القانون رقم 

من قانون البنوك والائتمان الصادر ) ١( مكررا ٢١وتسرى على البنك أحكام المادة  

  . ١٩٥٧ لسنة ١٦٣بالقانون رقم 

 )المادة الثانية ( 

يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد ومحافظ البنك  

المركزى المصرى من يمثل المال العام فى اجتماعات الجمعية العامة للبنك ، وذلك بالنسبة إلى 

 . ما تملكه الدولة فى رأس ماله 

 )المادة الثالثة ( 

يشكل مجلس إدارة البنك الذى يساهم القطاع الخاص فى رأس ماله مع الدولة من  

ك عددا منهم عدد لايقل عن خمسة ولايجاوز خمسة عشر عضوا ، تختار الجمعية العامة للبن

بنسبة مايملكه القطاع الخاص فى رأس مال البنك ، ويصدر بتعيين باقى الأعضاء قرار من 

 .رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزى المصرى 

ويختار مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين اعضائه رئيسا له وعضوا منتدبا ،  

 . ويجوز الجمع بين الوظيفتين وفقا للأحكام والاجراءات التى يبينها نظام البنك 

 )المادة الرابعة ( 

تسرى على البنوك التى يساهم القطاع الخاص فى رأس مالها ، فيما لم يرد به نص  

 ١٩٥٧ لسنة ١٦٣فى هذا القانون ، أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 

 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى وقانون ١٩٧٥  لسنة١٢٠والقانون رقم 

شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر 

 لسنة ٩٥ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٥٩بالقانون رقم 

١٩٩٢ .  

 )المادة الخامسة ( 

                                                           
  .١٩٩٨ من يونية سنة ١١فى ) أ (  تابع  ٢٤ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٩٢

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يونيه سنة ١١الموافق  (  هـ  ١٤١٩ من صفر سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ١٩٣

 ١٩٩٨ لسنة ١٥٦قانون رقم 

 كام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمينببعض الأح

 المعتبرة من شركات القطاع العام وبتعديل بعض أحكام

 )١(قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال شركات التأمين  

وإعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة ، وفى هذه الحالة لاتسرى على الشركة 

  .١٩٨٣ لسنة ٩٧احكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 

 )المادة الثانية ( 

 ، والفقرة ٢٧ة  والفقرة الثالثة من الماد١٨يستبدل بنصوص المادة  

 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار ٣١الأولى من المادة 

 : اليه ، النصوص الآتية 

تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك  " - ١٨مادة  

القطاع الخاص فى رأس مالها ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية 

 لسنة ١٥٩بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 ، وذلك ١٩٩٢ لسنة ٩٥ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ١٩٨١

فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، ويعين رئيس مجلس الوزراء بعد 

جلس إدارة أخذ رأى وزير الاقتصاد من يمثل حصة الدولة فى الجمعية العامة وفى م

 " . الشركة 

 " . ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية : " فقرة ثالثة  " - ٢٧مادة  

يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين :  "  فقرة أولى - ٣١مادة  

 " . من ذوى الخبرة فى مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالادارة التنفيذية 

 

 ) المادة الثالثة ( 

                                                           
  .١٩٩٨ من يونية سنة ١١فى ) أ (  تابع ٢٤ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٩٤

إلى قانون الإشراف والرقابة على ) ١( مكررا ٢٧تضاف مادة جديدة برقم  

 : التأمين فى مصر المشار اليه ، نصها الآتى 

%  ٥على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتملك )  " ١( مكررا - ٢٧مادة  

من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال 

 . تملكه لهذه النسبة اسبوعين من تاريخ 

 أو على أى - بغير طريق الميراث -ويحظر على أى شخص طبيعى  

فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد %  ١٠شخص اعتبارى أن يتملك 

موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد ، ويقع باطلا أى تصرف 

 . يخالف ذلك 

فاذا تملك الشخص الطبيعى بالميراث مايزيد على النسبة المذكورة فى  

الفقرة السابقة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التى تحددها الهيئة خلال 

مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ ايلولة هذه الزيادة ، ولايترتب على ملكيته لما يزيد 

 الزيادة على هذه النسبة دون توفيق أوضاعه فى المهلة المشار إليها أية حقوق عن

 . فى الجمعية العامة للشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو فى اختيار اعضاء المجلس

ولاتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على المساهمات التى تزيد  

ولا يجوز . على النسبة المشار إليها فى تلك الفقرةن فى تاريخ العمل بهذا القانون 

زيادة مبالغ هذه المساهمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير 

 " . الاقتصاد 

 )المادة الرابعة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ  

 . نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يونيه سنة ١١الموافق  (  هـ ١٤١٩  من صفر سنة١٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك      



 ١٩٥

 ١٩٩٨ لسنة ١٥٧قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

 )١( ١٩٨٨ لسنة ١٤٤الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 ، والفقرة الثانية ٢٠ ، والمادة ١٨من المادة ) ٤( ، والبند ١يستبدل بنصوص المادة  

 ١٤٤ من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ٢٩ ، والمادة ٢٥من المادة 

 :  ، النصوص الآتية ١٩٨٨لسنة 

ات شخصية اعتبارية عامة الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذ " - ١مادة  

تتبع رئيس الجمهورية ، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة واموال الاشخاص 

العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون ، كما تعاون مجلس 

 ز " الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة ، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون 

ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ،  " - ٤ بند - ١٨مادة  

 فى موعد لايجاوز شهرين من تاريخ  ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز من -ويرسل التقرير 

 إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب ، كما يرسل الجهاز نسخة من -وزارة المالية 

 " . ى وزارة المالية التقرير إل

يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربعة  " - ٢٠مادة  

سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية ، ويعامل من حيث 

 . المعاش وفقا لهذه المعاملة 

 . ولايجوز اعفاؤه من منصبه ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية  

وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة  

 " . الوزراء 

ولايسرى ذلك بالنسبة للمساهمة فى المجالات البحثية   " - فقرة ثانية - ٢٥مادة  

 صدور والعلمية واعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح يصدر من رئيس الجهاز ، ويكون

 " . التصريح لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية 

تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس  " - ٢٩مادة  

الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والاعانات 

 . والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة ، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم 

                                                           
  .١٩٩٨ من يونيه سنة ١١فى ) أ (  تابع ٢٤ الجريدة الرسمية العدد   )١(



 ١٩٦

وفيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين الصادرة بقرار  

 ، إلى ١٠/٤/١٩٩٥ المعدلة بقرار مجلس الشعب بجلسة ١٤/١/١٩٩٢مجلس الشعب بجلسة 

 . أن تصدر اللائحة الجديدة 

 )المادة الثانية ( 

 من ٢٨، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة  ٢٧تلغى الفقرة الأخيرة من المادة  

 . قانون الجهاز المركزى للمحاسبات المشار اليه 

 )المادة الثالثة ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يونيه سنة ١١الموافق  (  هـ ١٤١٩ من صفر سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ١٩٧

 ١٩٩٨ لسنة ١٥٨قانون رقم 

  من قانون سوق رأس المال ١٨بتعديل المادة 

 )١( ١٩٩٢ لسنة ٩٥الصادر بالقانون رقم 

 ــــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :تى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآ 

 )المادة الأولى (  

 لسنة ٩٥ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ١٨يستبدل بنص المادة  

 :  ، النص الآتى ١٩٩٢

فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط  " - ١٨مادة  

الحفظ المركزى أو ادارةسجلات الاوراق المالية ، تحل الوثائق التى تصدرها هذه الشركات محل 

صكوك الأوراق المالية فى التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن 

 . واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية 

البورصة بواسطة إحدى الشركات ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة ب 

المرخص لها بذلك والا وقع التعامل باطلا ، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، 

 . وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها 

 )المادة الثانية ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يونيه سنة ١١الموافق  (  هـ ١٤١٩ من صفر سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من يونيه سنة ١١فى ) أ (  تابع ٢٤لرسمية العدد  الجريدة ا )١(



 ١٩٨

 ١٩٩٨  لسنة ١٥٩قانون رقم 

  من قانون شركات المساهمة ٤٦بتعديل المادة 

 كات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودةوشر

 )١(  ١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ٤٦يستبدل بنص المادة  

 :  ، النص الآتى ١٩٨١ لسنة ١٥٩والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

مع عدم الإخلال باحكام المادة السابقة ، لايجوز تداول شهادات الاكتتاب  " - ٤٦مادة  

 مقابل نفقات - عند الاقتضاء -ولا الاسهم بأزيد من القيمة التى صدرت بها مضافا إليها 

وذلك فى الفترة السابقة على قيد الشركة فى السجل التجارى بالنسبة إلى شهادات الإصدار 

الاكتتاب أو فى الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة 

 " . إلى الاسهم إلا وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد 

 )المادة الثانية ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يونيه سنة ١١الموافق  (  هـ ١٤١٩ من صفر سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من يونيه سنة ١١فى ) أ (  تابع ٢٤ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ١٩٩

 ١٩٩٨ لسنة ١٦٠ رقم قانون

 فى شأن الموافقة على التعديل الرابع 

 )١(لاتفاقية صندوق النقد الدولى 

 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى ادخل بمقتضى قرار  

 .  المرفق نصه ٢٣/٩/١٩٩٧ بتاريخ ٥٢/٤مجلس محافظى الصندوق رقم 

 )المادة الثانية ( 

 . على الوزراء ومحافظ البنك المركزى المصرى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون  

 )المادة الثالثة ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يونيه سنة ١١الموافق  (  هـ ١٤١٩ من صفر سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من يونيه سنة ١١فى ) أ (  تابع  ٢٤ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ٢٠٠

 ١٩٩٨  لسنة ١٦١قانون رقم 

 بشأن حماية الاقتصاد القومى 

 )١(من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

  تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والاجراءات والتدابير - ١مادة  

و الزيادة والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الاضرار الناجمة عن الدعم أو الاغراق أ

غير المبررمة فى الواردات ، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات  التى تضمنتها الوثيقة الختامية 

لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر 

  . ١٩٩٥ لسنة ٧٢العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 

وتكون الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون ، وتقوم فى سبيل ذلك  

 : بما يلى 

توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو  -أ  

 . الزيادة غير المبررة فى الواردات 

ول تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الد -ب  

 . الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى الحالات المشار إليها فى البند السابق 

  لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات - ٢مادة  

الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت ، وعلى الجهة 

 . المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها 

  يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها - ٣مادة  

من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الاغراق أو ) ١(فى الاتفاقات المشار إليها فى المادة 

 . ة فى الواردات ، وذلك وفقا للضوابط وفى الحدود التى قررتهاهذه الاتفاقاتالزيادة غير المبرر

  تختص محكمة القضاء الادارى دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة - ٤مادة  

بتنفيذ أحكام المواد السابقة ، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها امام المحكمة الإدارية العليا 

 . 

ويتم الفصل فى هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة وطبقا للقواعد التى  

 . من هذا القانون ) ١(تضمنتها الاتفاقات المشار إليها فى المادة 

  ينشأ بوزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء فى التخصصات التى يقتضيها - ٥مادة  

 . من هذا القانون )  ١(تنفيذ الاتفاقات المشار إليها فى المادة 

                                                           
  .١٩٩٨ من يونيه سنة ١١فى ) أ (  تابع ٢٤ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ٢٠١

ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير العدل  

 . بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين 

وتحدد المحكمة مقابل اتعاب الخبير وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية ، كما  

 . تحدد الملزم بهذه الاتعاب من الخصوم 

  على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بحالات - ٦مادة  

الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات 

وفحص التظلمات الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يدلى بها ذوو الشأن طبقا للأحكام 

من هذا ) ١(ه التنفيذية وماتضمنته الاتفاقات المشار إليها فى المادة الواردة بهذا القانون ولائحت

 . القانون 

ويحظر الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها إلا بتصريح كتابى محدد من  

 . الطرف الذى قدمها 

  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب على مخالفة - ٧مادة  

الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين 

 . الف جنيه 

  يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قرارا بتحديد من - ٨مادة  

لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون 

 .  التنفيذية ولائحته

 لسنة ٦٦من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ) ٨(  تلغى المادة - ٩مادة  

 . ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ١٩٦٣

  يصدر وزير التجارة والتموين واللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة - ١٠مادة  

 . أشهر من تاريخ العمل به ، كما يصدر القرارات المنفذة له 

 ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ١١مادة  

 . نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يونيه سنة ١١الموافق  (  هـ ١٤١٩ من صفر سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ٢٠٢

 ١٩٩٨  لسنة ١٦٢قانون رقم 

 )١(بتخفيض الضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج 

 ــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

من المادة الحادية والثلاثين من القانون ) رابعا ( يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند  

 لسنة ٢٢٥ بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، والمعدلة بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٤٦رقم 

 : ، النص الآتى ١٩٨٩

تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية وتكون  : رابعا 

يه بالنسبة من قيمة التذكرة ويتحمل بها المنتفع بحد أقصى ثلاثمائة جن%  ٥بنسبة 

للدرجة الأولى ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى ، وتسرى هذه الضريبة ايضا 

 . على التذاكر المجانية ، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة 

 )المادة الثانية ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يونيه سنة ١٤الموافق  (  هـ ١٤١٩ من صفر سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من يونيه سنة ١٤فى ) مكرر  ( ٢٤ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ٢٠٣

 ١٩٩٨ لسنة ١٦٣قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات 

 )١( ١٩٩١ لسنة ١١الصادر بالقانون رقم 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

 : يعفى من الضريبة العامة على المبيعات  

 . العسل الاسود  -  ١

 . اسماك الرنجة المدخنة  -  ٢

 )المادة الثانية ( 

المرافق للقانون ) ٢(من الجدول رقم ) ١(يستبدل بنوع الخدمة الواردة بنص البند  

 :  المشار اليه ، النص الآتى ١٩٩١ لسنة ١١رقم 

خدمات الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التى تقدمها هذه  -  ١

 . المنشآت للعاملين بها 

 )المادة الثالثة ( 

 . ه من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل ب 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يونيه سنة ١٤الموافق  (  هـ ١٤١٩ من صفر سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من يونيه سنة ١٤فى ) مكرر   ( ٢٤ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ٢٠٤

 ١٩٩٨  لسنة ١٦٤قانون رقم 

  ١٩٦١ لسنة ١٠٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بشأن إعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها  

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى ( 

 ١٩٦١ لسنة ١٠٣من القانون رقم ) ٨٧(يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة  

 : يئات التى يشملها ، النص الآتى بشأن إعادة تنظيم الازهر واله

مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية الأزهرية ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب "  

ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على شهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمى 

والادبى أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد انواعها الصناعى والتجارى والزراعى 

 " . وغيرها 

 )المادة الثانية ( 

يتولى شيخ الأزهر إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وله بعد موافقة  

المجلس الأعلى للأزهر ان يصدر من الأحكام المؤقتة مايقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية 

 . تقال التى يحددها بقرار منه أو مناهج الدراسة خلال فترة الان

 )المادة الثالثة ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يونيه سنة ١٤الموافق  (  هـ ١٤١٩ من صفر سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من يونيه سنة ١٤فى ) مكرر   ( ٢٤ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ٢٠٥

 ١٩٩٨  لسنة ١٦٥قانون رقم 

 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية 

 فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية 

 والمشروعات التعدينية وشركة انرجكس العالمية المحدودة 

 فى شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له 

 تغلاله فى بعض المناطق بالصحراء الشرقيةواس

 ـــــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير الصناعة والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة  

للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية وشركة انرجكس العالمية المحدودة فى شأن البحث 

عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله فى بعض المناطق بالصحراء الشرقية فى مصر ، 

 . وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية ( 

قانون ، وتنفذ تكون القواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة جزءا من هذا ال 

 . بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يونيه سنة ١٤الموافق  (  هـ ١٤١٩ من صفر سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ٢٠٦

 ١٩٩٨ لسنة ١٦٦قانون رقم 

 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية 

 فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية 

 والمشروعات التعدينية وشركة اسوان للتنمية والتعدين أو غيرها 

  واستغلال وتصنيع خام الحديد فى منطقة شرق وجنوب اسوانفى شأن البحث عن

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير الصناعة والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة  

للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية وشركة اسوان للتنمية والتعدين أو غيرها ، فى 

شأن البحث عن خام الحديد فى منطقة شرق وجنوب اسوان واستغلاله وتصنيعه ، وذلك وفقا 

 . للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية ( 

 القانون ، وتنفذ تكون القواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة جزءا من هذا 

 . بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة  ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يونيه سنة ١٤الموافق  (  هـ ١٤١٩ من صفر سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ٢٠٧

 ١٩٩٨ لسنة ١٦٧قانون رقم 

  ١٩٥٥ لسنة ١٢٧بتعديل بعض احكام القانون رقم 

 )١(فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )ولى المادة الأ(  

 فى شأن ١٩٥٥ لسنة ١٢٧ من القانون رقم ٨١ و ٨٠يستبدل بنصى المادتين  

 : مزاولة مهنة الصيدلة ، النصان الآتيان 

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الآف جنيه  " - ٨٠مادة  

ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح او انشأ أو ادار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص ، وفى 

 . هذه الحالة تغلق المؤسسة اداريا 

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه أو  

باحدى هاتين العقوبتين كل من اقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص لها 

 الجريمة من صاحب بادارتها وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فاذا وقعت

المؤسسة الصيدلية أو المنوط به ادارتها ، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لاتقل عن ستة أشهر 

 " . ولا تزيد على سنة 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة  " - ٨١مادة  

لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو 

باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار من 

وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية 

 .  وذلك رغم سابقة استخدامها ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة

فاذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به ادارتها يحكم فضلا عن  

 . العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة 

وفى حالة العود يضاعف الحدان الادنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما  

 " . فى هذه المادة 

 )المادة الثانية ( 

 . ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من يونيه سنة ١٥الموافق  (   هـ ١٤١٩ من صفر سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من يونيه سنة ١٥فى )  أ( مكرر  ٢٤ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ٢٠٨

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

 ١٩٩٨  لسنة ١٦٨بالقانون رقم 

 ) ٤٩(بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 

 )١(من قانون المحكمة الدستورية العلـيا 

 ــــ

 رئيس الجمهورية

 بعد الاطلاع على الدستور ،  

  ، ١٩٧٩ لسنة ٤٨وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية والجمعية العامة للمحكمة الدستورية  

 العليا ،

 قرر 

 : القانون الآتى نصه 

 )المادة الأولى ( 

من قانون المحكمة الدستورية العليا ) ٤٩(يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة  

 :  ، النص الآتى ١٩٧٩ لسنة ٤٨الصادر بالقانون رقم 

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من "  

، على أن الحكم بعدم دستورية نص (*)اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر

ضريبى لايكون له فى جميع الأحوال إلا اثر مباشر، وذلك دون اخلال باستفادة المدعى من الحكم 

 ". الصادر بعدم دستورية هذا النص 

 )المادة الثانية ( 

ينشرهذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من  

 . اليوم التالى لتاريخ نشره 
  )م ١٩٩٨ من يولية سنة ١٠الموافق (  هـ ١٤١٩ من ربيع الأول سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من يولية سنة ١١فى ) مكرر  ( ٢٨ الجريدة الرسمية العدد  )١(

  .١٩٩٨ يوليو سنة ١٢فى ) ب( مكرر ٢٨استدراك الجريدة الرسمية العدد   (*)



 ٢٠٩

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

 ١٩٩٨  لسنة ١٦٩بالقانون رقم 

 باعفاء المبالغ المخصصة للرابحين والحفلات والخدمات الترفيهية 

 من ضريبة الدمغة النسبية ورسم تنمية الموارد المالية للدولة 

 )١(اثناء مهرجانات السياحة والتسوق 

 ــــ

 رئيس الجمهورية

 بعد الاطلاع على الدستور ،  

  ،١٩٨٠ لسنة ١١١وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم  

 بفرض رسم تنمية الموارد المالية ١٩٨٤ لسنة ١٤٧وعلى القانون رقم  

 . للدولة 

 قـرر 

 :القانون الآتى نصه 

 )المادة الأولى ( 

من ) ٧٥(من المادة ) أ ( تعفى من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالبند  

 ، المبالغ المخصصة ١٩٨٠ لسنة ١١١قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 

للرابحين نقدا أو عينا التى تلتزم بها الجهات مصدرة الياناصيب بمناسبة اشتراكها فى 

 .مهرجانات السياحة والتسوق التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء  

 ) المادة الثانية ( 

من المادة ) ١٥(تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقررة بالبند  

 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، ١٩٨٤ لسنة ١٤٧الأولى من القانون رقم 

 - فى الفنادق والمحلات العامة السياحية -الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقيمها 

ات السياحة والتسوق والتى يصدر بشأنها قرار من رئيس  الجهات المشتركة فى مهرجان

 . مجلس الوزراء 

 )المادة الثالثة ( 

ينشرهذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل  

 . به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
 ) م ١٩٩٨ من يوليه سنة ١٧الموافق (  هـ ١٤١٩ من ربيع الأول سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

                                                           
  .١٩٩٨ من يولية سنة ١٨فى ) مكرر  ( ٢٩ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ٢١٠

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

 ١٩٩٨ لسنة ١٧٠بالقانون رقم 

 بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية 

 ٩٨/١٩٩٩للسنة المالية 

 ـــ

 رئيس الجمهورية

 بعد الاطلاع على الدستور ،  

 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة ١٩٧٣ لسنة ٥٣وعلى القانون رقم  

 له،

 بانشاء جهاز تنظيم مرفق ١٩٩٨ لسنة ١٠١وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  

 الاتصالات السلكية واللاسلكية ، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء ،  

 قـرر

 القانون الآتى نصه 

 )المادة الأولى ( 

قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الاتصالات لاسلكية واللاسلكية للسنة المالية  

 ) . فقط وقدره واحد وستون مليون جنيه (  جنيه ٦١,٠٠٠٠٠٠ بمبلغ ٩٨/١٩٩٩

 ) المادة الثانية ( 

 جنيه ١٨,٨٥٠٠٠٠ بمبلغ ٩٨/١٩٩٩قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية  

 : موزعة كالآتى  ) فقط وقدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وخمسون الف جنيه(

 .  جنيه ١١,٥٥٠٠٠٠أجور بمبلغ   

 .  جنيه ٧٣٠٠٠٠٠نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 

 ) المادة الثالثة ( 

 بمبلغ ٩٨/١٩٩٩قدرت الايرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية   

 ) . فقط وقدره ستون مليون جنيه (  جنيه ٦٠٠٠٠٠٠٠

 

 ) المادة الرابعة ( 

 جنيه ٤١١٥٠٠٠٠ بمبلغ ٩٨/١٩٩٩قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية  

 جنيه فائض ٢٣٨٦٧٠٠٠منه ) فقط وقدره واحد واربعون مليونا ومائة وخمسون الف جنيه (

 . حكومة 

 ) المادة الخامسة ( 

) فقط وقدره مليون جنيه (  جنيه ١٠٠٠٠٠٠قدرت التحويلات الرأسمالية بمبلغ  

 . هلاك مخصص ا



 ٢١١

 ) المادة السادسة ( 

فقط وقدره مليون (  جنيه ١٠٠٠٠٠٠قدرت الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ  

 . مخصص اهلاك ) جنيه

 ) المادة السابعة ( 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لايتجزأ  

 . منه وتسرى على هذا الجهاز بما لايتعارض مع قرار إنشاؤه 

 ) المادة الثامنة ( 

 بناء ٩٨/١٩٩٩يجوز استحداث مشروعات استثمارية للجهاز خلال السنة المالية   

 . على عرض وزير التخطيط وبموافقة مجلس الوزراء 

 ) المادة التاسعة ( 

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس  

 . لس الوزراء بعد عرض وزير المالية مج

 )المادة العاشرة ( 

ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتبارا  

  .١٩٩٨من أول يوليو 
م ١٩٩٨ من أغسطس سنة ٦الموافق  (  هـ ١٤١٩ من ربيع الآخر سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى 

. ( 

 حسنى مبارك       



 ٢١٢

 قرار

 رئيس جمهورية مصر العربية 

 ١٩٩٨ لسنة ١٧١بالقانون رقم 

  ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

 ـــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 . بعد الاطلاع على الدستور  

ط الخدمة والترقية لضباط القوات  فى شأن شرو١٩٥٩ لسنة ٢٣٢وعلى القانون رقم  

 المسلحة

 قرر 

 القانون الآتى نصه 

 )المادة الأولى ( 

، وبنص الفقرة الثانية من ) ١( مكرراً ١٢٢من المادة ) أ  ( ٢يستبدل بنص البند  

 :  المشار اليه النصان الآتيان ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢ من القانون ١٢٣المادة 

 ) : ١( مكررا ١٢٢من المادة ) أ  ( ٢بند 

مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وألف ومائتا جنيه  

اذا كان من الطبقة الثانية ، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة اذا انتهت 

 أو خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه

 . معاش ورثته 

 . وتعفى هذه المكافأة من الضرائب  

  : ١٢٣الفقرة الثانية من المادة 

ويستحق من يمنح هذا الوصام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه طيلة مدة خدمته  

ويحتفظ بها إذا إنتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة 

 . العامة أو معاشه أو معاش ورثته 

 . وتعفى هذه المكافأة من الضرائب  

 )المادة الثانية ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم  

 . التالى لتاريخ نشره 
  .)م ١٩٩٨ اكتوبر سنة ١٠الموافق  (  هـ ١٤١٩ جمادى الآخرة سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ٢١٣

  ١٩٩٨ لسنة ١٧٢القانون رقم 

  مكررا١٢باضافة فقرة جديدة إلى المادة 

 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

 )١( ١٩٧٥ لسنة ٩٠الصادر بالقانون رقم 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 مكررا من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات ١٢تضاف فقرة جديدة إلى المادة  

 :  ، نصها الآتى ١٩٧٥ لسنة ٩٠للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، اذا رأى ضرورة لذلك ، مد الخدمة بعد "  

د فى رتبة اللواء لمدة سنة فأخرى حتى سن الستين لمن يشغلون السن المقرر للإحالة إلى التقاع

 . وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة 

 )المادة الثانية  ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ نوفمبر سنة ٢٤الموافق  (  هـ ١٤١٩ شعبان سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى 

حسنى مبارك        

                                                           
 ) . مكرر ٤٧العدد  ( ١٩٩٨ نوفمبر سنة ٢٤ الجريدة الرسمية فى  )١(



 ٢١٤

  ١٩٩٨ لسنة ١٧٣القانون رقم 

 فى شأن صرف منحة لأصحاب المعاشات

 )١(١٩٩٨والمستحقين بمناسبة عيد العمال لعام 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه  

 )المادة الأولى (  

تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين  

 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات ٣٠/٤/١٩٩٨يستحقون معاشات حتى 

والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد 

 : وفقا لما يأتى 

 : كامل المعاش المستحق الصرف بالنسبة إلى المعاشات الآتية  -  ١

المعاشات المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  -أ  

  . ١٩٧٧ لسنة ٣٠

المعاشات المستحقة وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر  -ب  

 .  المشار اليه١٩٨٠ لسنة ١١٢قم بالقانون ر

المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق  -جـ 

 .  المشار اليه ١٩٨٠ لسنة ١١٢وفقا للقانون رقم 

ثلثا المعاش المستحق الصرف بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى  -  ٢

مقداره ثلاثون جنيها بالنسبة إلى باقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين 

الاجتماعى المدنية والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة القومية للتأمين 

 . الاجتماعى أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال 

 . ولا تستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة  

 

  )المادة الثانية ( 

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب  

 والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا من ١٩٩٨الأحوال عن معاش شهر من ابريل سنة 

 .المعاش

 )المادة الثالثة ( 

فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه  

 .  ، وبنسبة مايصرف لهم من المعاش فى هذا التاريخ ٣٠/٤/١٩٩٨بافتراض وفاته فى 

                                                           
 ) . مكرر ٥٢العدد  ( ١٩٩٨ نوفمبر سنة ٢٤ الجريدة الرسمية فى  )١(



 ٢١٥

 ) المادة الرابعة ( 

 . يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون حدود 

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش  

قة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستح

 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام ١٩٩٨ لسنة ١١٧عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 . وقطاع الأعمال العام والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة منحة بمناسبة عيد العمال 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع الارملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من  

العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة 

 . بصرف كل منحة 

 ) المادة الخامسة ( 

الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو اصحاب معاشات قبل  

يخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى  ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التار٣٠/٤/١٩٩٨

التاريخ المشار اليه لأى سبب تستحق المنحة بمقدار نصيبها ولو جاوز مجموع مايصرف من 

المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى 

 . أو الحد الادنى للمنحة بحسب الأحوال 

 

 ) المادة السادسة ( 

 . تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون  

 ) المادة السابعة ( 

يصدر وزير الدفاع والانتاج الحربى ووزير التأمينات الاجتماعية كل فيما يخصه  

 . القرارات المنفذة لهذا القانون 

 )المادة الثامنة ( 

ه اعتبارامن اول من مايو سنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل ب 

١٩٩٨.  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ ديسمبر سنة ١٢الموافق  (  هـ ١٤١٩ شعبان سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ٢١٦

 

  ١٩٩٨ لسنة ١٧٤القانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية

 )١(وقانون العقوبات  

 ــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

) ب( مكررا ٢٠٨و) أ (  مكررا ٢٠٨و) فقرة رابعة  ( ٦٣يستبدل بنصوص المواد  

 ٣٢٤ و٣٢٣ و٣٠٩ و٢٦٧و) فقرة ثانية ( ٢٦٠و)  فقرة ثالثة  (٢٣٣و) ج(مكررا ٢٠٨و

) فقرتان أولى وأخيرة  ( ٤٠٢و) فقرتان ثانية وثالثة  (٤٠١و) فقرة أولى (  مكررا ٣٢٥و

 :  من قانون الاجراءات الجنائية ، النصوص الآتية ٤١٢و

 من هذا القانون ، يجوز ٢٣٧واستثناء من حكم المادة  " -) فقرة رابعة  ( ٦٣مادة  

 فى أية مرحلة كانت عليها -للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه 

 وكيلا لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر -الدعوى 

 " . بحضوره شخصياً 

فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على  " -) أ (  مكررا ٢٠٨مادة  

لجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون جدية الاتهام فى أى من ا

العقوبات ، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات 

العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التى 

 برد المبالغ أو قيمة الأشياء - من تلقاء نفسها -يوجب القانون فيها على المحكمة ان تقضى 

إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ . محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها 

تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن 

ى المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ماعسى أن يقضى تعرض الأمر عل

 . به من غرامة أو رد أو تعويض 

وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو  

زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو ادارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من 

الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن 

يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره 

 . ، بطلب الحكم بالمنعم من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن 

                                                           
 ) . مكرر ٥١العدد  ( ١٩٩٨ ديسمبر سنة ٢٠ الجريدة الرسمية فى  )١(



 ٢١٧

 المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى وتصدر 

الشأن خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وتفصل المحكمة فى 

مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار اليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر 

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وأن يشتمل المنع من الإدارة . الطلب 

 . تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة 

 أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج - بناء على طلب النيابة العامة -ويجوز للمحكمة  

 أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق المتهم ، أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على

 . وآل اليهم من المتهم وذلك بعد ادخالهم فى الطلب

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور  

ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شأن الجرد أحكم المادتين 

 .  من قانون المرافعات المدنية والتجارية ٩٨٩ و٩٦٥

ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها ، وردها مع غلتها  

المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة 

 " .  وزير العدل والحراسة ، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من

 لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن -) ب( مكررا ٢٠٨مادة  

يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض 

 . تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم  

 . من إجراءات تنفيذه 

ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس  

المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل 

 . لتظلم خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به فى ا

 من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة -وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى  

 أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل -العامة أو ذوى الشأن 

 .نطاقه أو اجراءات 

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها  

 . مايتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار اليها فى المادة السابقة 

وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه  

و بتمام تنفيذ العقوبات المالية لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة ، أ

 . والتعويضات المقضى بهما 

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل  

الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو 



 ٢١٨

الحكم المشار غليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه 

 " . ويكون لكل ذى شأن حق الاطلاع على هذا السجل . قرار من وزير العدل 

للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل  " -) ج( مكررا ٢٠٨مادة  

ليها فيها أن تقضى أو بتعويض الجهة المجنى ع) أ( مكررا ٢٠٨الجرائم المشار اليها فى المادة 

بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى 

الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت اليهم من المتهم 

 " . وانها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها 

ويجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالات التى يكون فيها  " -) فقرة ثالثة  ( ٢٣٣مادة  

المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر 

 " . المتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى 

ولايكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع  " -) انية فقرة ث ( ٢٦٠مادة  

ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية 

واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة 

 . العامة الفصل فيها 

ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا  

 . عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية 

للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية  " - ٢٦٧مادة  

 وجه ، وله كذلك أن بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك

يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك 

وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر 

 . المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليهم المتهم التهمة وقبل المحاكمة 

كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى  " - ٣٠٩مادة  

التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى 

 . من هذا القانون ) ٢٦٧(يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقا للمادة 

ة أن الفصل فى التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ومع ذلك إذا رأت المحكم 

ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى 

 " . المحكمة المختصة بلا مصروفات 

للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بعقوبة  " - ٣٢٣مادة  

الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها 

تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لاتجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات 

ومايجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر 

ة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الدعوى أن يوقع العقوب

 " . الإثبات الأخرى بغير اجراء تحقيق أو سماع مرافعة 



 ٢١٩

لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لاتجاوز ألف جنيه  " - ٣٢٤مادة  

والعقوبات التكميلية والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو 

 " . برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة 

لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل النائب العام  " -) فقرة أولى (  مكررا ٣٢٥مادة  

على الأقل ، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى 

 أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا لايوجب القانون الحكم فيها بالحبس

عن العقوبات التكميلية والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر الجنائى 

وجوبيا فى المخالفات التى لايرى حفظها ، ولايجوز أن يأمر بغير الغرامة التى لاتزيد على 

 . خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات ومايجب رده والمصاريف 

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أى من  " -) فقرتان ثانية وثالثة  ( ٤٠١مادة  

الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن 

تجاوز عشرة جنيهات فى مواد تحكم عليه بغرامة اجرائية لاتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا

المخالفات ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم 

 .من هذا القانون )  ٤٦٧(بها وذلك حسب ماهو مقرر بالمادة 

ولا يقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته، وللمحكمة فى  

هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة اجرائية لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه فى مواد 

 " . الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات 

 لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام - ) ٩فقرة أولى  ( ٤٠٢مادة  

المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك اذا كان الحكم الصادرة فى الدعوى الجنائية من 

صادرا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف 

فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى 

 " . الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم 

وفيما عدا هاتين الحالتين لايجوز رفع الاستئناف من المتهم أو  " -) فقرة أخيرة (  

من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم 

 " . أو فى الاجراءات أثر فى الحكم 

لمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية  يسقط الاستئناف المرفوع من ا- ٤١٢مادة  

 . واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى 

ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا إو الإفراج  

 . عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها ، وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف 

 )المادة الثانية ( 

، ) أ( مكررا ١٨ مكررا ، ١٨تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام  

 :  مكررا ، نصوصها الآتية ٢٥١ مكررا ، ٢٤



 ٢٢٠

يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى  " - مكررا ١٨مادة  

 . يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط 

ر الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على وعلى مأمو 

ويكون عرض التصالح فى الجنح من . المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره 

 . النيابة العامة 

وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى  

لعرض التصالح عليه ، مبلغا يعادل ربح الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد 

ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة إو إلى أى . الأدنى المقرر لها أيهما أكثر 

 . موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل 

دعوى الجنائية إلى ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة ال 

المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد 

 . الأدنى المقرر لها أيهما أكثر 

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء  

 " . المباشر ، ولايكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية 

 فى الجنح المنصوص - أو لوكيله الخاص -للمجنى عليه  " -) أ( مكررا ١٨مادة  

 ٢٤٤، ) فقرات أولى وثانية وثالثة  ( ٢٤٢، ) فقرتان أولى وثانية  ( ٢٤١عليها فى المواد 

 ٣٤٢ ، ٣٤١ مكررا ، ٣٢٤ مكررا اولا ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ مكررا ، ٣٢١ ، ٢٦٥، ) فقرة أولى (

 من قانون العقوبات وفى ٣٦٩، ) فقرتان أولى وثانية  ( ٣٦١ ، ٣٦٠  ،٣٥٨ ، ٣٥٤، 

الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب 

 . الأحوال إثبات صلحه مع المتهم 

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء  

 . المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة 

على مأمورى الضبط القضائى ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة  " - مكررا ٢٤مادة  

أن يبرزوا مايثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو اجراء منصوص عليه قانوناً ، 

وذلك دون اخلال بتوقيع الجزاء ولايترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الاجراء 

 " . التأديبى 

لايجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون الا  " - مكررا ٢٥١مادة  

 " . عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً 

 )المادة الثالثة ( 

 من قانون ٣٢٧وفقرة أخيرة إلى المادة ) ٢٠٥(تضاف فقرة ثانية إلى المادة  

 : الإجراءات الجنائية ، نصاهما الآتيان 

وللنيابة العامة فى مواد الجنايات إذا استلزمت ضرورة  " -) فقرة ثانية  ( ٢٠٥مادة  

التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، 



 ٢٢١

 من هذا ١٦٨ إلى ١٦٥ والمواد من ١٦٤حكام الفقرة الثانية من المادة وتراعى فى ذلك أ

 . القانون 

ولايكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى  " -) فقرة أخيرة  ( ٣٢٧مادة  

 " . الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية 

 )المادة الرابعة ( 

يزاد إلى خمسة جنيهات مقابل كل يوم من أيام الحبس الاحتياطى أو الاكراه البدنى أو  

 من قانون الإجراءات الجنائية ٥٢٣ و٥١٨ و٥١١ و٥٠٩التشغيل وذلك فى تطبيق أحكام المواد 

 .  من قانون العقوبات ٢٣والمادة 

 )المادة الخامسة  ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ  

 .نشره 

 . قانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا ال 
 ) .م ١٩٩٨ ديسمبر سنة ٢٠الموافق (  هـ ١٤١٩صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رمضان سنة 

حسنى مبارك       



 ٢٢٢

  ١٩٩٨ لسنة ١٧٥القانون رقم 

 بتعديل بعض احكام قانون الجمارك

 )١( ١٩٦٣ لسنة ٦٦الصادر بالقرار بالقانون رقم 

 ـــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 ، ١١٩ ، ١١٧ ، ١١٦ ، ١١٥ ، ١١٤ ، ٣٨ ، ٣٧يستبدل بنصوص المواد أرقام  

من قانون الجمارك الصادر بالقرار ) فقرتان ثالثة ورابعة (  مكررا ١٢٤و) فقرة ثانية( ١٢١

 :  ، النصوص الآتية ١٩٦٣ لسنة ٦٦م بالقانون رق

 على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم - ٣٧مادة  

التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن 

والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى اصحاب 

 . الشأن 

وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة  

أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات 

 .وانسياب محتوياتها 

من هذا ) ٣٧( الوارد فى المادة  تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم- ٣٨مادة  

القانون إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن أو كانت قد شحنت 

ولكنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها ، ويتعين أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات 

جدية تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فى خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبشرط أخذ ضمان يكفل 

 . حقوق الخزانة العامة 

 تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى - ١١٤مادة  

 : غرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على الف جنيه فى الأحوال الآتية 

ا أو التأخير فى أو عدم وجودها أو تعدده) المانيفست ( عدم تقديم قائمة الشحن  -  ١

 . تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك 

 . اغفال مايجب ادراجه فى قائمة الشحن  -  ٢

رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية  -  ٣

 . فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك 

                                                           
 " ) .أ "  مكرر ٥١العدد  ( ١٩٩٨ ديسمبر سنة ٢٣ الجريدة الرسمية فى  )١(



 ٢٢٣

شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص  -  ٤

 . من الجمارك أو دون حضور موظفيها 

 . تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك -  ٥

مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص  -  ٦

 . رك الحق فى ازالة أسباب المخالفة على نفقات المخالفين وللجما

 تفرض غرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه فى - ١١٥مادة  

 : الأحوال الآتية 

عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش  -  ١

 . والمراجعة وطلب المستندات 

 . عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم  -  ٢

عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى  -  ٣

 . ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع 

 .  من هذا القانون ٦٢عدم اتباع الاجراءات المشار اليها فى المادة  -  ٤

لاتزيد على ثلاثمائة جنيه اذا لم تجاوز الضرائب  تفرض غرامة - ١١٦مادة  

 : الجمركية المعرضة للضياع الف جنيه وذلك فى الأحوال الآتية 

 . حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لانظمة الجمارك  -  ١

ادخال البضائع إلى الجمهورية أو اخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى  -  ٢

 . أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية 

الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً  -  ٣

 . لأحكام الاتفاقات البريدية 

مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الافراج  -  ٤

 . و الاعفاءات المؤقت أ

 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب كل من - ١١٧مادة  

تسبب عمدا أو بطريق الاهمال فى النقص أو الزيادة عما درج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود 

 . أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الف جنيه 

كما يحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين فى الفعل المشار اليه فى الفقرة السابقة  

بتعويض لايقل عن نصف الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولايزيد على مثلها فضلا عن 

الضرائب المستحقة على البضائع الناقصة ، وبتعويض لايقل عن نصف الضرائب الجمركية 

 . زائدة ولايزيد على مثليها المقررة على البضائع ال

واذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرد  

أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هى الطرود الزائدة 

ويسرى هذا التعويض ايضا على البضائع الزائدة التى تظهر اثر جرد المستودعات العامة أو 

 . الخاصة ولاتكون مدرجة فى سجلاتها ويحكم به على اصحاب هذه المستودعات 



 ٢٢٤

ولايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اية اجراءات فى هذه الجرائم الا بناء على  

ولرئيس مصلحة الجمارك إلى ماقبل . طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه 

الجنائية التصالح مقابل أداء التعويض بحده الأقصى ، ويترتب صدور حكم نهائى فى الدعوى 

على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القضايا عند احالتها إلى المحاكم على وجه 

 . الاستعجال 

 مع عدم الاخلال بحق المخالف فى التصالح ، يقضى بالغرامات - ١١٩مادة  

 من هذا القانون بأمر ١١٧ ، ١١٦ ، ١١٥ ، ١١٤والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 

جنائى وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية ، بناء على طلب 

 . وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك . رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه 

 حيازة البضائع الأجنبية بقصد ويعتبر فى حكم التهريب) فقرة ثانية  ( - ١٢١مادة  

الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو 

مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء البضائع أو العلامات او ارتكاب أى فعل آخر يكون 

الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم 

 . المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة 

 ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه -) فقرتان ثالثة ورابعة (  مكررا - ١٢٤مادة  

 . الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية 

 . ة ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائي 

 )المادة الثانية ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ ديسمبر سنة ٢٣الموافق  (  هـ ١٤١٩ رمضان سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ٢٢٥

  ١٩٩٩ لسنة ١القانون رقم 

 فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية

 )١(فى صندوق النقد الدولى 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

ن ستمائة يؤذن فى رفع حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى م 

وثمانية وسبعين مليونا وأربعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة إلى تسعمائة وثلاثة وأربعين 

 . مليونا وسبعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

 )المادة الثانية  ( 

يرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها فى المادة السابقة على أساس  

من الزيادة بالجنيهات % ٧٥ما يعادل الربع بوحدات حقوق السحب الخاصة ، والباقى ونسبته 

 . المصرية بسند على الخزانة 

 )المادة الثالثة ( 

 .   على وزير المالية ، ومحافظ البنك المركزى المصرى ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون 

 )المادة الرابعة ( 

 .ه اعتبارامن اليوم التالى لتاريخ نشره     ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل ب

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٧الموافق  (  هـ ١٤١٩ من رمضان سنة  ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

                                                           
 " ) . مكرر ٦" لعدد  ا١٩٩٩ من يناير سنة ١٦الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٢٢٦

 ١٩٩٩ لسنة ٢القانون رقم 

 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية فى التعاقد مع

 الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية

 وشركة كريسيت انترناشيونال ليمتد فى شأن البحث عن الذهب والمعادن 

 )١(المصاحبة له واستغلاله فى بعض المناطق فى الصحراء الشرقية فى مصر 

 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :س الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجل 

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير الصناعة والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة  

للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية وشركة كريسيت انترناشيونال ليمتد فى شأن البحث 

عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله فى بعض المناطق بالصحراء الشرقية فى مصر ، 

 . وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية (  

تكون القواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة جزءاً من هذا القانون ، وتنفذ  

 . بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 .   ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٧الموافق  (  هـ ١٤١٩ من رمضان سنة  ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

                                                           
 "  . ت ١٢"  العدد ١٩٩٩ من مارس سنة ٢٥ الجريدة الرسمية فى  )١(



 ٢٢٧

 ١٩٩٩ لسنة ٣القانون رقم 

 )١(بتقرير حوافز لأداء الضرائب  

 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يمنح الممول حافزا مقابل أداء أية ضريبة واجبة الأداء أو مقابل تأخير أو مبالغ  

 :ية ضريبة لم تصبح واجبة الأداء بعد، وذلك على النحو الآتىاضافية أخرى مستحقة عليه أو أ

  . ٣٠/٦/١٩٩٩على المبالغ التى يتم دفعها حتى % ١٥ -  ١

  . ٣٠/٩/١٩٩٩ حتى ١/٧/١٩٩٩على المبالغ التى يتم دفعها من  %  ١٢ -  ٢

  . ٣١/١٢/١٩٩٩ حتى ١/١٠/١٩٩٩على المبالغ التى يتم دفعها من %  ١٠ -  ٣

 )المادة الثانية ( 

يحق للممول أن يختار طريقة التمتع بالحافز ، إما بالخصم مباشرة من رصيد  

الضرائب واجبة الأداء أو مقابل التأخير أو المبالغ الاضافية الأخرى المستحقة عليه ، واما 

 . بالاضافة إلى مايقوم بأدائه من الضرائب التى لم تصبح واجبة الأداء بعد 

 )المادة الثالثة ( 

يسرى منح الحافز على الضرائب التى يلتزم الممول بأدائها مع الاقرار ، ولا على لا 

المبالغ التى تؤدى بنظام الخصم والاضافة أو التحصيل تحت حساب الضريبة ، ولا على الضرائب 

 . التى تورد بنظام الحجز عند المنبع أو التى يلتزم المكلف بتحصيلها وتوريدها 

 

 )المادة الرابعة ( 

 . يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون  

 )المادة الخامسة ( 

 .       ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م١٩٩٩ من مارس سنة ٤الموافق  (  هـ ١٤١٩قعدة سنة   من ذى ال١٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

                                                           
 " ) . ت ٩"  العدد ١٩٩٩ من مارس سنة ٤الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٢٢٨

  ١٩٩٩ لسنة ٤القانون رقم 

  ١٩٨٣ لسنة ٢٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ١٩٨٣ لسنة ٢٦تعدل تسمية القانون رقم  

 ". بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة " لتكون 

 )المادة الثانية  ( 

 : ه ، النص الآتى  المشار الي١٩٨٣ لسنة ٢٦ من القانون رقم ١يستبدل بنص المادة  

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة "  

والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف 

ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وجمع القمامة فى الميادين 

 . والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها 

كما تسرى عليهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعاملين المدنيين  

 . بالدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل 

اغلوها لظروف ومخاطر  التى يتعرض ش- الدائمة والمؤقتة -وتحدد الوظائف  

الوظيفة فى المجالات المشار اليها فى الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف 

 . المعتمدة لكل وحدة من الوحدات 

ويصدر بهذا التحديد وبأعداد الوظائف اللازمة لتشغيل كل وحدة ، قرار من السلطة  

 " . المختصة بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 

 )المادة الثالثة ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارامن اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) م١٩٩٩ من مارس سنة ٤الموافق  (  هـ ١٤١٩ من ذى القعدة سنة  ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

حسنى مبارك        

                                                           
 " ) . ت ٩"  العدد ١٩٩٩ من مارس سنة ٤الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٢٢٩

 ١٩٩٩ لسنة ٥القانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول  فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو ايجيبت 

 فى  . بى ) قطاع ب(غرب البحر المتوسط 

 وشركة إلف هيدرو كاربورز مصر  فى شأن البحث عن البترول  

 واستغلاله فىمنطقة غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة

 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول  فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو  

رو كاربورز مصر فى شأن وشركة الف هيد. فى . بى ) قطاع ب ( ايجيبت غرب البحر المتوسط 

البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة ، وذلك وفقا 

 . للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية (  

تكون القواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة جزءا من هذا القانون ، وتنفذ  

 . بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 .       ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩اير سنة  من ين٣٠الموافق (  هـ ١٤١٩ من شوال سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ٢٣٠

 ١٩٩٩ لسنة ٦القانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول  فى التعاقد مع

 فى . الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ايجيبت مياه عميقة بى 

 )١(فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال شرق البحر المتوسط بالمياه العميقة

 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول  فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل  

 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال شرق -فى . ايجيبت مياه عميقة بى 

 . توسط بالمياه العميقة ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها البحر الم

 )المادة الثانية (  

تكون القواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة جزءا من هذا القانون ، وتنفذ  

 . بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 .       ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من مارس سنة ٦الموافق(  هـ ١٤١٩ من ذى القعدة سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

                                                           
 ) .تابع  ( ٢١ العدد ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٧ الجريدة الرسمية فى  )١(



 ٢٣١

 ١٩٩٩ لسنة ٧القانون رقم 

ص لوزير البترول  فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العربية للتقنية بالترخي

والخدمات البترولية فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب اكتوبر بخليج 

 السويس

 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول  فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة  

العربية للتقنية والخدمات البترولية فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب 

 . اكتوبر بخليج السويس ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )دة الثانية الما(  

تكون القواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة جزءاً من هذا القانون ، وتنفذ  

 . بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 .       ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من يناير سنة ٣٠الموافق (  هـ ١٤١٩ من شوال سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       



 ٢٣٢

 ١٩٩٩ لسنة ٨القانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول  فى التعاقد مع 

ترانس أويل كوروبوريشن وسيبترول  . آر. بى . الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى أى 

 فى شأن البحث عن البترول . إيه . انترناشيونال إس 

 واستغلاله فى منطقة الديور بالصحراء الغربية 

 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

. يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى أى  

فى شأن البحث عن . إيه . ترانس أويل كوروبوريشن وسيبترول انترناشيونال إس . أر . بى 

البترول واستغلاله فى منطقة الديور بالصحراء الغربية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة 

 . الملحقة بها 

 )المادة الثانية (  

قواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة جزءاً من هذا القانون ، وتنفذ تكون ال 

 . بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 .       ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من فبراير سنة ٤الموافق (  هـ ١٤١٩ من شوال سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ٢٣٣

 ١٩٩٩ لسنة ٩القانون رقم  

 بالترخيص لوزير البترول  فى التعاقد مع

 الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت مصر 

 ١٩٧٦ لسنة ١٥لالتزام الموقعة بموجب القانون رقم لتعديل اتفاقية ا

 )١(بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت مصر 

 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول  فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو  

 ، وذلك وفقا ١٩٧٦ لسنة ١٥للزيت مصر لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

 . للشروط المرفقة  

 )المادة الثانية (  

تكون القواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة جزءاً من هذا القانون ، وتنفذ  

 . تثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها بالاس

 )المادة الثالثة ( 

 .       ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من مارس سنة ٦الموافق(  هـ ١٤١٩ من ذى القعدة سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

                                                           
 " ) . ت أ ٢١"  العدد ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٦الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٢٣٤

 ١٩٩٩ لسنة ١٠القانون رقم 

بالترخيص لوزير البترول  فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك 

فى  فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال البردويل بالبحر . اكسبلوريشن بى 

 )١(المتوسط

 ــ

 الشعبباسم 

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول  فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك  

فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال البردويل بالبحر . فى . اكسبلوريشن بى 

 . المتوسط ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية (  

تكون القواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة جزءاً من هذا القانون ، وتنفذ  

 . بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 .  ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره      ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من مارس سنة ٦الموافق(  هـ ١٤١٩ من ذى القعدة سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

                                                           
 " ) . تابع أ ٢١"  العدد ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٦الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٢٣٥

 ١٩٩٩ لسنة ١١القانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول  فى التعاقد مع

 ايه . الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول انترناشيونال اس 

 ترانس أويل كور بوريشن فى شأن البحث عن البترول . آر.بى.وشركة آى

 واستغلاله فى منطقة شرق عسران بخليج السويس

 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد  

 )المادة الأولى (  

يرخص لوزير البترول  فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة  

ترانس أويل كوربوريشن فى شأن . آر . بى . وشركة آى . ايه . سيبترول انترناشيونال اس 

البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق عسران بخليج السويس ، وذلك وفقا للشروط 

 . المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية (  

تكون القواعد والاجراءات الواردة فى الشروط المرفقة جزءاً من هذا القانون ، وتنفذ  

 . بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 . م التالى لتاريخ نشره      ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليو

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من يناير سنة ٣٠الموافق  (  هـ ١٤١٩ من شوال سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ٢٣٦

  ١٩٩٩ لسنة ١٢القانون رقم 

 ١٩٦٠ لسنة ٨٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(فى شأن التعبئة العامة 

 ــ 

 

  باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

فقرة رابعة  ( ٣٣و٢٤و١٦و٩و٨و٢ و)فقرتان أولى وثانية (  ١        يستبدل بنصوص المواد 

 ٤١و٤٠و٣٩و٣٧و ٣٦و ٣٥و ٣٤و) 

 : فى شأن التعبئة العامة ، النصوص الآتية ١٩٦٠نة  لس٨٧من القانون رقم 

ـ تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية فى ) فقرتان أولى وثانية ( ١مادة 

حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد 

 .الأمن القومى 

ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التى أوجبت  

 .إعلانها وتنتهى آثار هذه القرارات بانتهائها 

 : ـ يترتب على إعلان التعبئة العامة ٢مادة  

اولا ـ  الانتقال بالقوات المسلحة وقطاعات الدولة التى يحددها قرار اعلان التعبئة العامة من 

 :لك مايتخذه وزير الدفاع من الاجراءات الآتية حالة السلم الى حالة الحرب ، ويشمل ذ

 .استدعاء الضباط الاحتياط  ـ١

استدعاء من تلزم الحاجة إليه من الضباط المتقاعدين وفقا للضوابط التنظيمية التى   ـ٢

 .يضعها وزير الدفاع 

 .وقف تسريح قوات الاحتياط    ـ٣

 .استدعاء الاحتياط    ـ٤

ثانيا ـ  الزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى 

 .بالاستمرار فى أداء اعمالهم تحت اشراف وزير الدفاع 

ثالثا ـ اخضاع المصانع والورش والمعامل التى تعين بقرار من وزير الدفاع للسلطة التى يحددها 

 .وذلك فى تشغيلها وادارتها وانتاجها 

 .ى أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة فى وقت السلم رابعا  ـ   تنفيذ الخطط الت

خامسا ـ  فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة وتعيين حدود هذه الرقابة 

 .ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الوطنى 

                                                           
 " ) . مكررا ١٥"  العدد ١٩٩٩ من ابريل سنة ٢٦الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٢٣٧

ـ  لمجلس الدفاع الوطنى أن يقرر تكليف كل أو بعض أفراد الطوائف المهنية  ٨مادة      

المختلفة بالخدمة فى وزارة الدفاع وادارتها وفروعها والمصالح والهيئات وسائر الجهات التابعة 

، أو بالقيام بأى عمل من الاعمال المتصلة بالمجهود الحربى أو  لها والقوات   المسلحة

 .اللازمة لمواجهة الكوارث أو الأزمات ، كما يقرر المجلس حالات الاعفاء من التكليف 

 ـ لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمرا بتكليف من تدعو الضرورة الى  ٩مادة      

تكليفه من غيرالطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى وفقا للمادة السابقة ، وذلك للقيام بعمل 

من أعمال المجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات ، ويصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد 

 .الجهات التى يمكن تكليفه للعمل بها 

 ـ يمنح المكلف بالصفة العسكرية من ذوى المؤهلات الدراسية رتبة أو درجة ١٦مادة      

عسكرية شرفية تعادل رتبة أو درجة قرينه بالقوات المسلحة الحاصل على مؤهله فى عام تخرجه 

يها التكليف فور تخرجه أو فى أقرب أو فى أقرب عام يليه والتحق بالعمل فى الجهة التى يكون ف

عام يليه ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع ،  ومع مراعاة 

 .ألاتعلو الرتبة الشرفية للمكلف رتبة رئيس أو مدير الجهة المكلف للعمل بها 

ويمنح المكلف بالصفة العسكرية من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية درجات عسكرية طبقا 

 .للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع 

ـ  لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر قرارا بكل أو بعض التدابير الآتية  ٢٤مادة      

 :اللازمة للمجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات 

اد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك من أولا  ـ  الاستيلاء على المواد الأولية ومواد الوقود والمو

 .المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها وكذلك أى منقول 

 . ثانيا ـ   تحديد مقادير الاستيلاء لبعض أو كل ماورد فى البند السابق 

ثالثا ـ   استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والاتصال السلكى واللاسلكى والبريدى والنقل 

البرى والسككى والنهرى والبحرى والجوى والمعدات الهندسية والأجهزة بجميع 

 .أنواعها لمدة معينة أو الاستيلاء عليها 

 . رابعا ـ  الاستيلاء على العقارات أو شغلها 

 .خامسا ـ  الاستيلاء على المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية 

 مرفق عام أو على المحال التى تعمل سادسا ـ  الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع التزام

 .لحساب لحكومة 

ـ ويجوز لهم تفتيش أى مكان آخر يشتبه التخزين فيه على ) فقرة رابعة  (٣٣مادة  

أنه اذا كان مسكونا وجب الحصول على أمر كتابى مسبب من القاضى الجزئى المختص قبل 

 .دخوله 

 ـ لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر اجراء تجارب على التعبئة ، ٣٤مادة  

وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة 

 .الاف جنيه 



 ٢٣٨

 ـ يعاقب على افشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة ٣٥مادة  

يه أو باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا لاتقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جن

 .وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 

 ـ يعاقب كل مشتغل فى شئون التعبئة افشى اسرارا خاصة بوحدات الجهاز ٣٦مادة  

الادارى للدولة أو الافراد أو الهيئات أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام او 

شركات القطاع الخاص مما يتصل بأداء واجبهم بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألفين وخمسمائة 

 .جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

فاذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن  

. 

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز الفين وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتيتن  ـ ٣٧مادة      

 ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام القرارات ٤العقوبتين كل من يخالف احكام المادة 

  .٣١و١١و٩و٨و٧و٢الصادرة تطبيقا للمواد 

 ـ يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولاتزيد على ٣٩مادة  

خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمدا عن تنفيذ أمر التكليف أو 

الاستيلاء أو الندب أو الاستدعاء أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات كاذبة أو ناقصة فى هذا 

 .الصدد 

على ضعف   ـ يعاقب بالحبس أو بغرمة لاتقل عن ألفين وخمسمائة جنية ولاتزيد ٤٠مادة      

قيمة الطلب المفروض كل من يرفض أو يعرقل تنفيذ الطلبات المفروضة بالقرارات التى تصدر 

 . ، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا ٢٤طبقا لأحكام المادة 

 بالحبس وبغرامة لاتقل عن الفين ٣٢و٦ ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ٤١مادة      

 .وخمسمائة جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 )المادة الثانية  ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من ابريل سنة ٢١الموافق (  هـ ١٤٢٠حرم سنة  من الم٥صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        
 



 ٢٣٩

 ١٩٩٩ لسنة ١٣القانون رقم 

  مكررا ٢٠ مكررا ،  ١٠بإ ضافة مادتين جديدتين برقمى 

  ١٩٥٩ لسنة ٢٧٧الى القرار بالقانون رقم 

 )١(فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية 

 ــ 

 

  باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه  

 )المادة الاولى ( 

 فى شأن نظام ١٩٥٩ لسنة ٢٧٧تضاف مادتان جديدتان الى القرار بالقانون  رقم  

  مكررا نصاهما الآتيان ٢٠ مكررا و ١٠السفر بالسكك الحديدية برقمى 

 : تية  مكررا ـ يحظر ارتكاب  ـ أى من الأفعال  الآ١٠مادة  

الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض  ) ١  (

 .مسيرها للخطر 

التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية  ) ٢(

 .صورة بغير اذن من  السلطات المختصة 

 .العبث بالمعدات والجهزة الخاصة بالقطارات او بتسيير حركاتها على الخطوط  )٣ (

 . تعريض خطوط مسير القطارات للخطر  )٤ (

 . قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك  )٥ (

 .اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها  )٦ (

انون آخر يعاقب  مكررا ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اى ق٢٠مادة  

بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز 

 . مكررا من هذا القانون١٠خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 

وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو  

 " . بالممتلكات بتعويض هذه الأضرار 

 )المادة الثانية  ( 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به  من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ ابريل سنة  من٢١الموافق (  هـ ١٤٢٠ من المحرم سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

 

                                                           
 " ) . مكررا ١٥"  العدد ١٩٩٩ة  من مايو سن٢٦الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٢٤٠

  ١٩٩٩ لسنة ١٤القانون رقم 

 )١( من قانون العقوبات ٢٩١بالغاء المادة 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 . من قانون العقوبات ٢٩١تلغى المادة  

 )المادة الثانية  ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارامن اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من ابريل سنة ٢٢الموافق  (  هـ ١٤٢٠ من المحرم سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

حسنى مبارك        

                                                           
 " ) . ت ١٦"  العدد ١٩٩٩ من ابريل سنة ٢٢الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٢٤١

  ١٩٩٩ لسنة ١٥قانون رقم ال

 ١٩٥٨ لسنة ١١٧بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 

 )١(بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية 

 

 

  باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه  

 )المادة الاولى ( 

 ٤٠و ) فقرة ثانية  ( ٣٩و ) فقرة أولى  "  ( ٣"  مكررا ٣٨يستبدل بنصوص المواد     

 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ،  ١٩٥٨ لسنة ١١٧من القرار بالقانون رقم 

 :النصوص الآتية 

يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب  "  -)  فقرة أولى  " ( ٣"  مكرر ٣٨مادة 

 ٤٠النيابة الإدارية ، أو أحد نوابه ـ على مجلس التأديب المشار إليه فى المادة من رئيس هيئة 

من هذا القانون ـ أمر عضو النيابة الذى يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط 

،  أو يتوافر فى شأنه أى سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ، غير الأسباب الصحية 

،  ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله ،  فإذا تبين صحة التقارير الخاصة 

به ،  أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ، أو توافر سبب من أسباب عدم 

الصلاحية ،  أصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة 

ويطبق فى .  إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ،  وإما برفض   الطلب عضو النيابة

 " . من هذا القانون ٣٩شأن هذا الطلب أحكام المادة 

وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب ) : " فقرة ثانية  ( ٣٩مادة  

رئيس هيئة النيابة الإدارية أوأحد نوابه ولايقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء 

 .على تحقيق إدارى تسمع فيه أقوال العضو 

ويتولى اجراء التحقيق الادارى عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على أن يكون  

وبشرط الا تقل وظيفته عن . سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه 

ع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء نائب رئيس بالنسبة للتحقيق م

العامين الأول والوكلاء العامين ، اما باقى الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على 

 . الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة 

وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الادارية ايقاف عضو النيابة الذى يجرى التحقيق معه  

 . عن العمل ولايترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب 

                                                           
 " ) . ت ١٨"  العدد ١٩٩٩ من مايو سنة ٦الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٢٤٢

وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ  

 . إخطاره به 

واذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الايقاف وجب عرض الأمر  

أن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التى على مجلس التأديب ليقرر مايراه فى ش

 " . يحددها 

يختص بتأديب أعضاء النيابة الادارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب  " - ٤٠مادة  

وعند غياب . يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم ستة من النواب 

 . أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول 

ولا يجوز أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى  

الصلاحية ، أو شارك فى أيهما بإجراء تحقيق أو فحص ، أو بإبداء رأى ، أو بإعداد التقرير 

 " . المعروض 

 )المادة الثانية ( 

جريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارامن اليوم التالى لتاريخ ينشر هذا القانون فى ال 

 .نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من مايو سنة ٦الموافق  (  هـ ١٤٢٠ من المحرم سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

حسنى مبارك        



 ٢٤٣

  ١٩٩٩ لسنة ١٦القانون رقم 

  ١٩٦٥ لسنة ٢٣بتعديل القانون رقم 

 )١(فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية 

 ـــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

  فى شأن تعيين مدرسى١٩٦٥ لسنة ٢٣يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم  

 :  ، النص الآتى ١٩٧١ لسنة ٤٤مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 

 ٤٧استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم "  

 ، يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم إلى الأزهر ١٩٧٨لسنة 

فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بشرط اجتيازهم 

الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من 

 . شيخ الأزهر ، ويعفى من شرط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم 

معاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم كما يعين جميع العاملين بال 

 . لتولى هذه الوظائف 

 . ويكون الضم بقرار من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية  

 )المادة الثانية  ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من مايو سنة ٦الموافق  (  هـ ١٤٢٠ من المحرم سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

حسنى مبارك        

                                                           
 " ) . ت ١٨"  العدد ١٩٩٩ من مايو سنة ٦الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٢٤٤

 ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون رقم 

 (*)باصدار قانون التجارة 

 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :تى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآ 

 )المادة الأولى  ( 

، عدا الفصل الأول ١٨٨٣ من نوفمبر سنة ١٣     يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 

 .من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق

 .٢٠٠٠  من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٣٣٧ويلغى نص المادة      

 .كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق  

 )المادة الثانية ( 

تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما  

 .يخصه  

 )المادة الثالثة  ( 

 من أول اكتوبر سنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا 

  .٢٠٠٠، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول اكتوبر سنة ١٩٩٩

وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ  

  .٢٠٠١اصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول اكتوبر سنة 

ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر  

العقارى، بلارسوم ، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى من 

 . من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ١٥الطرق المنصوص عليها فى المادة 

 .وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  

 حسنى مبارك        

                                                           
 

 .١٩٩٩ من مايو سنة ١٧مكرر فى ) ١٩( الجريدة الرسمية العدد - (*)
 .١٩٩٩ من سبتمبر سنة ٢٧مكرر فى ) ٣٨( الجريدة الرسمية العدد - 

 



 ٢٤٥

 قانون التجارة

 ــ

 الباب الأول

 التجارة بوجه عـام

 أحكام عامة

 

   )١(  مادة  

     تسـرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى 

 .تثبت له صفة التاجر 

   )٢(  مادة  

تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ،    - ١

سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد 

العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب 

 .تطبيق أحكام القانون المدنى

جوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجارى أو العادات لا ي - ٢

 .التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر

   )٣(  مادة  

     إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجارى إلا على 

التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم 

 .ينص القانون على غير ذلك 

 الفصل الأول

 الأعمال التجارية

 ــ

   )٤(  مادة  

 -:يعد عملاً تجارياً  

 شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة -أ  

 . المنقولاتأخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه

 . استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات -ب 

 . تأسيس الشركات التجارية  -ج 

   )٥(  مادة  

 :     تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف

 .توريد البضائع والخدمات     -أ  

 .الصناعة    -ب 



 ٢٤٦

 .النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية    -ج 

 .الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار   -د 

 .التأمين على اختلاف أنواعه    -هـ 

 .عمليات البنوك والصرافة    -و 

 .استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها  -ز 

 فى مجالات النشر ، والطباعة، والتصوير، والكتابة أعمال الدور والمكاتب التى تعمل  -ح 

على الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، 

 .ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات، والإعلان 

 .الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائىعبر الأقمار الصناعية    -ط 

العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز   -ى 

 .وغيرها 

 .مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها    -ك 

مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال   -ل 

 .العامة  

 العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى تشييد  -م 

 .شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة  

أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب   -ن 

 .الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى 

أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى   -س 

 .العامة  

 .توزيـع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة  -ع  

   )٦(  مادة  

، وعلى      يعد أيضـاً عمـلاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية 

 -:وجه الخصوص ما يأتى  

 .بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها    -أ   

 .شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات   -ب  

 .شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات    -ج  

 .النقل البحرى والنقل الجوى   -د   

 .عمليات الشحن أو التفريغ   -هـ 

 .استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات   -و   

   )٧(  مادة  

     يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى 

 .الصفات والغايات  



 ٢٤٧

   )٨(  مادة  

 .ئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجاريةالأعمال التى يقوم بها التاجر لش  - ١

 .كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك - ٢

   )٩(  مادة  

    لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكاً لها أو مجرد 

 .منتفع بها 



 ٢٤٨

 الفصل الثانـى

 التاجر

   )١٠(  مادة  

 -:     يكون تاجراً  

 .كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه و لحسابه عملاً تجارياً - ١

كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان  - ٢

 .الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله

   )١١(  مادة  

 : أجنبياً يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو  - ١

من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى   -        أ  

 .ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن

من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى   -         ب 

إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية 

 ٠المختصة

لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان  - ٢

قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشداً فى هذه السن أو يجيز له 

 .الاتجار  

رفات تكـون للقاصـر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التص  - ٣

 .القانونية التى تقتضيها تجارته 

   )١٢(  مادة  

إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله  - ١

 .منها، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضى به مصلحته  

إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو  - ٢

 .المحجور عليه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة  

إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى  - ٣

تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون 

 .سبها الغير حسن النيةإخلال بالحقوق التى اكت

كل أمر يصدر من المحكمة فى شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو  - ٤

سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة ، يجب قيده فى السجل التجارى ونشره فى 

 .صحيفة السجل  

   )١٣(  مادة  

إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا فى  

حدود أمواله المستثمرة فى هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال 



 ٢٤٩

غير المستثمرة فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص 

 .الصغير أو المحجور عليه  

   )١٤(  مادة  

رأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمى إليها بجنسيتها  ينظم أهلية الم - ١

. 

يفترض فى الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها ، فإذا كان  - ٢

القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو 

سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن فى السجل التجارى ونشره فى 

صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا 

 .النشر  

 .لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية   - ٣

   )١٥(  مادة  

زوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها ت - ١

 .كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك  

لايحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها فى السجل  - ٢

 .التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة السجل

يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج   - ٣

 .قد تم وفقاً لنظام مالى أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال  

لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضى بانفصال الأموال بين الزوجين  - ٤

 .إلا من تاريخ قيده فىالسجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل

  )١٦(  مادة  

 .لاتسرى أحكام القانون التجارى على أرباب الحرف الصغيرة  - ١

يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على   - ٢

 .مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومى  

   )١٧(  مادة  

     إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة 

 .خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجارى  

   )١٨(  مادة  

     تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر فضلاً 

 .عن ثبوتها للشخص الظاهر  

   )١٩(  مادة  



 ٢٥٠

بالإعلان عنها فى الصحف أو فى منشورات أو فى      تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها 

الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيلة أخرى ، ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة 

 .المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً  

   )٢٠(  مادة  

ومع ذلك تسرى أحكام هذا .      لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام 

 .القانون على الأعمال التجارية التى تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص  



 ٢٥١

 الفصل الثالث

 الدفاتر التجارية

   )٢١(  مادة  

على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك  

 دفترى اليومية والجرد الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص

 .بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة  

   )٢٢(  مادة  

تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوباته    - ١

الشخصية ويتم القيد يوماً فيوماً تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن 

 .تقيد إجمالاً شهراً فشهراً  

للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات    - ٢

وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى . التجارية 

 .ر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً  فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتب. فترات منتظمة

   )٢٣(  مادة  

يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو    - ١

وفى هذه . بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة 

 .الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الجرد الأصلى 

 .تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر     - ٢

   )٢٤(  مادة  

      على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها 

 . سهل معها المراجعة  ويكون الحفظ بطريقة منتظمة ت. أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته 

 

   )٢٥(  مادة  

يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى    - ١

 .الهوامش أو بين السطور

يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة    - ٢

مكتب السجل التجارى وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد 

 .صفحات الدفتر  

يجب تقديم دفترى اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل    - ٣

وعند انتهاء . التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة 

ه بما يفيد صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير علي

 .انتهاء صفحاته  



 ٢٥٢

على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى   - ٤

 .مكتب السجل التجارى للتأشيرعليهما بما يفيد قفلهما  

يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاترالتجارية التى   - ٥

 . تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار

   )٢٦(  مادة  

يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة   - ١

 .بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله  

دة خمس سنوات من تاريخ وعليهم أيضاً حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها م  - ٢

( ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة . إرسالها أو تسلمها 

بدلاً من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى ) ميكروفيلم 

فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير 

 . العدل 

   )٢٧(  مادة  

     القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر المأذونين فى ذلك ، تعتبر 

فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على 

 .خلاف ذلك  

   )٢٨(  مادة  

 أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم  - ١

وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر . إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها 

 .بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك 

لايجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات المتعلقة   -٢

 .بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات 

تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو   - ٣

 .لمراقب الصلح  

إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار   - ٤

 . ن الدفاتر  ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها م

   )٢٩(  مادة  

    يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل أو فى القرارات التى تصدر 

 .تنفيذا لها ، بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه 

 الفصل الرابع

 السجل التجارى

   )٣٠(  مادة  



 ٢٥٣

يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات     - ١

. 

تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد    - ٢

والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام ، 

 . القوانين والقرارات الخاصة بذلك  

   )٣١(  مادة  

  على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات    

 .والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد 

   )٣٢(  مادة  

لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة   - ١

 .وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية  . القيد 

 :لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على   - ٢

 .أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار  -أ   

 .أحكام الحجر إذا حكم برفعه  -ب  

   )٣٣(  مادة  

خ قيدها فى السجل تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاري - ١

 .ما لم ينص القانون على غير ذلك  

لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده  - ٢

 .إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان  

لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى  - ٣

 .يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً  

 الفصل الخامس

 المتجر

   )٣٤(  مادة  

المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن   - ١

 .تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية 

ة أخرى كالإسم التجارى والسمة التجارية يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوي  - ٢

والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار 

 .وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة  

ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من   - ٣

 . المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى

 

   )٣٥(  مادة  



 ٢٥٤

 فضلاً -     إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التى يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر

 على كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازماً -عــن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية 

 . الوجه الذى قصده المتعاقدانلاستغلال المتجر على 

   )٣٦(  مادة  

     إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة،  فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره  

. 

   )٣٧(  مادة  

كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير   - ١

 .استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً  

يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار   - ٢

 .من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى  

يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل   -٣

 -:هذا الشهر على البيانات الآتية 

 .أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم    -أ  

 .تاريخ العقد ونوعه    -ب 

 .نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد  -ج 

الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن   -د  

 . أوأجرة الاستغلال

 .الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر  -هـ 

 . الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز   -و  

   )٣٨(  مادة  

لاتنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد   - ١

 .ل التجارىالتصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السج

إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أوالتسجيل فلا يقوم شهر   - ٢

التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا 

 . إذا نص القانون على غير ذلك  

   )٣٩(  مادة  

     لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود 

 . المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك  

   )٤٠(  مادة  

     تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ انشائها سابقاً 

 .على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها  

   )٤١(  مادة  



 ٢٥٥

من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف      استثناء 

الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد 

المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى 

 . الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها  

   )٤٢(  مادة  

لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول   -١

نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو 

 . خلاف ذلكالأستغلال إلا إذا أتفق على

 الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة ١يسرى هذ  - ٢

 .أقل 

   )٤٣(  مادة  

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع المتجر   - ١

 .ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك 

كما تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم   - ٢

والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو 

 .الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك 

 الفصل السادس

 سوق الأوراق المالية

 )البورصة(

   )٤٤(  مادة  

 .لأوراق المالية شخصاً اعتبارياً  تعتبر سوق ا  - ١

مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسرى على إنشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين   - ٢

 .والقرارات المنظمة لذلك 

   )٤٥(  مادة  

لا يجوز التعامل فى سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول  - ١

 .أسعارها إلا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً 

ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضاَ فى  - ٢

فإذا أجرى السمسار العملية دون . إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب 

 .هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها

   )٤٦(  مادة  

ليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد      تكون العم

التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية فى سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك 

 .مدرجة فى جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص 



 ٢٥٦

 الباب الثانـى

 الالتزامات والعقود التجارية

 أحكام عامة

   )٤٧(  مادة  

يكون الملتزمون معاً بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين ما لم ينص القانون أو  - ١

 .الاتفاق على غير ذلك

 . ويسرى هذا الحكم فى حالة تعدد الكفلاء فى الدين التجارى  -  ٢

   )٤٨(  مادة  

عملاً تجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل لا تعتبر كفالة الدين التجارى  - ١

 .بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة فى الدين المكفول  

 تجريد - ولو كان غير متضامن -لا يجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل  - ٢

 . المدين ما لم يتفق على غير ذلك  

   )٤٩(  مادة  

     إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض أنه قام بها 

مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبقاً للعرف، فإذا لم يوجد عرف قدر 

 .القاضى العوض

   )٥٠(  مادة  

 .تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية   - ١

 مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد إذا اقتضت - ٢

 .عنها من يوم صرفها ما لم يتفق علىغير ذلك

يحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، ما لم يتفق على مقابل أقل   - ٣

. 

يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفى يوم  - ٤

 . الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك  

 

   )٥١(  مادة  

الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لا تنقضى  

فى هذه الحالة بوفاته ، ومع ذلك يجوز لورثته الغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة ، و

لا يستحق عليهم أى تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الالغاء فى ميعاد 

 .مناسب  

   )٥٢(  مادة  

     لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التى يبرمها لشئون تتعلق 

 .بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها  



 ٢٥٧

   )٥٣(  مادة  

إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شىء خلال موسم معين أو فصل من فصول  - ١

السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب أن 

 فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم. يتم فيه 

 .أو الفصل  

يعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو  - ٢

 . عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك  

   )٥٤(  مادة  

 .      إذا كان محل الالتزام التجارى أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى 

   )٥٥(  مادة  

     إذا عين للبدء فى التنفيذ أجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ ، فلا 

 . يجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله  

   )٥٦(  مادة  

     إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما 

يه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق يفرضه عل

 .الفسخ  

 

   )٥٧(  مادة  

     لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا فى ساعات العمل التى يحددها القانون أو 

 .اللوائح أو التى يجرى عليها العرف  

   )٥٨(   مادة  

      يكون إعذار المدين أو اخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب 

بعلم الوصول ، ويجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الاخطار ببرقية أو تلكس أو 

 . فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة 

   )٥٩(  مادة  

م تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة      لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزا

 .وبشرط عدم الحاق ضرر جسيم بالدائن 

   )٦٠(  مادة  

     لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلاً من التنفيذ إلا إذا أتفق على خلاف 

 .ذلك 

   )٦١(  مادة  



 ٢٥٨

الوفاء بدين تجارى لمن يحوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل  - ١

مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرىء ذمة المدين إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لم 

 .يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء

وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف  - ٢

 .ذلك

   )٦٢(  مادة  

 فى المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين مائة ألف     

 .جنيه  

   )٦٣(  مادة  

إذا كان الدين مؤجلاً وكان المدين مأذوناً فى الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند  - ١

استعمال هذا الحق أن يخصم جزءاً من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص فى 

 .القانون أوعرف يقضى بغير ذلك

وإذا كان المدين غير مأذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الأجل ، فله أن يجبر الدائن  - ٢

على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل أو 

 عرف أو نص فى القانون ابرائه من رده إن كان قد دفع مقدماً ، ما لم يوجد اتفاق أو

 .يقضى بغير ذلك  

   )٦٤(  مادة  

     يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون 

ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن . أو الاتفاق على غير ذلك 

أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك  

. 

   )٦٥(  مادة  

كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا  - ١

 .كان لأمر الدائن أو  بالمناولة إن كان لحامله 

ال جميع الحقوق الناشئة عن الصك يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتق - ٢

 .إلى حامله الجديد 

وفى حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى  - ٣

 .ميعاد الاستحقاق  ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير

إذا أنشىء الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم  - ٤

 .ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك  

لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية  - ٥

 وقت حصوله -خاصة بمنشىء الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله 

 .أهلية المدين   الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص -على الصك 



 ٢٥٩

 .يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشراً عليه بالتخالص   - ٦

تسرى على ضياع الصكوك المشار إليها فى هذه المادة الأحكام الخاصة بضياع  - ٧

 .الأوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك 

  )٦٦( مادة 

يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات   -١

التجارية ، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على 

إسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق 

 العمل عنده استثمارها، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك

وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو 

 .إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته 

وللمحكمة أن . كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها   -٢

 بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة - فضلاً عن التعويض -تقضى 

 .المحكوم عليه فى احدى الصحف اليومية 

   )٦٧(  مادة  

يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى أو مادى يحدثه المنتج إذا أثبت - ١

 .هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج  

إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه  - وعلى وجه الخصوص -يكون المنتج معيباً - ٢

أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة 

 .الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه  

 :وفى حكم هذه المادة  - ٣

صانع السلعة الذى أعدها فى هيئتها النهائية التى " المنتج " يقصد بلفظ  -        أ  

عرضت بها فى التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التى تتركب منها 

السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير ، ولا ينصرف اللفظ 

 .إلى تابعى المنتج  

مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى " الموزع " يقصد بلفظ  -        ب 

 فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت يقوم بتوزيعها

كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم . نفسه بعمليات بيع بالتجزئة 

أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها ، والعبرة 

فى ذلك بما كان يفعله تاجر عادى يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو 

 .وجد فى الظروف ذاتها 

يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معاً دون  - ٤

تضامن بينهما ، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت 



 ٢٦٠

مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو 

 .مكتب  

تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر   - ٥

وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم 

 .وقوع العمل غير المشروع

يقع باطلاً كــل شــرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من   - ٦

 .المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها  

   )٦٨(  مادة  

     تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم 

التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على 

 .نهائية الصادرة فى تلك الدعاوىخلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام ال

   )٦٩(  مادة  

يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص  - ١

 .القانون على غير ذلك

فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز  - ٢

فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل 

 .بكافة الطرق  

تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى تاريخها ولو لم يكن هذا  - ٣

ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت . التاريخ ثابتاً ، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ 

 .العكس 

 

  ) ٧٠(  مادة  

لإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى ٦     يجوز قبول الدفاتر التجارية ل

 :كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، وذلك وفقاً للقواعد الآتية 

ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن . تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها -أ  

يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزىء ما ورد بها 

 .من بيانات  

تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على  -ب 

خصمه التاجر ، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو 

 .يق آخر على عدم صحتهاأقام الدليل بأى طر

إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عن  -ج 

 .تناقض بياناتها ، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر  



 ٢٦١

إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون  -د 

ودفاتر الآخر غير مطابقة ، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل 

ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم . على خلاف ما ورد بها 

 .يقدم الآخر أية دفاتر  

   )٧١(  مادة  

 بعد قيامه مع مراعاة      يجوز فى المواد التجارية الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو

 .الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة 

 الفصل الأول

 نقل التكنولوجيا

   )٧٢(  مادة  

تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها فى جمهورية مصر  - ١

ولا . العربية سواء أكان هذا النقل دولياً يقع عبر الحدود الاقليمية لمصر أم داخلياً 

 .عبرة فى الحالتين لجنسية اطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم  

كما تسرى أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو  - ٢

 .ضمن عقد آخر 

   )٧٣(  مادة  

بـأن ينقـل بمقابـل ) مورد التكنولوجيا( عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه  

لاستخدامها فى طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة ) مستورد التكنولوجيا ( علومات فنية إلى م

أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولايعتبر نقلاً لتكنولوجيا مجرد 

ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو . بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع 

 .الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا، أو كان مرتبطاً به  

   )٧٤(  مادة  

 .يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوباً وإلا كان باطلاً   - ١

ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التى تنقل إلى مستورد  - ٢

ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى والتعليمات . وجيا  التكنول

والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلى وغيرها 

 .من الوثائق الموضحة للمعرفة فى ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءاً منه 

   )٧٥(  مادة  

 فى عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية  يجوز إبطال كل شرط يرد 

وينطبق ذلك بوجه . المستورد فى استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الاعلان عنه 

 -:الخصوص علىالشروط التى يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتى  

 .يمتها  قبول التحسينات التى يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء ق   -أ  



 ٢٦٢

حظر إدخال تحسينات أو تعديلات علـى التكنولوجيـا لتلائم الظروف المحلية أو    -ب 

ظروف منشأة المستورد، وكذلك حظرالحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو 

 .منافسة للتكنولوجيا محل العقد  

 .استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التى استخدمت التكنولوجيا فى إنتاجها     -ج 

 .تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره   -د  

اشتراك المورد فى إدارة منشأة المستورد أو تدخله فى اختيار العاملين الدائمين بها    -هـ 

. 

شـراء المـواد الخـام أو المعـدات أو الآلات أو الأجهـزة أوقطـع الغيـار   -و 

 .ا مـن المورد وحده أو من المنشآت التى يعينها دون غيرها  لتشغيـل التكنولوجي

 .قصر بيع الإنتاج أو التوكيل فى بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم    -ز 

وذلك كله ما لم يكن أى من هذه الشروط قد وردت فى عقد نقل التكنولوجيا بقصد  

 .حماية مستهلكى المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا 

   )٧٦(  مادة  

     يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد فى العقد أو خلال المفاوضات التى تسبق 

 -:ابرامه عما يلى

الأخطار التى قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها  - أ  

اح أو الأموال ، وعليه أن يطلعه على ما بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرو

 .يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار 

الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التى قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة  -ب 

 . بالتكنولوجيا لاسيما  ما يتعلق منها ببراءات الاختراع  

 .أحكام القانون المحلى بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا   -ج 

   )٧٧(  مادة  

يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية  - ١

اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا ، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة 

 .لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب  

ورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التى قد يدخلها على التكنولوجيا كما يلتزم الم - ٢

 .خلال مدة سريان العقد وان ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك 

   )٧٨(  مادة  

 بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع - طوال مدة سريان العقد -يلتزم المورد  

وإذا كان . الغيار التى ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التى تستعمل فى تشغيل منشآته 

 .المورد لا ينتج هذه القطع فى منشآته ، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها  

   )٧٩(  مادة  



 ٢٦٣

 يلتزم المستورد بأن يستخدم فى تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية  

الأمر بخبراء فنيين ، على أن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الفنية وأن يستعين كلما لزم 

  .الخبراء من المصريين المقيمين فى مصر أو فى الخارج كلما كان ذلك متاحاً  

   )٨٠(  مادة  

     يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد 

 .التكنولوجيا  

   )٨١(  مادة  

 .     لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التى حصل عليها إلا بموافقة موردها  

   )٨٢(  مادة  

يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التى تدخل عليها فى الميعاد  - ١

 .والمكان المتفق عليهما 

عة واحدة أو على دفعات متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل مبلغاً اجمالياً يؤدى دف - ٢

يجوز أن يكون المقابل نصيباً من رأس المال المستثمر فى تشغيل التكنولوجيا أو 

 .نصيبا من عائد هذا التشغيل 

ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التى تستخدم التكنولوجيا فى إنتاجها  - ٣

 .أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد  

   )٨٣(  مادة  

يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التى يحصل عليها وعلى سرية  - ١

التحسينات التى تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه 

 .السرية سواء وقع ذلك فى مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك  

وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التى يدخلها المستورد وينقلها  - ٢

إليه بموجب شرط فى العقد ، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء 

 .هذه السرية

   )٨٤(  مادة  

     يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتجار فى الإنتاج 

 .وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان  

   )٨٥(  مادة  

يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة فى العقد ،  - ١

 فى كما يضمن إنتاج السلعة أوأداء الخدمات التى اتفق عليها بالمواصفات المبينة

 .العقد ، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك

يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال  - ٢

 .من ضرر ناشىء عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها

   )٨٦(  مادة  



 ٢٦٤

     يجوز لكل من طرفى عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن 

يطلب انهاءه أو إعادة النظر فى شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة 

 .ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى 

   )٨٧(  مادة  

تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى  - ١

ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً .  من هذا القانون ٧٢المشار إليه فى المادة 

 .أو بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقاً لأحكام القانون المصرى  

وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصرى  - ٢

 .وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً  

 الفصل الثانى

 البيع التجارى

 أحكام عامة  : الفرع الأول

   )٨٨(  مادة  

لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التى  - ١

. يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك 

ى تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقداً أو كان نقداً و عيناً وكذلك لا تسر

 .وكانت قيمة الجزء العينى أدنى من الجزء النقدى

تسرى على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة  - ٢

فى مصر وكذلك الأعراف السائدة فى التجارة الدولية والتفسيرات التى أعدتها 

 .المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة فى تلك التجارة إذا أحال إليها العقد  

   )٨٩(  مادة  

إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذى يجرى عليه التعامل بينهما فإذا  - ١

 .لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول فى السوق  

إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقاً للفقرة  - ٢

السابقة فالعبرة بمتوسط سعر  السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد إلا إذا 

قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب 

 .وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط  . اعتماد سعر آخر 

   )٩٠(  مادة  

فإذا لم يقم بالتحديد فى الميعاد المحدد له أو فى .      يجوز تفويض الغير فى تحديد ثمن المبيع 

الميعاد المناسب عند عدم التحديد ، وجب اعتماد السعر المتداول فى السوق فى الزمان والمكان 

 .يتبين من الظروف أو من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر  اللذين تم فيهما العقد ما لم 

   )٩١(  مادة  



 ٢٦٥

     إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافى إلا إذا اتفق أو جرى العرف 

 .على غير ذلك 

   )٩٢(  مادة  

إذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من  - ١

الأوصاف المميزة له ، وجب أن يقوم بهذا التحديد فى الميعاد المتفق عليه أو فى 

ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ 

 .والتعويض  

وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع وفقاً  - ٢

ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض . ات المشترى التى يمكنه العلم بها لحاج

 .عليه المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره به  

   )٩٣(  مادة  

وجب أن يتم التسليم  بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم . إذا لم يحدد ميعاد للتسليم  - ١

 .طبيعة المبيع أو يقضى العرف بتحديد ميعاد آخر  

فإذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم فى الميعاد  - ٢

 .الذى يحدده المشترى مع مراعاة المدة التى تستلزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم  

  )٩٤(  مادة  

 غير المكان المعين لتسليمه إذا قام البائع بناء على طلب المشترى بإرسال المبيع إلى - ١

كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ، إلا إذا 

 .اتفق أو نص القانون على غير ذلك

المصاريف التى يقتضيها تسليم المبيع فى غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على  - ٢

 .المشترى إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك 

إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشترى بشأن النقل كان مسئولاً عما  - ٣

 .يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة 

   )٩٥(  مادة  

 .     لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضى العرف بالتسامح فيه  

   )٩٦(  مادة  

يقم البائع بتسليم المبيع فى الميعاد المحدد فى العقد ، فللمشترى أن يخطره بالتنفيذ      إذا لم 

فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة ، جاز للمشترى أن يحصل . خلال مدة مناسبة يحددها 

على شىء مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه 

 -وإذا كان للمبيع سعر معلوم فى السوق جاز للمشترى . بحسن نية للحصول على ذلك الشىء 

أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق -وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً له 

 المدة وللمشترى بدلاً من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال. فى اليوم المحدد للتسليم 



 ٢٦٦

المعينة فى الاخطار يترتب عليه اعتبارالعقد مفسوخا، وله فى هذه الحالة أن يطلب التعويض إن 

 .كان له مقتضى  

   )٩٧(  مادة  

     إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع 

بتسليم احدى الدفعات فى الميعاد المتفق عليه، ولا يسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسليمها 

 .إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشترى

   )٩٨(  مادة  

     إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشترى أن يعيد بيع 

ن من حق البائع مطالبة البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كا

 وإن لم يقم بإعادة البيع -وإذا كان للبضاعة سعر معلوم فى السوق فللبائع . المشترى بالفرق 

 أن يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة فى السوق فى اليوم -فعلاً 

 .المعين لدفع الثمن  

   )٩٩(  مادة  

يجوز للمشترى الذى دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة  - ١

 .مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع  

إذا قبل المشترى صراحة أو ضمناً قائمة البضاعة التى تسلمها من البائع فليس له  - ٢

ويعتبر قبولاً ضمنياً عدم اعتراض . بعد ذلك الاعتراض على البيانات التى وردت بها 

 .قائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها المشترى على ال

   )١٠٠(  مادة  

إذا رفض المشترى تسلم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على  - ١

عريضة من القاضى المختـص الإذن فى بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها 

كما يحدد القاضى كيفية إجراء البيع ، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء . المشترى 

 .القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار  

على البائع ايداع حصيلة المبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين   - ٢

 .المشترى إذا كان المشترى قد دفع الثمن بكامله 

   )١٠١(  مادة  

أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيباً أو إذا تبين بعد تسليم المبيع ان كميته أو صنفه  - ١

أنه غير مطابق للشروط أو العينة التى تم العقد بمقتضاها ، فلا يقضى للمشترى 

بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيع 

للغرض الذى أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف 

ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بانقاص الثمن دون إخلال . يقضى بوجوب الفسخ 

 .بحق المشترى فى التعويض  



 ٢٦٧

على المشترى أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة  - ٢

وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو . عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً 

 . الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ هذا التسليم  انقاص

إذا لم يقع الاخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة  - ٣

 .السابقة سقط حق المشترى فى اقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع

 .وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى   - ٤

ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، كما يجوز  - ٥

 .اعفاء المشترى من مراعاتها  

   )١٠٢(  مادة  

إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا  - ١

لمشترى تكملة الثمن خلال خمسة عشر يقضى للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض ا

 .يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة

لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع  - ٢

 .للمشترى تسليماًفعلياً

يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، كما يجوز اعفاء  - ٣

 .البائع من مراعاتها 

   )١٠٣(  مادة  

يجوز الاتفاق على إلزام المشترى بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا  - ١

كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها، ويجوز للمحكمة أن تقضى 

 .بى  ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشع

لا يلتزم خلفاء المشترى بمراعاة الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا علموا  - ٢

 .به أو كان فى مقدورهم العلم به  

 الفرع الثانى

 أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية

   )١٠٤(  مادة  

 .     تسرى أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفيه أو إلى أحدهما فقط  

 البيع بالتقسيط -١

   )١٠٥(  مادة  

إذا لم يدفع المشترى أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا  - ١

 .تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين فى المائة من التزاماته  

التى قبضها بعد استنزال ما وفى حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط  - ٢

يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع  بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذى لحقه بسبب 



 ٢٦٨

ويقع باطلاً كل اتفاق على تحميل المشترى التزامات أشد من . الاستعمال غير العادى

 .ذلك  

الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط فى ميعاد استحقاقه لا  - ٣

 .يكون نافذاً إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأقل  

   )١٠٦(  مادة  

إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشترى هذه  - ١

ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه . الملكية بأداء القسط الأخير 

 .إليه  

مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ  - ٢

بالملكية نافذاً على الغير إلا إذا كان الشرط مدوناً فى ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق 

 .على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التى يتخذها الدائنون على المبيع  

   )١٠٧(  مادة  

لا يجوز للمشترى التصرف فى المبيع قبل أداء الاقساط بأجمعها إلا بإذن مكتوب من  - ١

البائع وكل تصرف يجريه المشترى بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً فى حق البائع 

 .إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت اجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله  

 أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه للبائع عند تصرف المشترى فى المبيع قبل - ٢

 .أن يطالب المشترى بأداء الأقساط الباقية فوراً

يعاقب المشترى عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر   - ٣

ويسرى على هذه الجريمة .  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ٥٠٠وبغرامة لاتجاوز 

 .من قانون الإجراءات الجنائية ) أ (  مكررا ١٨حكم المادة 

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو   

 .بعد صيرورة الحكم باتا

 البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية  -٢

   )١٠٨(  مادة  

فية مقترناً به بيان يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التص - ١

 .عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية  

يعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الاعلان عن بيع السلع بأسعار  - ٢

 .مخفضة  

   )١٠٩(  مادة  

     لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا 

 -:لأحد الأسباب الآتية بشرط الاعلان عن السبب قبل المزايدة  

 .تصفية المتجر نهائياً     -أ  

 .تصفية أحد فروع المتجر     -ب 



 ٢٦٩

 .تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر   -جـ 

 حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب   -د 

. 

 .حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر -هـ 

   )١١٠(  مادة  

لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل    - ١

 .الخاص  

يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط    - ٢

 .لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص  

   )١١١(  مادة  

على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن  - ١

لتسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم ا

 .انتهاء المزايدة ، مالم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك 

إذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار  - ٢

إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً 

 .ولا تقبل المزايدة منه  

إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن فى المزايدة الأولىالتزم المشترى  - ٣

المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر ، فالزيادة لطالب 

 .البيع  

   )١١٢(  مادة  

 :إلا فى الحالتين الآتيتين  لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة  

 .إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد   -أ  

 .إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى   -ب 

 

   )١١٣(  مادة  

     لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره فى المزايدة على 

 .السلع المعروضة للبيع  

   )١١٤(  مادة  

     للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التى يتولى 

 .بيعها بالمزايدة العلنية 

 عقد التوريد -٣

   )١١٥(  مادة  



 ٢٧٠

     إذا اتفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية التى يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد 

لكمية التى تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب ، وإذا تعيين ا

اتفق على الحد الأدنى وحده، كان لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن لا تقل عن 

 .الحد الأدنى المتفق عليه ، وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب  

   )١١٦(  مادة  

إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين ، فلا يجوز  - ١

 .تعديله إلا برضائهما

وإذا اتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد  - ٢

 .بميعاد مناسب بالأجل الذى يحدده  

 العقد فى أى وقت بشرط وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء - ٣

 .إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب  

   )١١٧(  مادة  

     إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف 

الآخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة 

فى مقدرة الطرف الذى تخلف عن التنفيذ على الاستمرار فى تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة 

 .منتظمة  

 

 

   )١١٨(  مادة  

     لا يجوز الاتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو 

مدة لا تجاوز الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا ل

خمس سنوات من تاريخ العقد ، وذلك أيا كانت الميزات التى يقررها المورد لطالب التوريد، وكل 

اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد إنتهائها ولمرة 

 .واحدة وباتفاق صريح  

 الفصل الثالث

 الرهن التجارى

   )١١٩(  مادة  

       مع مراعاة الأحكام التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجارى تسرى أحكام هذا الفصل 

 .على كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين  

   )١٢٠(  مادة  

يشترط لنفاذ الرهن فى حق الغير أن تنتقل حيازة الشىء المرهون إلى الدائن المرتهن  - ١

 إلى عدل يعينه المتعاقدان وأن يبقى الشىء المرهون فى حيازة من تسلمه منهما أو

 .حتى انقضاء الرهن  



 ٢٧١

 :يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشىء المرهون فى الحالات الآتية   - ٢

إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشىء صار فى  -         أ  

 .حراسته  

إذا تسلم صكاً يمثل الشىء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه   -        ب 

. 

وإذا كان الصك مودعاً عند الغير . تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها  - ٣

اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً فى 

افياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن الإيصال تعييناً ن

المرتهن ، وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس 

الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله 

 .حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن  

  )١٢١(  مادة  

يتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك الإسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن  - ١

 .وتقيد فى دفاتر الجهة التى أصدرت الصك  

ويتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة  - ٢

 .أخرى تفيد ذلك 

لسابقتين نافذاً فى حق المدين دون حاجة إلى ويكون الرهن المشار إليه فى الفقرتين ا - ٣

 .إعلانه بالرهن أو  قبوله  

   )١٢٢(  مادة  

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة  لا يشترط لنفاذ الرهن  - ١

التجارى فى حق الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التى يدون فيها الرهن 

 .ثابتة التاريخ  

ويجوز إثبات الرهن التجارى فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق  - ٢

 .الإثبات أيا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن  

   )١٢٣(  مادة  

 إيصالاً يبين فيه ماهية الشىء - إذا طلب منه ذلك -       على الدائن المرتهن أن يسلم المدين 

 .لك من الصفات المميزة له المرهون ونوعه ومقداره وغير ذ

   )١٢٤(  مادة  

إذا ترتب الرهن على مال مثلى بقى الرهن قائماً ولو استبدل بالشىء المرهون شىء  - ١

 .آخر من نوعه  

وإذا كان الشىء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره  - ٢

 .بشرط أن يكون متفقاً على ذلك فى عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل  

 



 ٢٧٢

 

   )١٢٥(  مادة  

     على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والاجراءات اللازمة للمحافظة على الشىء 

وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشىء كقبض قيمته . المرهون وصيانته

مضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، ويكون وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ ال

الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء وصيانته ثم من المصاريف ثم من 

 .العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك

   )١٢٦(  مادة  

 إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد - ١

انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضى المختص 

 .بالمحكمة التى يقع فىدائرتها موطنه الأمر ببيع الشىء المرهون كله أو بعضه  

م من لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى ببيع الشىء المرهون إلابعد انقضاء خمسة أيا- ٢

تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته  

. 

يجرى البيع فى الزمان والمكان اللذين عينهما القاضى وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى - ٣

باتباع طريقة أخرى وإذا كان الشىء المرهون متداولاً فى سوق الأوراق المالية أمر القاضى 

 .ببيعه فى هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها  

يستوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج - ٤

 .من البيع  

   )١٢٧(  مادة  

ال الذى يجرى عليه    إذا تقرر الرهن على عدة أموال ، كان من حق الدائن المرتهن تعيين الم

وفى جميع الأحوال لا . البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه الحاق ضرر بالمدين 

 .يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفى للوفاء بحق الدائن المرتهن  

 

   )١٢٨(  مادة  

إذا نقص سعر الشىء المرهون فى السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن - ١

المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان ، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد 

المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشىء المرهون باتباع 

لناتج من  من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن ا١٢٦الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 

 .البيع

 وإذا كان الشىء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة - ٢

تقديم شىء آخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر  ولم يشأ المدين 



 ٢٧٣

على عريضة من القاضى المختص الترخيص له فى بيعه فوراً بأية طريقة يعينها القاضى وينتقل 

 .الرهن إلى الثمن الناتج من البيع

   )١٢٩(  مادة  

      يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطى الدائن المرتهن فى حالة 

عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق فى تملك الشىء المرهون أو فى بيعه دون مراعاة 

 . من هذا القانون ١٢٦ى المادة  إلإجراءات المنصوص عليها ف

 الفصل الرابع

 الايداع فى المستودعات العامة

   )١٣٠(  مادة  

 الايداع فى المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة - ١

لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التى 

 .تمثلها  

 لايجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة - ٢

وتكون قابلة للتداول، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التى 

 .يصدر بها قرار منها

أو الرسوم  تراعى فى تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع لم تدفع عنها الضرائب - ٣

 .الجمركية، الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها  

 لايعتبر مستودعاً عاماً خاضعاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل منشأة الإستيداع - ٤

 .التى لا يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول 

   )١٣١(  مادة  

يجب على من يستثمر مستودعاً عاماً أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات - ١

 .التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير 

ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العامة الموجودة فى ميناء - ٢

إذا كانت البضاعة مشمولة أيضاً بتأمين بحرى أو جوى ضد أخطار بحرى أو ميناء جوى  

الحريق فإذا وقع الحادث خلال سـريـان التـأمين البحرى أو الجـوى كـان هـذا التـأمين 

وحـده هـو الـواجب تطبيقه لتسوية التعويضات ، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على 

المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحرى أو الجوى أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية 

 .الضرر  

   )١٣٢(  مادة  

يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة - ١

 .ونوعها ومقدارها وقيمتها 

خذ عينات وللمودع فى كل وقت الحق فى فحص البضاعة التى سلمت للمستودع لحسابه وأ- ٢

 .منها وتمكين الغير من ذلك  



 ٢٧٤

   )١٣٣(  مادة  

يكون مستثمر المستودع مسئولاً عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها - ١

 .التى قدرها المودع  

ولا يسأل مستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن - ٢

 .قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتى فيها أو فى كيفية تعبئتها أو حزمها  

   )١٣٤(  مادة  

      لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها 

المستودع ، اصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين 

 .البيع والتصرف فى الثمن القاضى كيفية إجراء 

   )١٣٥(  مادة  

يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب - ١

 .الصكوك التى يصدرها المستودع العام

ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضاً للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن - ٢

 .يتعامل بصك الرهن الذى يمثلها

لا يجوز رهن البضائع المودعة فى المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون - ٣

 .إلا باتباع الأحكام المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى 

   )١٣٦(  مادة  

يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها - ١

ها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتهاواسم المستودع المودعة فيه وإسم وكميت

الشركة المؤمنة على المستودع وما إذا كانت قد دفعت عنها الرسوم والضرائب المستحقة من 

 .عدمه  

 .يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة فى إيصال الإيداع  - ٢

للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن - ٣

 .كل مجموعة منها 

 .يحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من إيصال الإيداع  وصك الرهن  - ٤

 

 

   )١٣٧(  مادة  

لية جاز إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المث- ١

للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصاً على ذلك فى إيصال 

وفى هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى . إلإيداع وصك الرهن 

 .البضاعة الجديدة  



 ٢٧٥

يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة فى كمية - ٢

 .أكبر 

   )١٣٨(  مادة  

 .يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره  - ١

إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين - ٢

 .أو منفصلين

ب قيد التظهير الذى حصل له مع بيان يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطل- ٣

 .موطنه فى دفاتر المستودع  

   )١٣٩(  مادة  

 .يجب أن يكون تظهير إيصال الإيداع أو صك الرهن مؤرخاً ومشتملاً على توقيع المظهر - ١

وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال الإيداع وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى - ٢

البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل 

وعلى المظهر إليه الأول أن يبادر إلى . وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه 

طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك 

 .الرهن  

 إليه الأول عند تظهير صك الرهن أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات على المظهر- ٣

 .المتعلقة بالتظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن  

   )١٤٠(  مادة  

 .لحامل صك الرهن دون إيصال الإيداع حق رهن على البضاعة المودعة  - ١

ولحامل إيصال الإيداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين - ٢

المضمون بالرهن إذا كان مستحق الأداء فإذا لم يكن الدين مستحق الأداء ، جاز له سحب 

البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أودع المستودع مبلغاً كافياً لتغطية الدين وعوائده 

 .ن ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه  ويسرى هذا الحكم إذا استحق الدي. حتى حلول الأجل 

 .ويجوز أن يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء  - ٣

   )١٤١(  مادة  

     إذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن 

إيصال الإيداع أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن 

 .الرهن التجارى

   )١٤٢(  مادة  

 يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالأولوية على الدائنين العاديين بعد خصم - ١

 :المبالغ الآتية 

 .الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة  -أ  

 . ذلك من مصاريف الحفظمصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغير-ب 



 ٢٧٦

 إذا لم يكن حامل إيصال الإيداع حاضراً وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما - ٢

 .يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها المستودع  

   )١٤٣(  مادة  

لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلابعد التنفيذ على البضاعة - ١

 .المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه  

يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق - ٢

 .الحامل فى الرجوع  

وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر - ٣

 .جراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين  إ

   )١٤٤(  مادة  

     إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال الإيداع أو صك الرهن على مبلغ التأمين الذى 

 .يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة  

   )١٤٥(  مادة  

لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى - ١

دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط 

أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل ، وتبرأ ذمة هذا الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم 

 .الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة 

لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها - ٢

المستودع  إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله بشرط أن 

فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا . يثبت ملكيته للصك الضائع ، وأن يقدم كفيلاً 

الأمر لصالحه أن ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها بشأن الرهن 

التجارى ، وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع 

 من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ستة أشهر ١٣٩ وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

 .من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة 

   )١٤٦(  مادة  

إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها - ١

باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ 

 .المستحقة له ويسلم الباقى إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة المختصة 

يسرى الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة - ٢

 .بضاعة أو يبدى رغبته فى استمرار عقد الإيداعوانقضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد ال

   )١٤٧(  مادة  



 ٢٧٧

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو - ١

بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استغل مستودعاً عاماً دون الحصول على الترخيص 

 . من هذا القانون ١٣٠المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة  

للمحكمة أن تأمر فى حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المستودع وإيداع البضائع الموجودة فيه - ٢

بأحد المستودعات المرخص بها ،  وذلك على نفقة المحكوم عليه وعلى ذمة تسليمها لأصحابها 

أمر المحكمة بنشر الحكم وت. أو التصرف فيها لحسابهم وفقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل 

 .شاملا بيان موقع المستودع الجديد  فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه  

 

 الفصل الخامس

 الوكالة التجارية

____ 

 الـفـرع الأول

 أحـكـام عــامة

   )١٤٨(  مادة  

      تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفاً إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير  

. 

   )١٤٩(  مادة  

 .إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلى المعاملات التجارية - ١

وإذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع - ٢

 .الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل  

   )١٥٠(  مادة  

 . تكون الوكالة التجارية بأجر  - ١

وكذلك يستحق الأجر إذا .  يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد ابرام الصفقة التى كلف بها - ٢

 .اثبت تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل 

فى غير الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجراً وإنما يستحق - ٣

 .تعويضاً عن الجهد الذى بذله طبقاً لما يقضى به العرف التجارى 

  من القانون المدنى إذا اتفق على أجر ٧٠٩إستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة  - ٤

 .الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضى  

   )١٥١(  مادة  

لموكل ، فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض على الوكيل إتباع تعليمات ا- ١

 .الصفقة  



 ٢٧٨

وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات - ٢

من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً فى العمل بغير 

 .تعليمات منه 

   )١٥٢(  مادة  

     إذا كانت البضائع أو الأشياء التى يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو 

بهبوط فى القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها فى ميعاد مناسب ، فللوكيل أن يطلب  من 

  ببيعها القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة

 .بالكيفية التى يعينها القاضى 

   )١٥٣(  مادة  

       للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير 

عادية ولم يرسلها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدى 

 .الوكيل هذه المصاريف  

   )١٥٤(  مادة  

.      إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فوراً 

وفى هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التى يحوزها 

سب جاز  فإذا لم تصل التعليمات فى ميعاد منا٠لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها 

للوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر 

 .على عريضة  بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضى  

   )١٥٥(  مادة  

الـوكيـل مسـئول عن هـلاك أو تلف البضائع والأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا - ١

 .إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أو الشىء

لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه - ٢

 .ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضى به العرف أو تستلزمه طبيعة الشئ 

   )١٥٦(  مادة  

 :وز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً فى الصفقة المكلف بإبرامها إلا فى الحالات الآتيةلا يج- ١

 .إذا أذن له الموكل فى ذلك  -أ   

 .إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة-ب  

إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد فى السوق واشتراها الوكيل أو -ج  

 .باعها بهذا السعر 

 .لا يستحق الوكيل فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة أجراً نظير الوكالة- ٢

   )١٥٧(  مادة  



 ٢٧٩

   يجوز للغير الذى يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة وعلى المراسلات 

لا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود و. وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل 

 .الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد  

   )١٥٨(  مادة  

 .على الوكيل أن يحيط الموكل علماً بالصفقات التى يبرمها لحسابه-١

وعلى الوكيل أن يقدم للموكل فى الميعاد المتفق عليه أو الذى يجرى عليه العرف أو التعامل -٢

ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقاً . السابق بينهما حسابا عن الأعمال التى يجريها لذمته 

للحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة، جاز للموكل رفض الصفقات التى تتعلق بها 

 ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات. هذه البيانات فضلا عن حقه فى المطالبة بالتعويض 

 .المذكورة 

   )١٥٩(  مادة  

للوكيل فضلاً عن حقه فى الحبس إمتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التى يرسلها إليه - ١

 .الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له  

يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التى يدفعها عن الموكل أو يقرضها له - ٢

وغير ذلك من المبالغ التى تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو 

 .الأشياء أو أثناء وجودها فى حيازة الوكيل  

يتقرر الامتياز دون إعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء - ٣

ا إليه أو إيداعها عنده أو التى لا تزال فى حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرساله

 .تسليمها له  

   )١٦٠(  مادة  

لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه فى المادة السابقة إلا إذا كان حائزاً لبضائع أو لأشياء - ١

 :وتتحقق هذه الحيازة فى الحالات الآتية  . لحساب الموكل 

 .إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً  -أ   

 .إذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام أو خاص-ب  

 .إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى  -ج  

 .إذا صدرها وظل حائزاً لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى  -د  

 المشترى انتقل امتياز إذا بيعت البضائع أو الأشياء التى يقع عليها الامتياز وسلمت إلى- ٢

 .الوكيل إلى الثمن 

   )١٦١(  مادة  

امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الأخرى ما عدا المصاريف القضائية 

 .والضرائب والرسوم المستحقة للدولة  

 

 



 ٢٨٠

   )١٦٢(  مادة  

يتبع فى التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى إجراءات التنفيذ - ١

 .على الشىء المرهون رهنا تجاريا  

ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التى فى حيازته جاز له التنفيذ عليها - ٢

ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ 

 .ى شأن البيعتعليمات الموكل ف

   )١٦٣(  مادة  

     يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى كل وقت ، ولا يستحق التعويض 

وإذا كان العقد معين المدة . إلا إذا وقع إنهاء العقد دون اخطار سابق أو فى وقت غير مناسب

 .وجب أن يستند انهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإلا استحق التعويض 

   )١٦٤(  مادة  

     إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيله بها موطناً له وتجوز مقاضاته 

وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه ، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى يجريها الوكيل لحساب 

 .موكله  

  )١٦٥(  مادة  

 بأعمال الوكالة التجارية فى مصر القوانين والقرارات      تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال

 .الخاصة بذلك

 الفرع الثانى

 بعض أنواع الوكالة التجارية

 الوكالة بالعمولة -١

   )١٦٦(  مادة  

 .الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل- ١

وتسرى على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام - ٢

 .المنصوص عليها فى المواد التالية  

 

   )١٦٧(  مادة  

إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على - ١

ن علمه بها وإلا اعتبر قابلا الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك فى أقرب وقت م

 .للثمن  

 .ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن - ٢

   )١٦٨(  مادة  

إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذى طلبه - ١

 .الموكل فلا يلزم بقبولها



 ٢٨١

وإذا اشترى الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا - ٢

 .أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها . بقبول الكمية التى طلبها 

   )١٦٩(  مادة  

     إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التى حددها الموكل ، عادت المنفعة إلى 

الموكل ، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التى تمت الصفقة بمقتضاها  

. 

   )١٧٠(  مادة  

إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن - ١

من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا ، وفى هذه الحالة يجوز 

 .للوكيل بالعمولة أن يحتفظ  بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلى  

ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا - ٢

 كان العرف التجارى فى الجهة التى تم فيها البيع يقضى بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل

 .الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل

   )١٧١(  مادة  

      إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، فلا يجوز 

للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذى عينه وفى هذه الحالة يلتزم الوكيل 

 .بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل 

   )١٧٢(  مادة  

لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضائع التى يتسلمها من - ١

 .الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك فى حدود القانون وكان مأذونا فى ذلك صراحة  

 إليه من موكلين وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة- ٢

 .مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها  

   )١٧٣(  مادة  

يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح بإسم الموكل الذى يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل - ١

ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير فى طبيعة الوكالة مادام الوكيل . عدم الإفضاء بإسمه 

 .يبرم العقد بإسمه  

على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل بإسم الغير الذى تعاقد معه إذا طلب الموكل منه - ٢

ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا 

 .تنفيذ الصفقة  

   )١٧٤(  مادة  

ة مباشرة قبل الغير الذى تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل يلتزم الوكيل بالعمول- ١

 .الوكيل بالعمولة



 ٢٨٢

ليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على - ٢

 .الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك  

   )١٧٥(  مادة  

إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى ، جاز للموكل أن - ١

 .يطالب المشترى مباشرة بأداء الثمن إليه

وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع ، جاز للموكل أن يطالب البائع - ٢

 .مباشرة بتسليم المبيع إليه  

   )١٧٦(  مادة  

عمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة لا يضمن الوكيل بال- ١

 .أو نص عليه القانون أو كان مما يقضى به عرف الجهة التى يمارس فيها نشاطه  

يستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف - ٢

 .فى شأنه 

 وكالة العقود  -٢

   )١٧٧(  مادة  

     وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط 

معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات بإسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل 

 .مهمته تنفيذها بإسم الموكل ولحسابه 

  )١٧٨(  مادة  

ارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجارى بشأنها على وجه       يتولى وكيل العقود مم

 .الاستقلال ، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه  

   )١٧٩(  مادة  

     لا يجـوز للموكـل أن يستعين بأكثر من وكـيل عقـود واحـد فى ذات المنطقة ولذات 

الفرع من النشاط ، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات 

 .النشاط وفى ذات المنطقة ، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك

   )١٨٠(  مادة  

     يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر 

 .ة  الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المد

   )١٨١(  مادة  

      إذا اشـترط فـى العـقد أن يقيم وكيل العقود مبانى للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت 

 .للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات  

   ) ١٨٢( مادة 

لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفى هذه - ١

 .الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص  



 ٢٨٣

ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التى تبرم عن طريقه ، ويعتبر - ٢

 .ممثلا لموكله فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتى تقام منه أو عليه فى منطقة نشاط الوكيل 

   )١٨٣(  دة  ما

 .يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل  - ١

وتحتسب هذه النسبة على أساس . ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة - ٢

 .سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك  

   )١٨٤(  مادة  

إذا كانت وكالة العقود مقصورة على وكيل واحد فى منطقة معينة إستحق وكيل العقود الأجر عن 

الصفقات التى يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره فى هذه المنطقة ولولم تبرم هذه الصفقات 

 .بسعى هذا الوكيل، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك  

  )١٨٥(  مادة  

 بوجه -ذ الوكالة ، وأن يزوده      علىالموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفي

 بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التى تعينه على -خاص 

 .ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها 

   )١٨٦(  مادة  

     يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل ، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية 

اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق فى 

 .منطقة نشاطه  

   )١٨٧(  مادة  

لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التى تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان 

 .ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية  

   )١٨٨(  مادة  

تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز  - ١

للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء 

 .ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك . عزله 

كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا نزل عن الوكالة فى وقت غير -٢

 .مناسب وبغير  عذر مقبول  

   )١٨٩(  مادة  

إذا كان العقد محدد المدة ، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله ، يكون للوكيل الحق - ١

 .ولو وجد اتفاق يخالف ذلك  . فى تعويض يقدره القاضى 

 :ويشترط لاستحقاق هذا التعويض  - ٢

 . وقع خطأ  أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد ألا يكون قد-أ  

 .أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء  -ب 



 ٢٨٤

ويراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده فى - ٣

 .ترويج السلعة وزيادة العملاء

   )١٩٠(  مادة  

تسقط دعوى التعويض المشار إليها فى المادة السابقة بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء - ١

 .العقد  

وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء - ٢

 .العلاقة العقدية  

   )١٩١(  مادة  

انون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات      استثناء من قواعد الاختصاص الواردة فى ق

 .الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التى يقع فى دائرتها محل تنفيذ العقد 

 الفصل السادس

 السمسرة

   )١٩٢(  مادة  

     السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين 

 .والتوسط فى إبرامه 

 

 

   )١٩٣(  مادة  

       إذا لم يعين أجر السمسار فى القانون أو فى الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضى به العرف 

، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضى تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى 

 .القيام بالعمل المكلف به

   )١٩٤(  مادة  

وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب .  أدت وساطته إلى إبرام العقد  لايستحق السمسار أجره إلا إذا- ١

 .تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد  

 . ويستحق السمسار الأجربمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه  - ٢

 . إذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط  - ٣

 إذا كان أحد آثار العقد يتوقف على اتمام اجراء قانونى معين كالتسجيل فى بيع العقار أو - ٤

 .القيد فى الرهن الرسمى استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائى  

   )١٩٥(  مادة  

ه أو الاحتفاظ بالأجر إذا      إذا فسخ العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه جاز له المطالبة بأجر

 .كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه  

   )١٩٦(  مادة  



 ٢٨٥

     يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذى بذله إلا إذا 

 .دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه  

   )١٩٧(  مادة  

 .     إذا توسط السمسار فى إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجرا 

   )١٩٨(  مادة  

 .لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفى العقد فى السعى إلى إبرامه  - ١

 وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما- ٢

 .عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله  

   )١٩٩(  مادة  

       لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التى أنفقها فى تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق 

 .على ذلك ، وفى هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد

  )٢٠٠(  مادة  

     على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفى العقد أن يعرض الصفقة على الطرفين 

بأمانة وأن يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عن الصفقة ، ويكون السمسار مسئولا 

 .قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم

   )٢٠١(  مادة  

قيم نفسه طرفاً فى العقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد فى  لا يجوز للسمسار أن ي

 .ذلك ، وفى هذه الحالة لا يستحق السمسار أى أجر  

   )٢٠٢(  مادة  

     يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو 

 .أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة  

   )٢٠٣(  مادة  

     لا يضمن السمسار يسر طرفى العقد الذى يتوسط فى إبرامه، ولايسأل عن تنفيذ العقد أو 

 .عن قيمة  أو صنف البضائع المتعلقة به إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه  

   )٢٠٤(  مادة  

 غيره فى تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك كان إذا أناب السمسار- ١

مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين 

 .فى المسئولية  

وإذا رخص للسمسار فى إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا يكون - ٢

 .السمسار مسئولاً إلا عن خطئه فى اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات  

وفى جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة - ٣

 .على الآخر

   )٢٠٥(  مادة  



 ٢٨٦

 إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا- ١

 .رخص لهم فى العمل منفردين  

وإذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً فى عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين - ٢

 .بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذاً لهذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك 

وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل إستحق كل منهم نصيباً فى - ٣

 .الأجر المشترك بنسبة ما بذله من جهد فى إبرام العقد  

   )٢٠٦(  مادة  

على السمسار أن يقيد فى دفاتره جميع المعاملات التى تبرم بسعيه وأن يحفظ الوثائق - ١

وتسرى على . المتعلقة بها وأن يعطى من كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين 

 . الدفاتر التجارية هذه الدفاتر أحكام

فى البيع بالعينة يجب على السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلى أن يقبل - ٢

 .المشترى البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها 

   )٢٠٧(  مادة  

     تسرى على السمسرة فى سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها فى القوانين 

 .الخاصة بذلك  



 ٢٨٧

 الفصل السابع

 النقل

 أحكام عامة

   )٢٠٨(  مادة  

     عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شىء  إلى 

 .مكان معين مقابل أجرة 

   )٢٠٩(  مادة  

على جميع أنواع فيما عدا النقل البحرى تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل - ١

 .النقل أيا كانت صفة الناقل ما لم ينص القانون على غير ذلك  

كما تسرى تلك الأحكام على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه - ٢

 .العمليات هىالغرض الرئيسى من التعاقد

   )٢١٠(  مادة  

ويجوز إثبات العقد بكافة طرق . يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق - ١

 .الإثبات المقررة قانوناً  

 .تسلم الناقل الشىء محل النقل يعد قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل  - ٢

كما يعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية - ٣

 .برام عقد النقل  الراكب لم تتجه إلى إ

   )٢١١(  مادة  

إذا كان للناقل أكثر من أنموذج واحد للعقود التى يبرمها ، انعقد النقل بمقتضى الأنموذج - ١

 .الذى يتضمن الشروط العامة ، ما لم يتفق على إتباع أنموذج آخر يشتمل على شروط خاصة 

 .وإذا اتفق على إتباع أنموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التى يشتمل عليها  - ٢

   )٢١٢(  مادة  

     إذا كان الناقل محتكراً نوعاً من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة ، التزم بقبول كل ما يقدم 

إليه من طلبات النقل إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو تعذر على الناقل تنفيذه 

 . إحداثها  لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه فى

   )٢١٣(  مادة  

 .تشمل مسئولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التى تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم  - ١

 .ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل فى تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل  - ٢

 .ويقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه  - ٣

   )٢١٤(  مادة  

لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل إنفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن - ١

القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع إلى الأدوات أو 



 ٢٨٨

 الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل الآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ

 .ولمنع ما تحدثه من ضرر  

وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل فجأة أو إصابتهم - ٢

بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية  

. 

   )٢١٥(  مادة  

     لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشىء عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق 

 .المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأى شخص مريض أو مصاب أو فى خطر  

   )٢١٦(  مادة  

يقصد بالغش فى مواد النقل كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد احداث - ١

 .لضرر ا

ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أوامتناع يقع من الناقل أومن تابعيه برعونةمقرونةبإدراك - ٢

 .لماقدينجم عنهامن ضرر  

 

 

 الفرع الأول

 نقل الأشياء

   )٢١٧(  مادة  

على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال - ١

إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التى تشملها وغير 

 .ذلك من البيانات التى قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشىء

 .يسأل المرسل عن الضرر الذى ينجم عن عدم صحة البيانات التى يقدمها أو عدم كفايتها - ٢

   )٢١٨(  مادة  

 :حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية    إذا - ١

 .  مكان وتاريخ الوثيقة  -أ   

 وعناوينهم  - إن وجد -  أسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل -ب  

. 

 .مكان القيام ومكان الوصول   -ج  

  البيانات الخاصة بتعيين الشىء محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد -د  

 .الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشىء وتقدير قيمته  

 .  الميعاد المعين لمباشرة النقل  -هـ 

  أجرةالنقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة على المرسل أو -و  

 .المرسل إليه 



 ٢٨٩

العربات التى تستخدم فى النقل  الشروط الخاصة بالشحن أو التفريغ ونوع -ز  

والطريق الذى يجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التى قد 

 .يتضمنها اتفاق النقل  

 . وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه  - ٢

 

 

   )٢١٩(  مادة  

      إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا موقعا من الناقل بتسلم الشىء 

ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشىء . محل النقل 

 .وأجرة النقل  

   )٢٢٠(  مادة  

وتتداول الوثيقة طبقاً .      يجوز أن تحرر وثيقة النقل بإسم شخص معين أو لأمره أو للحامل 

واعد حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى إذا كانت إسمية وبالتظهير إذا كانت لق

 .للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل 

   )٢٢١(  مادة  

وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات ، وعلى من يدعى  ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك  

. 

   )٢٢٢(  مادة  

     لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا 

ويعتبر قبولا ضمنيا على وجه الخصوص تسلم . قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً 

 .المرسل إليه وثيقة النقل أو الشىء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه

   )٢٢٣ ( مادة  

ويكون المرسل مسئولاً . على المرسل أن يسلم الناقل الشىء والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل - ١

ويكون الناقل مسئولاً عن ضياعها أو . عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة 

 .إساءة استعمالها  

وإذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً من جانب الناقل وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل تسليم - ٢

 .الشىء إليه بوقت كاف

 .يكون تسليم الشىء محل النقل فى محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك - ٣

   )٢٢٤(  مادة  

إذا اقتضت طبيعة الشىء إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه، وجب على المرسل أن - ١

تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخرى التى تنقل معه يقوم بذلك بكيفية 

للضرر ، وإذا كانت شروط  النقل تستلزم اتباع طريقة معينة فى التغليف أو التعبئة أو الحزم 

 .وجب على المرسل مراعاتها



 ٢٩٠

. ويكون المرسل مسئولاً عن الأضرار التى تنشأ عن العيب فى التغليف أو التعبئة أو الحزم- ٢

ويكون الناقل . ومع ذلك يكون الناقل مسئولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب 

 .عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادى  

ولايجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التى قام بنقلها بإثبات أن - ٣

ويقع باطلاً كل اتفاق . لضرر نشأ عن عيب فى تغليف شىء آخر أو فى تعبئته أو فى حزمه ا

 . على خلاف ذلك  

  )٢٢٥(  مادة  

للناقل الحق فى فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التى - ١

 .أدلى بها المرسل بشأنها  

وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم - ٢

يحضر فى الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع على 

 .المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص 

وإذا تبين من الفحص أن حالة الشىء لا تسمح بنقله دون ضرر ، جاز للناقل رفض النقل أو - ٣

ويجب إثبات حالة الشىء . بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشىء ورضائه بالنقل تنفيذه 

 .وإقرار المرسل فى وثيقة النقل

   )٢٢٦(  مادة  

     تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات 

 .المذكورة فى وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات  

   )٢٢٧(  مادة  

 .يلتزم الناقل بشحن الشىء فى وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك  - ١

ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ . وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل - ٢

يقيم الناقل الدليل على النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا للاصول الصحيحة حتى 

 .عكس ذلك 

إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسيلة نقل بمواصفات معينة ، فلا يكون الناقل - ٣

 .مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر  

   )٢٢٨(  مادة  

على الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق على طريق معين وجب اتباع أفضل - ١

 .الطرق  

. ومـع ذلـك يجـوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك - ٢

وفى هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أو غيره من الأضرار التى تنجم عن تغيير الطريق إلا 

لمطالبة إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه أو فى جانب تابعيه وللناقل أيضاً الحق فى ا

 .بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك 

   )٢٢٩(  مادة  



 ٢٩١

 . يضمن الناقل سلامة الشىء أثناء تنفيذ عقد النقل  -١

 إذا اقتضت المحافظة على الشىء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو -٢

تخفيفها أو غير ذلك من التدابير الضرورية ، وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمه من 

. مصاريف على أن يرجع بها على المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعاً إلى خطأ الناقل 

ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة فى النقل كرش النبات بالماء أو إطعام 

 .ا لم يتفق على غير ذلك  الحيوان أو سقيه أو تقديم الخدمات  الطبية له م

   )٢٣٠(  مادة  

  يلتزم الناقل بتفريغ الشىء محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو يتفق على غير -١

 .ذلك وفى هذه الحالة الاخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذى يقع بسبب التفريغ  

 وفى جميع الأحوال يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير -٢

 .ذلك  

   )٢٣١(  مادة  

 إذا لم يكن التسليم واجبا فى محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بوصول الشىء -١

 .وبالميعاد الذى يستطيع خلاله الحضور لتسلمه

.  على المرسل إليه تسلم الشىء فى الميعاد الذى عينه الناقل والالتزام بمصاريف التخزين -٢

 .وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشىء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية  

 وللمرسل إليه طلب فحص الشىء قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له -٣

 .رفض تسلم الشىء 

   )٢٣٢(  مادة  

 يجوز للمرسل أثناء وجود الشىء فى حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو -١

بوقفه وإعادة الشىء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلى أو إلى مكان 

آخر أو غير ذلك من التعليمات  بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف 

 كان المرسل قد تسلم نسخة من وإذا. وتعويضاً عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة 

وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعاً عليها من المرسل 

 .وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات  

 ينتقل الحق فى إصدار التعليمات المتعلقة بالشىء محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسليمه -٢

ويجب فى هذه الحالة أيضاً تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة . وثيقة النقل 

 .موقعا عليها من المرسل إليه  والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها  

ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشىء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه - ٣

 .ه بالحضور لتسلمه  تسلمه أو اخطار

   )٢٣٣(  مادة  

     على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق فى إصدارها طبقاً لأحكام المادة  

 من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من ٢٣٢



 ٢٩٢

شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشىء محل النقل لا تكفى لتغطية المصاريف 

وفى هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر . التى يتحملها الناقل بسبب تنفيذها

ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن . التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع 

 .التنفيذ دون مسوغ  

   )٢٣٤(  مادة  

ف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشىء أو حضر وامتنع عن إذا توق- ١

تسلمه أو عن دفع أجرةالنقل والمصاريف المستحقة عليه وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار 

 من هذا القانون يلتزم الناقل ٢٣٢واستثناء من أحكام المادة . المرسل بذلك مع طلب تعليماته 

بتنفيذ التعليمات التى تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل تقديم نسخة وثيقة النقل التى 

 .تسلمها من الناقل

وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من القاضى المختص - ٢

ى تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشىء والإذن له فى إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعل

مسئوليته أو بيعه بالكيفية  التى يعينها إذا كان الشىء معرضا للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة 

 .أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة ،  وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن  

   )٢٣٥(  مادة  

يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن - ١

 .إليه  يتحملها المرسل

وإذا اتفق على أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان كل من - ٢

 .المرسل والمرسل اليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل  

   )٢٣٦(  مادة  

 .اء التى يقوم بنقلها       لايستحق الناقل  أجرة نقل  ما يهلك بقوة قاهرة من الأشي

   )٢٣٧(  مادة  

 .إذا حالت القوة القاهرة دون البدء فى تنفيذ النقل ، فلا يستحق الناقل أية أجرة  - ١

 .وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل ، فلايستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل  - ٢

وفى جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف - ٣

 .الضرورية 

   )٢٣٨(   مادة  

     يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة فى شروط 

 .النقل لمن دفع الأجرة  

   )٢٣٩(  مادة  

يرها من المبالغ التى للناقل حبس الشىء محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغ- ١

 .تستحق له بسبب النقل  



 ٢٩٣

 وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على الشىء محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ -٢

 .ويتبع فى هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا . المستحقة  له 

   )٢٤٠(  مادة  

يسأل الناقل من وقت تسلمه الشىء محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن - ١

 .التأخير فى تسليمه 

يكون الشىء محل النقل فى حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل اليه - ٢

بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما  من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد 

 . يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم  الذى

   )٢٤١(  مادة  

    لا يسأل الناقل عن هلاك الشىء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل اليه أو وكيله أو إلى الأمين 

الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء ، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه  

. 

   )٢٤٢(  مادة  

لايسأل الناقل عما يلحق الشىء عادة بحكم طبيعته من نقص فى الوزن أو الحجم أثناء النقل - ١

 .مالم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر 

وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود حدد النقص - ٢

على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال المتسامح فيه 

 .فى وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه  

 

 

   )٢٤٣(  مادة  

     اذا نقل الشىء فى حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه الا إذا 

 .ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه  

   )٢٤٤(  مادة  

لا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك الشىء محل النقل أو تلفه أو التأخير فى تسليمه - ١

 .إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه  

ز للمدعى نقض هذا الاثبات بإقامة إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جا- ٢

 .الدليل على أن الضرر لم يحدث بسببه  

   )٢٤٥(  مادة  

يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشىء كلياً أو جزئياً أو - ١

 .تلفه  



 ٢٩٤

ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل اليه - ٢

بدفع كل  أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل ، وكذلك كل شرط يقضى بنزول المرسل أو 

 .المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشىء ضد مخاطر النقل  

   )٢٤٦(  مادة  

 :يجوز للناقل   - ١

جزئيا أو تلفه بشرط ألا يقل   أن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء كليا أو -   أ  

التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة فى مكان وزمان نقلها وكل اتفاق على 

 .تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه 

 .  أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير -   ب 

ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا فى وثيقة النقل وإلا اعتبر - ٢

وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة ، وجب أن يكون الشرط . كــأن لم يكن 

 .واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن 

تحديدها اذا ثبت صدور غش أو ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الاعفاء من المسئولية أو - ٣

 .خطأ جسيم منه أو من تابعيه 

   )٢٤٧(  مادة  

إذا هلك الشىء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة فى وثيقة النقل ، قدر التعويض على - ١

. أساس قيمته الحقيقية فى مكان الوصول وزمانه ، إلا إذا نص القانون أو اتفق على غير ذلك

وفيما عدا حالة الهلاك الكلى ، يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقاً للمادة  

 . من هذا القانون ٢٤٢

وإذا كانت قيمة الشىء مبينة فى وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع فى هذه القيمة وأن يثبت - ٢

 . بكافة طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشىء 

 الجسيم من الناقل أو من تابعيه ، لا يسأل الناقل عن هلاك ما وفيما عدا حالتى الغش والخطأ- ٣

عهد اليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة 

 .إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية  

   )٢٤٨(  مادة  

 .لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلى والتعويض عن التأخير  - ١

ولا يقضى بالتعويض عن التأخير فى حالة الهلاك الجزئى إلا بالنسبة إلى الجزء الذى لم - ٢

 .يهلك  

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يقضى به على ما يستحق فى حالة هلاك - ٣

 .الشىء كليا 

   )     ٢٤٩(  مادة  



 ٢٩٥

ىء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن إذا تلف الش

التلف أو التأخير ، جاز لطالب التعويض أن يتخلى له عن الشىء مقابل الحصول على تعويض 

 .يقدر على أساس هلاك الشىء كلياً

   )٢٥٠(  مادة  

إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشىء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب على الناقل - ١

أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشىء ودعوته للحضور لمعاينته فى 

المكان الذى وجد  فيه أو فى مكان القيام أو فى مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض  

. 

اريخ تسلمه الإخطار فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من ت- ٢

أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة فى الميعاد الذى حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد 

 .الشىء جاز للناقل التصرف فيه  

وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشىء ، وجب أن يرد التعويض الذى قبضه بعد - ٣

 .خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذى حدث بسبب التأخير فى تسليم الشىء 

   )٢٥١(  مادة  

 تسلم الشىء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب التلف أو - ١

الهلاك الجزئى ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشئ ويقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يوماً 

 .من تاريخ التسليم

 :قبول الدعوى وفقاً للفقرة السابقة ولايجوز للناقل التمسك بعدم - ٢

 . إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه -أ  

 . إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف  -ب 

 يكون إثبات حالة الشىء المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة بمعرفة أحد رجال - ٣

 .الإدارة أو خبير يعينه القاضى المختص بأمر على عريضة  

   )٢٥٢(  مادة  

إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولاً بالتضامن  - ١

 مع الآخرين قبل المرسل أوالمرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع باطلاً كل شرط

 .على خلاف ذلك

وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقبين التعويض أو طولب به رسمياً كان له الرجوع على  - ٢

الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ، وتوزع حصة المعسر منهم على 

ويعفى من الاشتراك فى تحمل المسئولية الناقل الذى يثبت أن الضرر لم . الآخرين بالنسبة ذاتها 

 .يقع فى الجزء الخاص به من النقل  

   )٢٥٣(  مادة  



 ٢٩٦

يسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ  

المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم وإتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها 

 .از على الشىء موضوع النقلبما فى ذلك استعمال حق الامتي

   )٢٥٤(  مادة  

  تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشىء إلى - ١

المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء وتسرى المدة فى 

 ٢٤٠حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء  الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة  

 .من هذا القانون 

  كما تتقادم دعوى الناقل فى الرجوع  على الناقلين المتعاقبين وفقاً للفقرة الثانية من المادة  - ٢

  من هذا القانون بمضى تسعين يوماً من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به ٢٥٢

 .رسمياً  

 لايجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه  المادة من صدر منه أو من تابعيه - ٣

 .غش أو خطأ جسيم 

 الفرع الثانى

 نقل الأشخاص

 )٢٥٥(مادة  

 يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل فى الميعاد المتفق عليه أو المعين فى لوائح النقل أو الذى - ١

 .يقضى به العرف 

 .وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل  -٢

  )٢٥٦( مادة  

  إذا حـالـت  الـقـوة الـقـاهـرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف - ١

تجعله خطراً على الأرواح ، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق 

 .أجرة  النقل  

الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة   وإذا قامت القوة القاهرة أو - ٢

 .إلا عن الجزءالذى تم من النقل  

  )٢٥٧(  مادة  

  إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين -١ 

ويجوز فى أحوال الضرورة عمل الإخطار فى اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل . لتنفيذ النقل 

 .الساعة المعينة لتنفيذ النقل

 .  إذا حصل الإخطار وفقاً للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل  - ٢

  إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته إستحقت عليه الأجرة كاملة إلا اذا كان - ٣

 .من النقل  عدوله لضرورة فلا تستحق عليه إلا أجرة الجزء الذى تم 

   )٢٥٨(  مادة  



 ٢٩٧

 من هذا القانون ، إذا لم يحضر الراكب فىالميعاد المعين ٢٥٧    مع عدم الإخلال بأحكام المادة  

وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل فىميعادلاحق إلا إذا . للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة 

 .اتفق أو جرىالعرف على  غيرذلك 

   )٢٥٩(  مادة  

إذا تعطل النقل  بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها فى النقل  

، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى ، وفى هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى 

المكان المتفق عليه، وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل ، وفى  هذه الحالة لا يجوز 

امه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب فى التعويض فى الحالتين إذا كان له إلز

 .مقتض

   )٢٦٠(  مادة  

يجوز النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعى  

 .فى إعطائها له اعتبارات شخصية

   )٢٦١(  مادة  

إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان فى درجة أدنى من الدرجة المبينة فى بطاقة  - ١

 .النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتى الدرجتين  

وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا  - ٢

 . لم يهىء الناقل المزايا التى تقابلها 

 

  )٢٦٢( مادة 

للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل       

وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على هذه الأمتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له 

 .ويتبع فى هذا الشأن إجراءات التنفيذ  على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً  . بسبب النقل 

   )٢٦٣(  مادة  

يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول فى الميعاد المتفق عليه أو  - ١

المذكور فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف ، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل فى 

 .الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى إذا وجد فى نفس الظروف  

 -قل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره يجوز للنا - ٢

 . للتحقق من مطابقتها لشروط النقل  -إن أمكن 

   )٢٦٤(  مادة  

ويقع باطلاً كل اتفاق يقضى بإعفاء . يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل - ١

 .الناقل من هذا الضمان 

يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب فى الصعود إلى وسيلة النقل فى - ٢

وفى حالة وجود أرصفةمعدة لوقوف وسيلة النقل . مكان القيام ونزوله منها فى مكان الوصول 



 ٢٩٨

يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف فى مكان القيام وخروجه من 

 وإذا إقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل فى الطريق فلا يشمل الضمان .الرصيف فى مكان الوصول 

 .فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى فى غير حراسة الناقل أو تابعيه  

   )٢٦٥(  مادة 

 :يسأل الناقل عن  

 .  التأخير فى الوصول  -أ  

 . ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار  بدنية أو غير بدنية -ب 

 

 

   )٢٦٦(  مادة  

لا يجوز للناقل أن ينفىمسئوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية  

 .التى تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب  

   )٢٦٧(  مادة 

و جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب    يقع باطلاً كل شرط يقضى بإعفاء الناقل كلياً أ- ١

 .من أضرار بدنية

  ويعتبر فى حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو - ٢

بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكل شرط ينزل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه فى 

 .التأمين ضد أخطاء الناقل 

   )٢٦٨(  مادة  

يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن -  ١

 .الأضرار غير البدنية التى تلحق الراكب

وإذا . ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن - ٢

 وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة

 .تسترعى الانتباه ، وإلاجاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن

ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو - ٣

 .خطأ جسيم منه أو من تابعيه 

   )٢٦٩(  مادة  

على الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التى يرخص له فى نقلها معه ، ولا يسأل الناقل عن - ١

 .ضياعها أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه

يسأل الراكب عن الضرر الذى يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات - ٢

 .التى ينقلها معه 

 .على نقل الأمتعة التى تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء  تسرى - ٣

 



 ٢٩٩

   )٢٧٠(  مادة  

إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل إلتزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة - ١

 .للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوى الشأن  

وإذا وجد أحد ذوى الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير - ٢

 .التى يتخذها الناقل وأن يطلب منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب فى حيازته 

   )٢٧١(  مادة  

يجوز لورثة الراكب وللأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً لالتزام بالنفقة ، إقامة دعوى        

يض عن الضرر الذى أصاب مورثهم أو عائلهم سواء وقعت المسئولية على الناقل لمطالبته بالتعو

 .الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه 

   )٢٧٢(  مادة  

تتقادم بمضى سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل - ١

وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من . بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية 

 .وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث  . تاريخ وقوعها 

وتتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص ، وتسرى هذه المدة من - ٢

ى النقل الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد الذى كان يستغرقه الناقل العادى ف

 .لو وجد فى الظروف نفسها 

لا يجوزأن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش - ٣

 .أو خطأ جسيم 

 الفـرع الثالـث

 الوكالـة بالعمولـة للنقـل

   )٢٧٣(  مادة  

 الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقداً لنقل -١

 .أشياء أو عقد نقل أشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل  

 . إذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقلاً  وتسرى عليه أحكام عقد النقل-٢

   )٢٧٤(  مادة  

تسرى على الوكالة بالعمولة فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية  

 .للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة  

   )٢٧٥(  مادة  

يجوز للموكل فى كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن  

 .يرد الموكل المصاريف التى تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل  

   )٢٧٦(  مادة  

 على الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار -١

 ٠الناقل والطريق الواجب اتباعه



 ٣٠٠

 ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد فى حساب موكله أجرة نقل أزيد من الأجرة التى -٢

الناقل تعود منفعته إلى الموكل وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من . اتفق عليها مع الناقل 

 .ما لم يتفق فى عقد الوكالة بالعمولة أو يقضى العرف بغير ذلك 

   )٢٧٧(  مادة  

ويقع باطلاً كل . يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشىء موضوع النقل  

 .اتفاق على غير ذلك

   )٢٧٨(  مادة  

 يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشىء موضوع النقل عن هلاكه كلياً أو جزئياً -١

أو عن تلفه أو التأخير فى تسليمه ، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو 

 .العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه  

الوصول وعما يلحق الراكب  فى نقل الأشخاص يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير فى -٢

أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا 

 .بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب  

   )٢٧٩(  مادة  

 : يقع باطلاً  -١

كل شرط يقضى بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشىء -أ    

 .موضوع النقل كلياً أو جزئياً أو تلفه

 .كل شرط يقضى بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية  -ب  

 ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه - ٢

ضد مسئولية فى نقل الأشياء أو الراكب فى نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات التأمين 

الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة 

 .عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذى أبرمه ضد مخاطر النقل  

   )٢٨٠(  مادة  

فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من - ١

 :الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط

  تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء موضوع النقل كلياً أو جزئياً أو تلفه بشرط ألا يقل -أ  

التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها ، وكل اتفاق على 

 .د يزاد إليه تعويض يقل عن هذا الح

 . إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية  -ب 

 .  إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عن التأخير-ج 

وإذا .  يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن - ٢

كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً 

 .ومكتوباً بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن  



 ٣٠١

 )٢٨١( مـادة 

     لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل ، 

مرسل اليه والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق وكذلك لكل من الراكب أو ال

 ٠المذكورة ، وفى جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل فى الدعوى 

   )٢٨٢(  مادة  

 .إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق 

   )٢٨٣(  مادة  

      تسرى على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص 

 . من هذا القانون ٢٧٢  و  ٢٥٤عليها فى المادتين  

 الفرع الرابـع

 أحكام خاصة للنقل الجوى

   )٢٨٤(  مادة  

يقصد بالنقل الجوى فى هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف - ١

 .تحقيق الربح

يقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التى يجوز للمسافر حملها معه فى الطائرة وتسلم للناقل لتكون و- ٢

ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة والشخصية التى تبقى فى حراسة . فى حراسته أثناء السفر 

 .الراكب اُثناء السفر 

   )٢٨٥(  مادة  

 .تسرى على النقل الجوى الدولى أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر  - ١

وتسرى على النقل الجوى الداخلى أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة المنصوص عليها فى - ٢

 .المواد التالية 

يكون النقل الجوى داخلياً إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول - ٣

تها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء واقعتين فى مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحل

 .الحدود الإقليمية المصرية

   )٢٨٦(  مادة  

يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوى بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسئولية المحدودة - ١

  من هذا القانون ، وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام  ٢٩٢المنصوص عليها فى المادة  

. 

على الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافرين على الطائرة والبضائع المشحونة عليها - ٢

أو التى يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود على الطائرة كما 

 ٠يقررها القانون ولوائح النقل

   )٢٨٧(  مادة  



 ٣٠٢

ث فى حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحد 

أو بأى ضرر بدنى آخر إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب فى حراسة 

الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو فى الطائرة أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان 

 .آخر تهبط فيه الطائرة اختياراً أو اضطراراً  

   )٢٨٨(  مادة  

يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا - ١

 .وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوى  

يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل أو تابعيه - ٢

 أثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان آخر تهبط داخل مطار القيام أو

 .فيه الطائرة اختياراً أو اضطراراً  

لا يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل برى أو بحرى أو - ٣

نهرى يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو 

 .لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد النقل الجوى  

  )٢٨٩(  مادة  

يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى وصول الراكب أو الأمتعة أو - ١

 .البضائع  

يه أو يخطره تعتبر فى حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التى لايسلمها الناقل للمرسل إل- ٢

بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفى حالة عدم 

التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى فى النقل إذا وجد فى نفس 

 .الظروف  

 

   )٢٩٠(  مادة  

لا يجوز للناقل الجوى نفى مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو - ١

 .خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب  

إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نفى هذا الإثبات بإقامة - ٢

اث الضرر ، الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر أو أنه لم يكن السبب الوحيد فى إحد

وفى هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذى ينسب إلى الأمر الذى أثبته الناقل 

 .الجوى 

   )٢٩١(  مادة  

لا يسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة  

 .المسافر أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه  

   )٢٩٢(  مادة  



 ٣٠٣

لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة - ١

 .وخمسين ألف جنيه بالنسبة إلى كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ  

نيها عن كل كيلو وفى حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين ج- ٢

ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل أنه يعلق أهمية . جرام 

خاصة على تسليمها فى مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير 

ذلك ، إلتزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التى أعلنها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها 

 .تجاوز القيمة الحقيقية للشىء 

وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء السفر لا - ٣

 .يجاوز التعويض الذى يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنيه  

المنصوص عليها فى هذه المادة إذا ثبت ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية - ٤

أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهم بقصد 

 .إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر  

   )٢٩٣(  مادة  

  إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعى الناقل أو أحد وكلائه جاز له التمسك بتحديد - ١

 من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذى أحدث ٢٩٢المسئولية المنصوص عليها فى المادة  

 .الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته  

  ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل - ٢

ظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع أو امتناع منه أثناء تأدية و

 .الضرر  

  ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعيه ووكلائه عن - ٣

 . من هذا القانون٢٩٢الحدود المنصوص عليها فى المادة  

   )٢٩٤(  مادة  

  يقع باطلاً كل شرط يقضى بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود - ١

 . من هذا القانون ٢٩٢المنصوص عليها فى المادة  

  ويعتبر فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل - ٢

به المسافر إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل الجوى وكل شرط ينزل بموج

 .أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه فى التأمين ضد أخطار النقل  

   )٢٩٥(  مادة  

        تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب الهلاك 

الجزئى أو التلف ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى 

وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى . خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم 

 .  من هذا القانون٢٥١الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  

 



 ٣٠٤

 

   )٢٩٦(  مادة  

  تتقادم بمضى سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل - ١

وتسرى هذه المدة فى حالة الهلاك الجزئى أو . الأمتعة والبضائع أو تلفها بالتعويض عن هلاك 

 ، وفى حالة ٢٥٤التلف من تاريخ تسليم الشىء موضوع النقل وفقاً للفقرة الأولى من المادة  

 من ٢٨٩الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة  

 .هذا القانون 

  تتقادم بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل - ٢

وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من . بالتعويض عن وفاة  المسافر أو إصابته بأضرار بدنية

 .تاريخ وقوعها ، وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث  

وتسرى هذه المدة من .  أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى تتقادم بمضى سنة كل دعوى- ٣

الميعاد المعين لوصول الطائرة ، وفى حالة عدم التعيين تسرى من الميعاد الذى يستغرقه الناقل 

 .الجوى العادى إذا وجد فى نفس الظروف  

  لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من - ٤

 .صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم  

   )٢٩٧(  مادة  

  إذا اتفق على أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولاً إلا إذا أثبت طالب - ١

وفى هذه الحالة . التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه 

 من ٢٩٢ضاً للناقل الجوى أو لتابعيه أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقاً للمادة  يجوز أي

 .هذا القانون  

فإذا كان محترفاً .   يكون النقل مجانياً إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفاً النقل - ٢

 .اعتبر النقل غير مجانى ولو كان بغير أجرة 

   )٢٩٨(  مادة  

 من هذا ٢٩٢تكون مسئولية الناقل الجوى فى الحدود المنصوص عليها فى المادة   

القانون  أيا كان الأساس القانونى الذى تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا كانت صفة الخصوم 

 .فيها أو عددهم أو مقدار مايطلبون من تعويضات  

   )٢٩٩(  مادة  

 .جودين فيها    لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص المو- ١

  وله أن يقرر إخراج أى شخص أو أى شىء يترتب على وجوده فى الطائرة خطر على - ٢

 .سلامتها أو إخلال بالنظام فيها  

  وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة فى الطائرة أو بعضها أو - ٣

وعليه أن يبدأ بإلقاء الأِشياء . وقودها ، على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة فى أقرب وقت

 .قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعاً  



 ٣٠٥

 .  ويكون الناقل مسئولاً عن هلاك الأشياء التى يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة  - ٤

 الباب الثالث 

 عمليات البنوك 

  )٣٠٠( مادة 

 من هذا القانون ، تسرى أحكام هذا ٣٦١ المادة       مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من

الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة 

 .هذه العمليات 

 وديعة النقود -١

  )٣٠١( مادة 

     وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع 

 .التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد 

  )٣٠٢( مادة 

    يفتح البنك للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات التى تتم بين البنك والمودع أو بين البنك 

 .والغير لحساب المودع 

  )٣٠٣( مادة 

ديعة إذا لم يكن لا يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع فى سحب مبالغ من حساب الو-١

 .رصيد هذا الحساب دائنا 

 إذا أجرى البنك عمليات لحساب المودع ترتب عليها أن صار رصيد حساب الوديعة مدينا -٢ 

 .وجب على البنك إخطار المودع فورا لتسوية مركزه 

  )٣٠٤( مادة 

يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف -١

ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد آخر . بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة 

 .قطع له ومقدار الرصيد المرحل 

لا يقبل أى طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق -٢

لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ما 

 .تسلمه بيانا بحسابه وفقا للأوضاع المذكورة فى الفقرة السابقة 

  )٣٠٥( مادة 

وللمودع حق التصرف فى رصيده . ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك -١

 .الدائن أو فى جزء منه ، ما لم يعلق استعمال هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول الأجل 

إذا توفى المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل -٢

 .حلول أجلها

  )٣٠٦( مادة 

 .يكون التعامل فى فرع البنك الذى فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك  



 ٣٠٦

  )٣٠٧( مادة 

 واحد أو فى فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن      إذا تعددت حسابات المودع فى بنك

 .الحسابات الأخرى

  )٣٠٨( مادة 

يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق -١

 .علىغير ذلك

يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعا ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا -٢

 .بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك 

إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك -٣

 .تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء 

إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز -٤

وعلى البنك وقف السحب من الحساب . رصيد الحساب يوم إبلاغ البنك بالحجز عليه من 

المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا 

 .تجاوز خمسة أيام

إذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقين إخطار -٥

البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة 

أو فقدان الأهلية، وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو 

 .تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية 

  )٣٠٩( مادة 

كر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وأن يدون فى إذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذ-١

وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك . الدفتر المدفوعات والمسحوبات 

 .حجة فى إثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه 

ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الإيداع فى هذا . يجوز إصدار دفتر توفير باسم القاصر -٢

 .ولا يكون للقاصر حق السحب منه إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون . الدفتر

 وديعة الصكوك   -٢

  )٣١٠( مادة 

     لا يجوز للبنك أن يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم يتفق على غير 

 .ذلك 

  )٣١١( مادة 

ولا يجوز .  أن يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر على البنك-١

 .الاتفاق على غير ذلك 

 .ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة الصكوك المودعة إلا بسبب يستلزم ذلك-٢

  )٣١٢( مادة 



 ٣٠٧

يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو أرباحه وقيمته إذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر -١

 .وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع . يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك 

وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر منحها -٢

 .له دون مقابل ، كتقديمه للاستبدال أو لوضع الأختام أو لإضافة قسائم أرباح جديدة إليه 

  )٣١٣( ادة م

على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على  

فإذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على . موافقته أو يتوقف على اختياره 

ويتحمل المودع المصاريف فضلا عن . البنك أن يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع 

 .العمولة العادية 

  )٣١٤( مادة 

يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد أن يطلب  منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى -١

 .يقتضيه إعداد الصكوك للرد 

يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الإيداع ، ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق أو -٢

 .و صكوك أخرى يقضى القانون برد صكوك من جنسها أ

  )٣١٥( مادة 

 يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته -١

 .للغير 

إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع -٢

عن رد الصك اليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء ، وعلى مدعى استحقاق الصك 

 .إقامة دعواه خلال ثلاثين  يوما من تاريخ الادعاء والإ اعتبر الادعاء كأن لم يكن 

 

  تأجير الخزائن  -٣

  )٣١٦( مادة 

      تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف 

 .المستأجر للانتفاع بها مدة محددة 

  )٣١٧( مادة 

يسلم مفتاح الخزانة إلى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا المستأجر والبنك لا -١

 .يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأى شخص آخر 

 .يبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإجارة -٢

 .ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة -٣

  )٣١٨( مادة 

 . على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها  -١



 ٣٠٨

ولا يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذى توجد به -٢

. 

 تحتوى على أشياء خطره وجب على البنك أن إذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها-٣

يخطر المستأجر فورا بالحضور لإفراغها أو لسحب الأشياء الخطره منها ، فإذا لم يحضر 

المستأجر فى الميعاد المعين ، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة 

بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه 

وإذا كان الخطر حالا ، جاز . ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة . القاضى لذلك 

للبنك وعلى مسئوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن 

 .من القاضى 

 

 

 

  )٣١٩( مادة 

 الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين   إذا لم يدفع المستأجر أجرة-١

يوما من إخطاره بالدفع أن يعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد إخطار 

 .المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها

  وإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص -٢

. إصدار أمر على عريضة بالإذن له فى فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك 

وللقاضى أن يأمر بإيداع المحتويات عند . ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة 

 .البنك أو عند أمين يعينه لذلك

  )٣٢٠( مادة 

ة ، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لإستيفاء       للبنك حق حبس محتويات الخزان

 .الأجرة والمصاريف المستحقة له 

  )٣٢١( مادة 

 .  يجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة -١

 يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم الحجز بموجبه ، مع تكليفه بالتقرير عما -٢

وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر . إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه 

 .فورا بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة 

 إذا كان الحجز تحفظيا ، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على -٣

 . يندبه القاضى لذلك عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من

 وإذا كان الحجز تنفيذيا إلتزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من -٤

ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم . يندبه القاضى لذلك 



 ٣٠٩

إلى البنك أو إلى أمين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى 

 .قانون المرافعات المدنية والتجارية

فإذا لم .  وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها إلى المستأجر -٥

يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته 

 ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار إليها خلال خمس سنوات وإذا لم يتقدم المستأجر أو

 .يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها مايراه  

  )٣٢٢( مادة 

 .     يكون إخطار مستأجر الخزانة صحيحا إذا وجه اليه فى آخر موطن عينه للبنك 

  )٣٢٣( مادة 

فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى القانون، لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ  

محتوياتها الإ باذن من المستأجر أو بحضوره أو تنفيذا لحكم أو أمر صادر من القاضى المختص 

 .أو من النيابة العامة 

 رهن الأوراق المالية   -٤

  )٣٢٤( مادة 

 .لتجارى والأحكام التالية       تسرى على رهن الأوراق المالية قواعد الرهن ا

  )٣٢٥( مادة 

إذا كان الدائن المرتهن حائزا للأوراق المرهونة لسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر -١

 .حائزا لها بوصفه دائنا مرتهنا بمجرد إنشاء الرهن 

يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الأوراق المرهونة أنه تنازل عن كل حق له فى -٢

حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الأوراق 

 .المرهونة لحساب الدائن المرتهن 

  )٣٢٦( مادة 

     إذا كانت الأوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون 

 .بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينيا 

  )٣٢٧( مادة 

     إذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على 

 أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء - إذا طولب بالجزء غير المدفوع -المدين 

بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الورقة 

 من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من ١٢٦باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 

 .البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن إلى الباقى من الثمن

  )٣٢٨( مادة 

سبة إلى الغير على عائد       يبقى إمتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالن

 .الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الأوراق التى تستبدل بها



 ٣١٠

 النقل المصرفى   -٥

  )٣٢٩( مادة 

النقل المصرفى عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا فى الجانب المدين من حساب الآمر -١

ويجوز بهذه العملية إجراء . بالنقل بناء على أمر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر

 :ما يأتى 

 .نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين-أ

نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى -ب 

 .بنكين مختلفين

ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر . تفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر ينظم الا-٢

 .النقل لحامله

يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه اليه من -٣

 .الآمر بالنقل

  )٣٣٠( مادة 

      إذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب تقديم أى اعتراض 

 .صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد

  )٣٣١( مادة 

     يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع 

 .البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة

 

  )٣٣٢( دة ما

يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه -١

 .ويجوز للآمر الرجوع فى أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد  

وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك ، فلا يجوز للآمر الرجوع فى -٢

 . من هذا القانون ٣٣٧الأمر ، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 

  )٣٣٣( مادة 

     يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً 

 .فى الجانب الدائن من حساب المستفيد 

  )٣٣٤(  مادة  

 الآمر أو المقدمة من المستفيد       يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر النقل الصادرة من

 .مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم 

   )٣٣٥(  مادة  

 إذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجها - ١

 .من الآمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء 



 ٣١١

وإذا كان أمر النقل مقدما من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص مالم يرفض - ٢

وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من . المستفيد ذلك 

 .المستفيد

 حق التصرف فى المقابل الناقص إذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض ويبقى للآمر بالنقل- ٣

 .المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه 

   )٣٣٦(  مادة  

     إذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار 

وإذا اتفق على مدة أطول من . الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال 

ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ إلى الأوامر التى تقدم فى الأيام التالية خلال تلك 

 .المدة 

   )٣٣٧(  مادة  

إذا شهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد - ١

 .بنفسه 

إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التى أصدرها إذا قدمت إلى البنك قبل ولا يحول شهر - ٢

 .تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس 

 الاعتماد العادى - ٦

   )٣٣٨(  مادة  

  الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ - ١

 .معين 

 .  يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة - ٢

   )٣٣٩(  مادة  

إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت ، شرط إخطار المستفيد قبل - ١

 .الميعاد الذى يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام على الأقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك 

ر معينة ملغيا بانقضاء ستة أشهر من وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غي- ٢

 .تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله

   )٣٤٠(  مادة  

     إذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انقضاء هذه المدة إلا فى حالة وفاة 

المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه أو صدور خطأ 

 .جسيم منه فى استعمال الاعتماد 

 

 الاعتماد المستندى - ٧

   )٣٤١(  مادة  



 ٣١٢

الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه - ١

بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة )  ويسمى المستفيد ( لصالح شخص آخر) ويسمى الآمر(

 .أو معدة للنقل

عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه ، ويبقى البنك أجنبيا عن - ٢

 .هذا العقد

تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالأعراف الموحدة - ٣

 .للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية

  )٣٤٢( مادة 

     يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد 

 .فتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد 

  )٣٤٣( مادة 

 .يجوز أن يكون الاعتماد المستندى قابلا للإلغاء أو باتا غير قابل للإلغاء - ١

 .لإلغاء إلا إذا اتفق صراحة على قابليته للإلغاء ويكون الاعتماد غير قابل ل- ٢

  )٣٤٤( مادة 

. لا يترتب على الاعتماد المستندى القابل للإلغاء أى التزام على البنك قبل المستفيد  

ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة 

 . إلى إخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ 

  )٣٤٥( مادة 

يكون التزام البنك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل - ١

 .حسن النية للصك الذى سحب تنفيذا للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه 

 .شأن فيه ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوى ال- ٢

  )٣٤٦( مادة 

يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل - ١

 .المستفيد

لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك - ٢

 .آخر تأييدا من هذا البنك للاعتماد 

  )٣٤٧( مادة 

 .على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد - ١

 .وإذا رفض البنك المستندات وجب أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا أسبابه - ٢

  ) ٣٤٨( مادة 

  لا مسئولية على البنك إذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من - ١

 .الآمر 

 .لا يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها  و- ٢



 ٣١٣

  )٣٤٩( مادة 

        لا يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذى فتحه مأذونا فى 

تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غيرالمستفيد الأول بناء على تعليمات 

ولا يتم التحويل إلا إذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل إلا مرة . صادرة من هذا المستفيد

 .واحدة ما لم يتفق على غير ذلك 

  )٣٥٠(مادة 

      إذا لم يدفع الآمر إلى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر 

 للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع إجراءات التنفيذ من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز

 .على الأشياء المرهونة رهنا  تجاريا 

 

 الخصم - ٨

  )٣٥١( مادة 

الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد فى - ١

الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الإسمية إلى البنك إذا لم يدفعها 

 .المدين الأصلى 

يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلا عن العمولة إن كانت - ٢

 .مشروطة

 

 

 

  )٣٥٢(مادة 

     تحسب النسبة على أساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على 

بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد أساس مدة أكثر من ذلك 

 .المستفيد برد ما قبضه قبل حلول  أجل الصك 

  )٣٥٣( مادة 

 .      يلتزم المستفيد بأن يرد إلى البنك القيمة الاسمية للصك الذى لم يدفع 

  )٣٥٤( مادة 

للبنك قبل المدين الأصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع - ١

 .الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه 

وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد حق مستقل فى استرداد المبالغ التى دفعها دون استنزال - ٢

ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة ، ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود 

 . الامتناع عن دفعها الصكوك غير المدفوعة أيا كان سبب

 خطاب الضمان - ٩



 ٣١٤

  )٣٥٥( مادة 

، بدفع ) يسمى الآمر ( خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص - ١

، إذا طلب منه ذلك خلال المدة ) يسمى المستفيد ( مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر 

 .المعينة فى الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة 

تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى - ٢

 .المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان 

  )٣٥٦( مادة 

ويكون هذا التأمين نقدا أو .       يجوز للبنك أن يطلب تأمينا مقابل إصدار خطاب الضمان 

 .لمستفيدصكوكا أو بضائع أو تنازلا من الآمر عن حقه قبل ا

  )٣٥٧( مادة 

      لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان إلابموافقة البنك، وبشرط أن 

 .يكون البنك مأذونا من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة 

 

  )٣٥٨( مادة 

      لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمرأو إلى 

 .علاقة الآمر بالمستفيد

  )٣٥٩( مادة 

 تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من - ١

 .المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيا أو وافق البنك على مدها 

طاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول يلتزم البنك بأن يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خ- ٢

 .على هذا الخطاب 

  )٣٦٠( مادة 

      إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر 

 .بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه 

 الحساب الجارى -١٠

  )٣٦١( مادة 

الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات - ١

متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية 

 .هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله 

ن إلا حين تنتهى لا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفي - ٢

 .مدفوعات الطرف الآخر

 .تسرى أحكام هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكا - ٣



 ٣١٥

 من هذا القانون على الحساب الجارى ٣٠٨تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المادة - ٤

 .المشترك المفتوح لدى بنك 

  )٣٦٢( مادة 

 .لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد- ١

 .ولا تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب - ٢

  )٣٦٣( مادة 

      قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا 

 .الدين 

  )٣٦٤( مادة 

ى القيد فى الحساب الجارى أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب       إذا انقض

 .إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك 

  )٣٦٥( مادة 

      يجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى المواعيد التى 

يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون ويكون لكل طرف أن يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد 

 .يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما لم يتفق على غير ذلك

  )٣٦٦( مادة 

لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائدا إلا إذا اتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقا - ١

 .على مقابل أقل للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق 

 .لا يجوز حساب عائد على العوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر - ٢

  )٣٦٧( مادة 

تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التى تتم بين طرفى - ١

 .الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية 

ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت تلك التأمينات مقررة من - ٢

المدين أم من الغير فى الحساب الجارى إذا اتفق جميع ذوى الشأن على ذلك ، وفى هذه الحالة 

ينتقل التأمين لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما 

 على الحساب أثناء تشغيله من تغييرات إلا إذا اتفق على غير ذلك ولا يحتج على الغير يطرأ

 .بانتقال التأمين إلى رصيد الحساب إلا من تاريخ شهره إذا كان القانون يستلزم هذا الشهر 

  )٣٦٨( مادة 

إذا تضمنت مفردات الحساب ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة ، أو أشياء قيمية جاز - ١

للطرفين أن يتفقا على إدخالها فى الحساب بشرط أن تقيد فى أقسام مستقلة يراعى التماثل فى 

 .المدفوعات التى تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد أقسامه محتفظا بوحدته



 ٣١٦

ويجب أن تكون أرصدة الأقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينها بحيث يمكن فى الوقت - ٢

ذى حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد ال

. 

  )٣٦٩( مادة 

ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق . إذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها - ١

 .الطرفين 

وإذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بإرادة أى من الطرفين مع مراعاة - ٢

 .مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التى يجرى عليها العرف 

وفى جميع الأحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو - ٣

 .الحجر عليه

  )٣٧٠( مادة 

تفق على غير ويكون دين الرصيد حالا مالم ي.       يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله 

ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لايزال جاريا وكان من شأن قيدها تعديل 

مقدار الرصيد ، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك 

 .العمليات 

  )٣٧١( مادة 

      إذا كان الحساب الجارى مفتوحا بين بنك وطرف آخر اعتبر الحساب مقطوعا فى نهاية 

السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلا للحساب وإنما يظل مفتوحا ويرحل رصيده إلى نفس 

 .الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى لقطعه 

 

  )٣٧٢( مادة 

ى دين الرصيد من         تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد عل

 .تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك 

  )٣٧٣( مادة 

       يجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن 

لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا 

 .للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز 

  )٣٧٤( مادة 

إذا أفلس أحد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى  

تفليسته بأى رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان 

ر الرهن ، ويجوز الاحتجاج دين الرصيد المحتمل، وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقري

 بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت - إن وجد -بالرهن فيما يتعلق بالفرق 

 .قفل الحساب إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع 



 ٣١٧

  )٣٧٥( مادة 

إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد - ١

الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ، ولو بعد شهر إفلاس من قدمها للخصم ، إلغاء القيد بإجراء 

 .قيد عكسى 

لا يجوز إجراء القيد العكسى إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى - ٢

 .مواعيد استحقاقها ، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك 

  )٣٧٦ ( مادة

لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار - ١

القيود ، وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ، إلا إذا حصل خلال 

هذه المدة إخطار من أحد طرفى الحساب إلى الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا لم يثبت فى 

 .حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة أى بيان بحسابه 

وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشأ فيه الحق فى - ٢

 .تصحيح الحساب 

  )٣٧٧( مادة 

اء بيانات أو معلومات إذا كان الحساب الجارى مفتوحا لدى بنك فلا يجوز للبنك إعط 

عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو لورثته أو 

 . فى شأن سرية الحسابات١٩٩٠ لسنة ٢٠٥الموصى لهم بعد وفاته أو وفقا لأحكام القانون رقم

 

 الباب الرابـع

 الأوراق التجارية

   )٣٧٨( مادة 

    تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق 

 .التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من اجلها 

 الفصل الأول 

 الكمبيالــة 

 الإصدار -١

  )٣٧٩( مادة 

 :تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية 

 .تن الصك وباللغة التى كتب بها مكتوبة فى م" كمبيالة "  كلمة -أ  

 . أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود -ب 

 ).المسحوب عليه( إسم من يلزمه الوفاء -ج 

 .  ميعاد الاستحقاق -د  

  مكان الوفاء-هـ 



 ٣١٨

 ) .المستفيد ( إسم من يجب الوفاء له أو لأمره  -و 

 .ز ــ  تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة 

 .على نحو مقروء ) الساحب ( ح ــ توقيع من أصدر الكمبيالة 

  )٣٨٠( مادة 

 من هذا القانون لايعد كمبيالة إلا فى ٣٧٩     الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة 

 -:الحالات الاتية 

 .يها   إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عل-أ  

 وإذا خلت من بيان  مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً -ب 

 .للوفاء وموطناً للمسحوب عليه فى نفس الوقت

 . وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب -ج 

  )٣٨١( مادة 

 . يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه-١

 . ويجوز سحبها على الساحب -٢

 .  ويجوز سحبها لحساب شخص آخر -٣

  )٣٨٢( مادة 

يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة  

 .التى بها موطن المسحوب  عليه أو فى أية جهة أخرى 

 )٣٨٣( مادة 

وفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن  يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة ال-١

 .يشترط  عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها 

 .   ويعتبر هذا الشرط  فى الكمبيالات الاخرى كأن لم يكن - ٢

 .   ويجب بيان العائد فى الكمبيالة ، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن- ٣

 .  ويحسب العائد من تاريخ إصدارالكمبيالة مالم يتفق على تاريخ آخر - ٤

 

 

  )٣٨٤( مادة 

 ـ  إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف ١

. 

 . ـ  وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً ٢

  )٣٨٥( مادة 

تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن     

توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة 

  ٠بالنسبة إليهم فقط 



 ٣١٩

  )٣٨٦( مادة 

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة  

أو لأشخاص وهميين أو  توقيعات غير ملزمة لأسباب اخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة 

 .بأسمائهم ،فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة 

  )٣٨٧( مادة 

 . ـ  يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها١

مع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة  ـ  و٢

ولكنه صحيح شكلاً وفقا لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة 

 .الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الكمبيالة فى مصر 

  )٣٨٨( مادة 

  يرجع فى تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون  الدولة التى ينتمى إليها - ١

 .بجنسيته

  وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن - ٢

 .التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية

 

  )٣٨٩( مادة 

يوقع كمبيالة  نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة  من -١

 ٠فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التى كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه 

 .  ويسرى هذا الحكم  على النائب إذا جاوز حدود سلطته -٢

  )٣٩٠( مادة 

 .   يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها - ١

  ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول ، وكل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء - ٢

 .يعتبر كأن لم يكن

  التظهير -٢

  )٣٩١( مادة 

 .  كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير - ١

او أية عبارة " ر ليست للأم"   لا يجوز تداول الكمبيالة  التى يضع فيها الساحب عبارة -٢ 

أخرى تفيد هذا المعنى إلاباتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع 

 .مايترتب عليها من آثار 

  يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها ،  كما يجوز التظهير - ٣

 .إلى الساحب أو إلى أى ملتزم آخر ،  ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد 

 )٣٩٢( مادة 



 ٣٢٠

وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم .  يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط - ١

 .يكن 

 .  ويكون التظهير الجزئى باطلاً - ٢

 .تظهيراً على بياض " لحامله "  ويعتبر التظهير - ٣

 )٣٩٣( مـادة 

 .ويوقعه المظهر " وصلة " مبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها   يكتب التظهير على الك-١

  ويجوز ألا يذكر فى التظهير إسم المظهر اليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر -٢

ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر ) التظهير على بياض (

 .الكمبيالة أو على الوصلة

 )٣٩٤( مادة 

 .  ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة -١

 : وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل-٢

 .أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر-أ 

 . أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر -ب 

 .ظهرها  أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم ي-ج 

  )٣٩٥( مادة 

 .  يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها مالم يشترط غير ذلك -١

  ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ،  وفى هذه الحالة لايكون ملزماً بالضمان قبل من - ٢

 .تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق 

  )٣٩٦( مادة 

  يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعى إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات -١

وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشأن . غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض 

وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو . كأن لم تكن 

 .الذى آل إليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض

  إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها إذا اثبت حقه فيها طبقاً - ٢

للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطأ 

 .                            جسيماً

  )٣٩٧( مادة 

 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى ٣٨٥مع عدم الاخلال بأحكام المادة  

بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها 

 .السابقين مالم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين 

  )٣٩٨(  مادة 



 ٣٢١

أو " للتوكيل " أو " يمة للقبض الق" أو " القيمة للتحصيل "  إذا اشتمل التظهير على عبارة - ١

أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لايجوز 

 . له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل

  وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها - ٢

 .على المظهر 

 . لاتنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه - ٣

  )٣٩٩( مادة 

او أى بيان آخر يفيد " القيمة للرهن " أو " القيمة للضمان "   إذا اشتمل التظهير على عبارة - ١

ة  ومع ذلك إذا ظهر الكمبيال٠الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة

 .اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل

  وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية - ٢

بالمظهر مالم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين ،  وتكون حماية 

 .الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن 

  )٤٠٠( مادة 

أما التظهير اللاحق .   التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه - ١

 .لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق 

  يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل - ٢

 .ير ذلك الاحتجاج مالم يثبت غ

 مقابل الوفاء ـ ٣

 )٤٠١( مادة 

     على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها 

ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 

. 

 

  )٤٠٢( مادة 

     يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب فى 

 .ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة 

  )٤٠٣( مادة 

ولايجوز نقض هذه .  يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل - ١

 . بالحامل القرينة فى علاقة المسحوب عليه

 وعلى الساحب وحده أن يثبت فى حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل أن -٢

فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء . المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق 

فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده . ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً 



 ٣٢٢

حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن قد 

 .استعمل فى مصلحته 

  )٤٠٤( مادة 

 . تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلىحملة الكمبيالة المتعاقبين - ١

ان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع   وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة ك-٢

ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً . الحقوق المقررة له على المقابل الكامل 

 . عليه أو غير  حال عند استحقاق الكمبيالة 

  )٤٠٥( مادة 

     على الساحب ،  ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً،  أن يسلم حامل الكمبيالة 

 .فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة . المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء 

  ) ٤٠٦( مادة 

     إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى 

 .صحيح لدى المسحوب عليه الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه 

 

  )٤٠٧( مادة 

 إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً فى ذمته للساحب دخل هذا الدين فى -١

 .موجودات التفليسة 

 ـ   أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ٢

ذلك من الأموال التى يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة  

 .صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية فى استيفاء حقه من قيمتها

  )٤٠٨( مادة 

   إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لايكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ - ١

ويكون حامل . ى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها ف

 .الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره 

 .    فإذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه- ٢

    وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل - ٣

 .الوفاء 

 .   أما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة - ٤

 القبول  -٤

  )٤٠٩( مادة 

     يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه فى 

 .موطنه لقبولها 

 )٤١٠( ادة م



 ٣٢٣

 . يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد - ١

 وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول ،  ومع ذلك لايجوز وضع هذا الشرط إذا - ٢

كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء فى 

محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة 

 .معينة من الاطلاع عليها

 . وللساحب أن يشترط أيضاً عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين - ٣

ميعاد ، مالم  ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد - ٤

 .يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول

  )٤١١( مادة 

 الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول - ١

 .خلال سنة من تاريخها 

 . وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته- ٢

 .    ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد - ٣

  ) ٤١٢( مادة 

   يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم - ١

 .ولايقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر فى الاحتجاج.  الأول 

 . ولايلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه - ٢

  )٤١٣(  ة  ماد

أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه " مقبول "  يكتب القبول على الكمبيالة نفسها ، ويؤدى بلفظ -١

 .ويوقعه المسحوب عليه 

 . ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة -٢

 فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم -٣

للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه إلا 

إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل 

ثبات عدم وجود التاريخ  إ- حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب -

 .باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجديا 

 

 

   )٤١٤(  مادة  

ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على .  يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط -١

 .جزء من مبلغ الكمبيالة 

ومع ذلك يبقى .  وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول -٢

 .القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله 



 ٣٢٤

   )٤١٥(  مادة  

 إذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم -١

فإذا لم يعينه اعتبر . الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول 

 . فع فى مكان الوفاءالمسحوب عليه القابل ملزما بالد

 وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين -٢

 .عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء 

   )٤١٦(  مادة  

 . إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها - ١

 وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه - ٢

 ، ٤٤٣القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ماتجوز المطالبة به بموجب المادتين 

 . من هذا القانون  ٤٤٤

   )٤١٧(  مادة  

ا اعتبر القبول مرفوضا  إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل رده- ١

 .ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة مالم يثبت العكس 

 ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم فى - ٢

 .حدود هذا القبول 

 الضمان الاحتياطى -٥

   )٤١٨(  مادة  

 . يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى - ١

 . ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة - ٢

   )٤١٩(  مادة  

 . يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة -١

أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه " للضمان الاحتياطى "  ويؤدى الضمان بعبارة -٢

 .الضامن

 هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة مالم يكن هذا التوقيع  ويستفاد-٣

 .صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب 

 . يذكر فى الضمان اسم المضمون ، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب -٤

   )٤٢٠(  مادة  

 . يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون - ١

 ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر - ٢

 .غير عيب فى الشكل 

 وإذا أوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم - ٣

 .بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون 



 ٣٢٥

 الاستحقاق -  ٦

  )٤٢١( مادة 

  :الكمبيالة مستحقة الوفاء  يجوز سحب -  ١

 .  لدى الاطلاع -أ   

 .  بعد مدة معينة من الاطلاع -ب  

 .  بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها-ج  

 .  فى تاريخ معين -د   

 الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة فى الفقرة السابقة أو على -  ٢

 .مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة 

  )٤٢٢( مادة 

ويجب أن تقدم .  الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها -١

وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين .للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها

 .تقصيره

لاع قبل انقضاء أجل  للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاط- ٢

 .معين، وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل 

  )٤٢٣( مادة 

 يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول أو من -١

 .تاريخ الاحتجاج 

 فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل فى اليوم الأخير -٢

 .من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول

  )٤٢٤( مادة 

 الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها -١

لتاريخ فإذا لم يوجد ل. يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء 

 .مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الأخير منه 

 وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو -٢

 .من تاريخ الاطلاع عليها ، وجب البدء بحساب الشهور كاملة

 وإذا كان الاستحقاق فى أول الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره كان المقصود اليوم الأول أو -٣

 .الخامس عشر أو الأخير من الشهر 

 .خمسة عشر يوماً " نصف شهر "  وتعنى عبارة -٤

  )٤٢٥( مادة 

 إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم -١

 .ان الوفاء مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مك



 ٣٢٦

 وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من -٢

تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد 

 .الاستحقاق وفقا لذلك 

 . يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة -٣

 ولاتسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها إتجاه القصد إلى إتباع -٤

 .أحكام أخرى

 الوفـاء -  ٧

  )٤٢٦( مادة 

 على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها -١

عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين أو من تاريخ الاطلاع 

 .لهذا اليوم

 .يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء-  ٢

  )٤٢٧( مادة 

إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد -  ١

 .الوفاء 

 . لايجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى -  ٢

 وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه -  ٣

 .مخالصة به 

يمتها  وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر مايدفع من ق-  ٤

 .، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع 

  )٤٢٨( مادة 

 . لايجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق -١

 . وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك-٢

 وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه -٣

غش أو خطأ جسيم ، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق 

 . من صحة توقيعات المظهرين 

  )٤٢٩( مادة 

 إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار -١

مصر بهذه العملة إلا إذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء صرف محليا، وجب الوفاء فى 

بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزى المصرى 

أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة ، وذلك فى يوم 

الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما 

 .بالعملة الوطنية حسب السعر المشار اليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء 



 ٣٢٧

 إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الإصدار عن -٢

 .ود عملة بلد الوفاءقيمتها فى بلد الوفاء افترض أن المقص

  )٤٣٠( مادة 

 إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة -١

 .ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته . المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء 

 يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ إصدار -٢

 .الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته 

 فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم -٣

 من قلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع ، وللحامل قبض المبلغ

فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه . كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة 

 .وفاء قيمة الكمبيالة له

  )٤٣١( مادة 

 .    لايقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا فى حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه

  )٤٣٢( مادة 

 إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة  وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب -١

  .بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى 

 وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلاتجوز -٢

 . كفيل المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم

 

  )٤٣٣( مادة 

 ولم يتمكن من تقديم إحدى - مقبولة أو غير مقبولة -      يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة 

النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضى المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن 

 .يقدم كفيلا 

  )٤٣٤( مادة 

 فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة -  ١

 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على ٤٣٣وأحكام المادة ٤٣٢الثانية من المادة 

حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب 

 . من هذا القانون ٤٤٠والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد المقررة فى المادة 

 ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر -  ٢

 .القاضى فى الوقت المناسب 

  )٤٣٥( مادة 



 ٣٢٨

 يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع إلى من -  ١

ظهر إليه الكمبيالة ، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر 

 .  ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب . السابق 

ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير -  ٢

 .عليها بما يفيد أنها بدل فاقد 

يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم  ولا-  ٣

 .كفيل 

 . وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة -  ٤

  )٤٣٦( مادة 

    الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضى فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة 

 .يبرىء ذمة المدين 

 

 

  )٤٣٧( مادة 

 ، ٤٣٣ والمادتين ٤٣٢      ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 

 . من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى ٤٣٥

 الرجوع -  ٨

  )٤٣٨( مادة 

جوع على المظهرين والساحب  لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الر-١

 .وغيرهم من الملتزمين بها 

 : ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال الآتية -٢

 .  الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول -أ  

 إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل ، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت -ب 

 .بحكم ، أو  الحجز على أمواله حجزا غير مجد 

 . إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول -جـ 

 ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب -٣

وطنه ، جـ من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها م

فإذا رأى القاضى . وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء 

مبررا لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين 

 .للاستحقاق ، ويكون هذا الأمر نهائيا 

  )٤٣٩( مادة 

 يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج -  ١

 .عدم الوفاء 



 ٣٢٩

 يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم -٢

 من هذا القانون فى اليوم الأخير من الميعاد ٤١١الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 

  . لتقديم ، جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى المحدد ل

 يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين أو بعد مدة -٣

معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم 

وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء . الاستحقاق 

 .وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول 

 . يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء -٤

بل، أو توقيع  فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قا-٥

حجز غير مجد على أمواله ، لايجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم 

 .الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء 

 فى حالة شهر إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل ، وكذلك فى -٦

حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس 

 .كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين 

   )٤٤٠( مادة 

 على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام -١

 عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا إشتملت العمل الأربعة التالية ليوم

 وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه ٠على شرط الرجوع بلامصاريف 

الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له أسماء من قاموا 

ويبدأ الميعاد بالنسبة . بالإخطارات السابقة وعناوينهم ، وهكذا من مظهرالى مظهر حتى الساحب 

 . إلى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه 

 ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب أيضا إخطار ضامنه -٢

 .الاحتياطى فى الميعاد ذاته 

 المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار  إذا لم يبين أحد-٣

 .المظهر السابق عليه 

 ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية -٤

. وعليه إثبات قيامه بالاخطار فى الميعاد المقرر له . طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها 

ويعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق فى الميعاد 

 .المذكور 

 لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له ، وانما يلزمه -٥

 .الكمبيالة عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ 

  )٤٤١( مادة 



 ٣٣٠

 للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى أن يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو -١

الرجوع بلا " احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط 

  .أو أى شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط " بدون احتجاج"أو " مصاريف 

 ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات -٢

 .   وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك ٠اللازمة

 إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف ، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه -٣

 .ن أو الضامنين الاحتياطيين ، سرت آثاره عليه وحده أحد المظهري

 وإذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده -٤

المصاريف، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع 

 .الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل 

 )٤٤٢(مادة 

 .  الاشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها -١

 ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة -٢

 .ترتيب التزاماتهم 

 . ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها -٣

لملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين الدعوى المقامة على أحد ا-٤

 . للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى إبتداء 

  )٤٤٣( مادة 

  -:لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى  

 . أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه-أ  

 . العائد محسوبا وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك إبتداء من يوم الاستحقاق-ب 

 . مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها -جـ 

 فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى -د  

 . فيه موطن الحامل سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع

  )٤٤٤( مادة 

 ـ :    يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتى 

 .المبلغ الذى أوفاه  -أ   

 .عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى  -ب  

 .المصاريف التى تحملها  -ج  

  )٤٤٥( مادة 

 لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب فى حالة -١

 .قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه ومعها الاحتجاج  ومخالصة بما وفاه 

 .ولكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له -٢



 ٣٣١

  )٤٤٦( مادة 

 أوفى القدر غير المقبول من قيمة فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن  

 ويجب على الحامل ٠الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به 

فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وأن يسلمه الاحتجاج 

 . تمكينا له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره 

  )٤٤٧( مادة 

 تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل -١

 -:بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى 

 . تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع -أ  

 .  عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع -ب 

 . تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف-جـ 

 ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا  أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد -٢

 .الاستحقاق ، وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه 

 وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى -٣

الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم 

 .يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده 

للقبول ، فله وحده  إذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة -٤

 .الإفادة من هذا الشرط 

  )٤٤٨(مادة 

 إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك إمتدت -١

 .هذه المواعيد 

 وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من  ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا -٢

 ٤٤٠الإخطار مؤرخا وموقعا منه فى الكمبيالة أو فى الوصلة وتتسلسل الإخطارات وفقا للمادة  

 .من هذا القانون 

 وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون ابطاء ثم عمل -٣

 .الاحتجاج عند الاقتضاء 

 يوم الاستحقاق جاز الرجوع  إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من-٤

 .على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج 

 إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينه من الاطلاع سرى ميعاد -٥

الثلاثين يوما من التاريخ الذى أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع 

 وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا ٠هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة 

 .كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينه من الاطلاع عليها 



 ٣٣٢

 لا يعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو -٦

 .لاحتجاج بعمل ا

  )٤٤٩( مادة 

     يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة 

على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين 

 .بالكمبيالة مع مراعاة الاحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 

 التدخل   -٩

 أحكام عامة:  أولا 

 )٤٥٠( مادة 

 لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصا ليقبلها أو لوفاء قيمتها -١

 .عند الاقتضاء

 ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أى مدين بها يكون مستهدفا -٢

 .لك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية للرجوع عليه ، وذ

 يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كان المسحوب عليه غير القابل ، كما يجوز أن يكون -٣

 .المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل 

 ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين وإلا كان -٤

مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألايجاوز التعويض 

 .مبلغ الكمبيالة

 القبول بالتدخل: ثانيا 

  )٤٥١( مادة 

 يجوز القبول بالتدخل فى جميع الاحوال التى يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول ، حق -١

 .عاد استحقاقها الرجوع قبل مي

 إذا عين فى الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء فى مكان وفائها فليس للحامل -٢

أن يرجع قبل ميعاد إستحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا 

إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل 

 .هذا الامتناع باحتجاج

 فإذا قبله فقد حقوقه فى الرجوع قبل ٠وللحامل فى الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل -٣

 .ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له 

  )٤٥٢( مادة 

عه المتدخل ويبين فيه إسم من حصل التدخل      يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوق

 .فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب . لمصلحته

  )٤٥٣( مادة 



 ٣٣٣

 يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته -١

 .بالأوجه التى يلتزم بها هذا الاخير 

 يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن -٢

 من هذا القانون بتسليم ٤٤٣يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة 

 .الكمبيالة والاحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة 

 الوفاء بالتدخل: ثالثا  

  )٤٥٤( مادة 

 يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد -١

 .الاستحقاق أوقبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها 

 . ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه -٢

 ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر فى اليوم التالى لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم -٣

 .الوفاء 

  )٤٥٥( مادة 

 إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن فى مكان -١

وعليه أن يقوم بعمل . الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها 

فاء إذا لزم الحال فى اليوم التالى على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا احتجاج عدم الو

 . الاحتجاج 

 وإذا لم يعمل الاحتجاج فى هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفى عند الاقتضاء أو من -٢

 .حصل قبوله الكمبيالة بالتدخل لمصلحته ، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص 

  )٤٥٦( مادة 

     إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه فى الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ 

 .بهذا الوفاء 

  )٤٥٧( مادة 

 يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته -١

 .تدخل حاصلا لمصلحة الساحب فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بال٠

 . يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفى بالتدخل -٢

 

  )٤٥٨( مادة 

 يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء -١

ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل . لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة

 .تظهير الكمبيالة من جديد 

 . وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته -٢



 ٣٣٤

 إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد -٣

لرجوع  ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه فى ا٠من الملتزمين 

 .على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة

 تعدد النسخ -١٠

  )٤٥٩( مادة 

 . يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا -١

 ويجب أن يوضع فى متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التى حررت منها وإلا اعتبرت كل -٢

 .نسخة كمبيالة قائمة بذاتها 

 لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخاً منها على -٣

ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذى يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر . نفقته 

 .السابق ، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب 

 . وعلى كل  مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة -٤

  )٤٦٠( مادة 

 الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء  وفاء-١

ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع . يبطل أثر النسخ الأخرى 

 .عليها بالقبول ولم يستردها 

 المظهر الذى ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون -٢

 .بمقتضى كل النسخ التى تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها 

  )٤٦١(مادة 

     على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى إسم الشخص الذى 

وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعى لأية نسخة أخرى . تكون تلك النسخة فى حيازته 

 :سليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيهفإذا رفض ت. 

 .   أن النسخة التى أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها -أ   

 .  وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى -ب 

 الصور  - ١١

  )٤٦٢( مادة 

 .  لحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها -١

 يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى ، -٢

 .كما يجب أن يبين فيها الحد الذى ينتهى عنده النسخ من الأصل

 يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير أو ضمان الأصل -٣

  ٠وبالآثار نفسها

  )٤٦٣( مادة 



 ٣٣٥

 الكمبيالة إسم حائز الأصل ، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل   يبين فى صورة-١

 .الشرعى للصورة

 وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو -٢

 .ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجاً يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه 

منذ الآن لا "  إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة -٣

أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، فكل تظهير يكتب على " يصح التظهير إلا على الصورة 

 .الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن 

 التحريف -١٢

  )٤٦٤( مادة 

لتزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد فى       إذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة إ

 .المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد فى المتن الأصلى 

 

 التقادم -١٣

  )٤٦٥( مادة 

 . تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق-١

   وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج -٢

المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا 

 .مصاريف 

  وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم -٣

 .الة أو من يوم اقامة الدعوى عليهالذى أوفى فيه المظهر الكمبي

  )٤٦٦( مادة 

  إذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها فى المادةالسابقة إلا من تاريخ -١

 .آخر اجراء صحيح فى الدعوى 

كما لا يسرى التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين فى سند مستقل إقراراً -٢

 يترتب عليه تجديد الدين 

  )٤٦٧( مادة 

    لايكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع 

 .للمدة 

 الفصل الثانى 

 السند لأمر 

  )٤٦٨( مادة 

 :يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية  



 ٣٣٦

ة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة فى متن أو أى عبار" سند لأمر "  شرط الأمر أو عبارة -أ  

 .السند باللغة التى كتب بها 

 . تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود -ب 

 . تاريخ الاستحقاق -ج 

 .  مكان الوفاء -د 

 ) .المستفيد ( إسم من يجب الوفاء له أو لأمره-هـ 

 . تاريخ ومكان إنشاء السند -و 

 ) .المحرر (  توقيع من أنشأ السند -ز 

  )٤٦٩( مادة 

      الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا فى 

 -:الأحوال الآتية

 . إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع -أ

اء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكاناً للوفاء  وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوف-ب 

 .به وموطناً لمحرره 

 وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب إسم المحرر -ج 

. 

  )٤٧٠( مادة 

     تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى 

 :بوجه خاص الأحكام  المتعلقة بالمسائل الآتية 

 .  الأهلية -

 .  التظهير -

 الضمان الاحتياطى مع مراعاة أنه اذا لم يذكر فى صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر -

 .الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند 

 .  الاستحقاق -

 .  الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض على الوفاء-

 .  الرجوع والاحتجاج -

 .  الصور وتعدد النسخ -

 .  التحريف -

 .  التقادم -

  )٤٧١( مادة 

 . يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة-١

 يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر فى الميعاد -٢

ويجب أن .  من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه ٤١١المنصوص عليه فى المادة 



 ٣٣٧

واذا . وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير . يكون التأشير مؤرخا وموقعا من  المحرر 

امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب اثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية 

 .لسريان مدة الاطلاع 

 الفصل الثالث

 الشيك

 الإصدار -١

  )٤٧٢( مادة 

فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على الشيك  

 .أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته

  )٤٧٣( مادة 

 :يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية 

 . كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها -أ 

 . أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام -ب 

 .  إسم البنك المسحوب عليه -ج 

 . مكان الوفاء -د 

 . تاريخ ومكان إصدار الشيك -هـ 

 . إسم وتوقيع من أصدر الشيك -و 

  )٤٧٤( مادة 

 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا ٤٧٣مذكورة فى المادة       الصك الخالى من أحد البيانات ال

 :فى الحالات الآتية 

 إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به -أ 

 .المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه 

 . إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب -ب

  )٤٧٥( مادة 

والصك .      الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك

المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا 

 .يعتبر شيكاً 

  )٤٧٦( مادة 

 معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ      إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام

 .المكتوب بالحروف 

  )٤٧٧( مادة 

 :  يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى -١

 .  شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط -أ 



 ٣٣٨

 . حامل الشيك -ب 

أو أية " أو لحامله "  الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة -٢

 .عبارة  أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله 

 . الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكاً لحامله -٣

 الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد -٤

 .الذى تسلمه مقترناً بهذا الشرط 

  )٤٧٨( مادة 

 .وز سحب الشيك لأمر ساحبه  يج-١

 . كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر  -٢

 ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على -٣

 .فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله 

  )٤٧٩( مادة 

تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن  

توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين إحتياطيين  أو بأية صفة أخرى باطلة 

 . بالنسبة إليهم فقط 

 

  )٤٨٠( مادة 

إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو  

 لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها

 .، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة 

  )٤٨١( مادة 

 .يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها-١

ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار اليه فى الفقرة السابقة -٢

ولكنه صحيح شكلاً وفقاً لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة 

 .الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك فى مصر 

  )٤٨٢( مادة 

 . لا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن -١

ويفيد هذا التأشير . شير عليه بالاعتماد  ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأ-٢

ويعتبر توقيع المسحوب عليه على . وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير 

 .صدر الشيك اعتماداً له

 . لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته -٣

 ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت -٤

 .مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء 



 ٣٣٩

  )٤٨٣( مادة 

 .يعتبر شرط العائد فى الشيك كأن لم يكن 

  )٤٨٤( مادة 

يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على  

 .فى مقر بنك آخرالوفاء به 

 

  )٤٨٥( مادة 

يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك ، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان  

 .يعتبر كأن لم يكن

  )٤٨٦( مادة 

 .  يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم -١

  الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون -٢

 .قابلاً للتداول بالتظهير 

الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخرى -٣

بهذا المعنى لايجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع 

 .ما يترتب على هذه الحوالة من آثار

 .زم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد  يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى ملت-٤

 )٤٨٧( مادة 

 يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى -١

 .التظهير صحيحاً 

 .يكون التظهير الجزئى باطلاً -٢

  )٤٨٨( مادة 

التظهير " يكتب التظهير على الشيك نفسه ، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر  

 .ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك" على بياض 

  )٤٨٩( مادة 

 . ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر اليه -١

 : اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل -٢

 . أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر-أ  

 .من جديد على بياض أو إلى شخص آخر  أن يظهر الشيك -ب 

 . أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره -ج 

 

  )٤٩٠( مادة 

 . يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك -١



 ٣٤٠

وفى هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل .  يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد -٢

 .من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق 

  )٤٩١( مادة 

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة  

والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا . بالشيك غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض 

ر آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير وإذا أعقب التظهير على بياض تظهي. الشأن كأن لم تكن 

 .أنه هو الذى آل اليه الشيك بالتظهير على بياض 

  )٤٩٢( مادة 

ولكن . التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع  

 .لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر 

  )٤٩٣( مادة 

     إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلى 

عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً وبشرط 

 . من هذا القانون ٤٩١ أن يثبت حقه فيه طبقا لأحكام المادة - فى حالة الشيك القابل للتظهير -

  )٤٩٤( مادة 

 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى ٤٧٩مع عدم الاخلال بأحكام المادة  

بموجب شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو 

 .بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الإضرار بالمدين 

  )٤٩٥( مادة 

أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان ) القيمة للتحصيل (  إذا اشتمل التظهير على عبارة -١

آخر يفيد التوكيل ، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ، ولكن لا يجوز له 

 .تظهيره إلا على سبيل التوكيل 

التى يجوز الاحتجاج  وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع -٢

 .بها على المظهر 

 . لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه -٣

  )٤٩٦( مادة 

 التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم -١

 .الشيك لايترتب عليهما إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى 

 يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو -٢

 .قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك 

 . لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، فاذا حصل عد تزويراً -٣

 

 مقابل الوفاء -٢



 ٣٤١

  )٤٩٧( مادة 

الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء  على ساحب -١

ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل . الشيك 

 ٠الوفاء 

 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب ٥٠٣ ومع مراعاة حكم المادة - ٢

أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو 

بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب 

 .والمسحوب عليه 

 )٤٩٨( مادة 

ء فى      على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفا

فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو مايقوم . وقت اصدار الشيك 

وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى . مقامه بعد الميعاد المحدد قانوناً 

الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم 

 .يكن قد استعمل فى مصلحته 

 

  )٤٩٩(  مادة 

 . تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين - ١

 إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق - ٢

 .المقررة له على المقابل الكامل 

المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه ،  وللحامل أن يقبضه ،   للحامل رفض - ٣

وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه 

 .مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه عن الجزء الباقى 

 وتبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حالة -٤

 .الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك 

  الضمان الاحتياطى -٣

  )٥٠٠( مادة 

 . يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى - ١

أحد  ويجوز ان يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه ، كما يجوز تقديمه من -  ٢

 .الموقعين على الشيك 

  )٥٠١( مادة 

 . يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك - ١

أوبأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ،  " للضمان الاحتياطى "  ويؤدى الضمان بعبارة -  ٢

 .ويوقعه الضامن 



 ٣٤٢

 . ويستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك -  ٣

 . ويذكر فى الضمان الاحتياطى إسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب -  ٤

 )٥٠٢( مادة  

 . يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون -  ١

 ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحاً ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب آخر -  ٢

 .غير عيب فى الشكل 

وفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك آلت اليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون  وإذا أ-  ٣

 .وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون 

 الوفاء  -٤

  )٥٠٣( مادة 

 . يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ،  وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن -  ١

 وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه -  ٢

وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا فى التاريخ 

 .المبين بها كتاريخ لإصدارها

  )٥٠٤( مادة 

 . أشهر الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة-١

 والشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء -٢

 .أربعة أشهر خلال 

 . يبدأ سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك-٣

 ٠ يعتبر تقديم الشيك إلى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم تقديمه للوفاء -٤

  )٥٠٥( مادة 

إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل فى  

 .تقويم مكان الوفاء 

 )٥٠٦(مادة 

إذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فلايجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن  

 .انقضى ميعاد تقديمه الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو 

 )٥٠٧( مادة 

 . لا يقبل الاعتراض فى وفاء الشيك إلا فى حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه -  ١

 وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمور -  ٢

 .المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضى بشطب الاعتراض ولو فى حالة قيام دعوى أصلية 

  )٥٠٨( مادة 

وفاة  الساحب أو فقدانه الأهلية او إفلاسه بعد اصدار الشيك لايؤثر فى الأحكام التى تترتب على 

 .الشيك 



 ٣٤٣

  )٥٠٩( مادة 

 إذا قدمت عدة شيكات فى وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها ،  وجب مراعاة - ١

 .ترتيب تواريخ إصدارها 

 وإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر -  ٢

وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء . الشيك الأسبق رقما صادرا قبل غيره

 .أولاً بالشيك الأقل مبلغاً 

  )٥١٠( مادة 

 إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين ،  وجب الوفاء بهذا النقد إذا -  ١

 .كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به

 وإذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين دون أن يكون للساحب لدى -  ٢

المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد ،  جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقاً لسعر الصرف 

تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد عند المسحوب عليه /المعلن بيع 

 .مقابل وفاء بهذه العملة مالم يرفض الحامل هذا الوفاء 

 اذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك ،  كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم -  ٣

 .أو وقت الوفاء " إقفال" التقديم 

 فإنه إذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق ٢،٣     وفى مجال تطبيق حكمى البندين 

 .سعر البنكنوت

 إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى -  ٤

 . فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم

تركة وتختلف قيمته فى بلد الإصدار عن قيمته  إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مش-  ٥

 .فى بلد الوفاء افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء 

 إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها -  ٦

نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو 

على أساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك إذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم 

فإذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد . المشترك 

العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الاقل قيمة وذلك كله مالم يرفض 

 .الحامل سداد قيمة الشيك وفقاً لتلك الأسس 

  )٥١١( مادة 

 إلى ٤٣٣ تسرى فى حالة ضياع الشيك لأمر الأحكام المنصوص عليها فى المواد من - ١

 . من هذا القانون ٤٣٦

 ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهرمن تاريخ -  ٢

 .الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى 

 )٥١٢( مادة 



 ٣٤٤

 إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء -  ١

بقيمته ويجب أن يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه وإسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد 

 بعض هذه البيانات على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم

وإذا لم يكن للمعترض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطناً مختاراً . وجب ذكر أسباب ذلك 

 .بها 

 ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه  الإمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك -  ٢

 .لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل فى أمره 

 ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه وإسم الساحب وإسم المسحوب - ٣

عليه وإسم المعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على 

 .الشيك بعد تاريخ هذا النشر

 

 

  )٥١٣( مادة 

الاعتراض  يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى -  ١

وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض . الذى قدم لمنع الوفاء به 

 .والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض بإسم حائز الشيك وعنوانه 

 وعلى حائز الشيك إخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى -  ٢

ويشتمل الإخطار على أسباب . إستحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار 

 .حيازة الشيك وتاريخها

 وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة -  ٣

. تعين على قاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب الاعتراض 

 .ئز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعىوفى هذه الحالة يعتبر حا

 وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا -  ٤

لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين 

 تقر له بالملكية

  )٥١٤( مادة 

 من هذا ٥١٢ إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة -  ١

القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن 

ويصدرهذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من . له بقبض مبلغ الشيك 

 .كملكية المعترض على الشي

 وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة،  أو رفعها ورفضتها -  ٢

المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الأصول من حساب 

 .الساحب 



 ٣٤٥

  )٥١٥( مادة 

 . لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك -  ١

 . يكون التسطير عاماً او خاصاً-  ٢

أو أى عبارة أخرى ) بنك (  إذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة -  ٣

معين بين الخطين كان التسطير خاصاً ) بنك ( أما إذا كتب اسم . بهذا المعنى كان التسطير عاماً 

. 

 أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله . ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص -  ٤

 .إلى تسطير عام

 .المكتوب بين الخطين كأن لم يكن ) البنك( يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم- ٥

  )٥١٦( مادة 

لايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد - ١

  ٠عملائه

 ولايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك -  ٢

المكتوب اسمه بين الخطين ،  وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء 

ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين . لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل 

 . الشيك بموجب تظهير توكيلى الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة

 ولايجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر،  كما -  ٣

 .لايجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما 

  إذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلايجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان -  ٤

 .يحمل  تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة 

 إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن -  ٥

 .تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك 

فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه ) عميل (  يقصد بكلمة -  ٦

 .ه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر وحصل من

  )٥١٧( مادة 

 يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة -  ١

أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى ،  وفى هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه ) للقيد فى الحساب (

.  إلاتسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة

 .وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء 

 ).للقيد فى الحساب(  لايعتد بشطب عبارة-  ٢

 وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن -  ٣

 .لغ الشيك تعويض الضرر بما لايجاوز مب

 الرجــوع  - ٥



 ٣٤٦

  )٥١٨( مادة 

 لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين  وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال -  ١

ويجوز عوضا عن الاحتجاج .  ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الإمتناع عن الدفع باحتجاج 

.  إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك 

ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومذيلاً بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا 

البيان على أنموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم  فى الميعاد ولم 

 .تدفع قيمته 

مشار اليه فى الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان  لايجوز الامتناع عن إصدار البيان ال- ٢

ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب .  الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف 

 .مهلة لاتجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الأخير من ميعاد التقديم 

 ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة -  ٣

فإذا قدم الشيك فى آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن . قبل انقضاء ميعاد التقديم 

 .الدفع فى يوم العمل التالى له 

 

 

  )٥١٩( مادة 

ظهر وعلى كل م. على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته  

أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك ، وتسرى على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها فى 

 . من هذا القانون٤٤٠المادة 

  )٥٢٠( مادة 

وتسرى عندئذ الأحكام ) الرجوع بلا مصاريف ( يجوز أن يكتب فى الشيك  شرط  

 . من هذا القانون ٤٤١المنصوص عليها فى المادة 

  )٥٢١(  مادة 

 .الاشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله -  ١

 وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب -  ٢

 .التزاماتهم 

 . ويثبت هذا الحق لكل ملتزم فى الشيك إذا دفع قيمته -  ٣

حول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين  والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لات-  ٤

 .للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء

  )٥٢٢( مادة 

 : لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى 

 . أصل مبلغ الشيك غير المدفوع -أ  

 . العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى -ب  



 ٣٤٧

 . مصاريف الاحتجاج أو مايقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها -ج  

  )٥٢٣(  مادة  

 :     لمن أوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنيه بما يأتى 

 .  المبلغ الذى أوفاه -أ  

 .ى   عائد هذا المبلغ محسوباً من تاريخ الوفاء وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركز-ب 

 .  المصاريف التى تحملها -ج  

 

   )٥٢٤(  مادة  

 لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه - ١

 .بالوفاء تسليم الشيك اليه ومعه الاحتجاج أو مايقوم مقامه ومخالصة بما أوفاه 

 . ولكل مظهر أوفى قيمة الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له - ٢

   )٥٢٥(  مادة  

لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو مايقوم مقامه أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير 

كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الأحكام المقررة 

 . والتجارية بشأن هذا الحجز فى قانون المرافعات المدنية 

   )٥٢٦(  مادة  

إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه فى - ١

 .المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد 

وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الاخطار -  ٢

 .  من هذا القانون٤٤٠مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك ، وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة

 وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو -  ٣

 .مايقوم مقامه عند الاقتضاء 

 الحامل  إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من التاريخ الذى قام فيه-  ٤

بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم 

الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو مايقوم 

 . مقامه  إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة أطول 

 ولايعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو -  ٥

 .بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه 

 

 

   )٥٢٧(  مادة  

     يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه 

نونى ، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه فى الميعاد القا



 ٣٤٨

الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال 

 .المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب 

  )٥٢٨( مادة  

 يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب - ١

وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر . أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أى خطأ إلى الساحب 

 .كأن لم يكن 

 ويعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص إذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات - ٢

 .المسلم اليه عناية الشخص العادى 

 المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين  ولايلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات-  ٣

 .ولايسأل عن تزويرها 

 التحريـف -  ٦

  )٥٢٩(  مادة  

إذا وقع تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن  

 .المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى 

   )٥٣٠(  مادة  

 على كل بنك يسلم عميله دفتراً يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من - ١

خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه وإسم العميل الذى 

 .تسلم الدفتر ورقم حسابه

البنك  يعتبر القبول الصريح أو الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله إليه -  ٢

ويكون قبولاً . إبراء لذمة البنك مما قيده فى هذا الحساب بالخصم أو الإضافة من مبالغ الشيكات 

ضمنياً على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من 

ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب أن يرد إلى العميل الشيكات التى دفعها . تاريخ تسلمه 

خصماً على الحساب وأن يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه 

. 

 التقادم -  ٧

  )٥٣١( مادة 

 تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع -  ١

 .ميعاد تقديمه قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء 

 وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه -  ٢

 .للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه 

 وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم -  ٣

 .الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء 



 ٣٤٩

 إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ -  ٤

 .آخر إجراء فى الدعوى 

 ولاتسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب -  ٥

 .عليه تجديده

 .هذا التقادم أو وقفه الاحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى  تسرى على انقطاع -  ٦

  )٥٣٢( مادة 

يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم  

مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ماأثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل 

 .توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق 

 

 

 العقوبــات -٨

  )٥٣٣( مادة 

 يعاقب بالغرامة التى لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف -١

 :بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية 

قابل وفاء أقل من   التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود م-أ  

 .قيمته 

  الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض -ب 

 .صحيح 

 من هذا ٥١٨  الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة -ج  

 .القانون

 من ٥٣٠  تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لايشتمل على البيانات المنصوص عليها فىالمادة-د  

 .هذا القانون

 ويكون البنك مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية -  ٢

 .المحكوم بها 

  )٥٣٤( مادة 

 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من -  ١

 :الأفعال الآتية ارتكب عمداً أحد 

 .  إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف-أ  

 استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لايفى -ب 

 .بقيمة الشيك 

 .  إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً -جـ 

 .  تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه -د 



 ٣٥٠

 يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا -٢

للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته 

 .أو أنه غير قابل للصرف 

نى إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه  وإذا عاد الجا-٣

 .نهائياً فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لاتجاوز مائة ألف جنيه 

 وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من -٤

النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع 

 .المتهم 

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء  

 .المباشر 

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة  

 .الحكم باتا 

  )٥٣٥( مادة 

بغرامة لاتجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له يعاقب  

 .مقابل وفاء ، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا 

  )٥٣٦( مادة 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل  

 .من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الإدعاء 

  )٥٣٧( مادة 

 من ٥٣٤ إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة -  ١

هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب أن 

 .  م عليه بهايتضمن هذا النشرإسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكو

 ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع -  ٢

 .وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك. إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها 

 

 

  )٥٣٨( مادة 

 من ٥٣٥ ، ٥٣٤، ٥٣٣توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد  

هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصرفعلا  يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة من هذه 

الجرائم تتعلق بشيك  مسحوب على بنك فى مصر، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى 

 .الدولة التى وقع فيها 

  )٥٣٩( مادة 



 ٣٥١

ى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنياً فى الدعو 

 من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك ، وتسرى على هذا ٥٣٤

 .الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية

 الفصل الرابع

 أحكام مشتركة

  )٥٤٠( مادة 

يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات  

المدنية والتجارية لأوراق المحضرين فى موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية أو بوفائها أو فى 

 .آخر موطن معروف له 

  )٥٤١( مادة 

يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على صورة  

ا خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطيا ووفاء قيمتها حرفية للورقة التجارية وكل ماورد به

كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بقبول الورقة أو . عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات

وفائها وإثبات حضور أو غياب من عليه القبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عنهما والعجز عن 

 .وضع الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار مادفع من قيمة الورقة فى حالة الوفاء الجزئى 

  )٥٤٢( مادة 

 .لاتقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون  

  )٥٤٣( مادة 

 . على المحضر المكلف بعمل الاحتجاج ترك صورة منه لمن حرر فى مواجهته -  ١

لاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب تواريخها فى  وعلى المحضرين قيد أوراق ا-  ٢

 .سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل 

  )٥٤٤( مادة 

 على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل -  ١

التجارى الكائن فى دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال 

 .الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر 

 : ويجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية -  ٢

 .  تاريخ الاحتجاج -أ  

 .  إسم ساحب الكمبيالة ومهنته وموطنه -ب 

 .  إسم محرر السند لأمر أو إسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه-جـ  

 .  تاريخ الاستحقاق - د  

 .  مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر -هـ  

 .  ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج -و   



 ٣٥٢

 يمسك مكتب السجل التجارى دفترا لقيد البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة ، ويجوز لكل -  ٣

ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشره تتضمن . شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة 

 .تلك البيانات 

  )٥٤٥( مادة 

 إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الإسبوعية فى منشأة -  ١

 .المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا فى يوم العمل التالى 

ء يتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول أو الوفاء أو عمل  ولايجوز القيام بأى إجرا-  ٢

 .الاحتجاج إلا فى يوم عمل 

 وإذا حدد لعمل أى إجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم -  ٣

 .عطلة رسمية أو يوم العطلة الإسبوعية فى منشأة المدين إمتد الميعاد إلى اليوم التالى 

 . تحسب فى كل ميعاد أيام العطلة التى تتخلله -  ٤

 على كل تاجر أن يعلن فى مكان بارز فى منشأته عن يوم العطلة الإسبوعية فى المنشأة -  ٥

 .وإلا افترض أنه يوم الجمعة من كل اسبوع 

  )٥٤٦( مادة 

يوم لايدخل فى حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية ال 

 .الأول منها ويكمل الميعاد بانقضاء آخر يوم منه 

  )٥٤٧( مادة 

لايجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأى إجراء  

 .متعلق بها إلا فى الأحوال وفى الحدود التى ينص عليها القانون 

  )٥٤٨( مادة 

 فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالإمضاء يجوز أن يقوم -  ١

 .الخاتم أو بصمة الأصبع مقام هذا الإمضاء 

 وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءاً أو يسهل معه التعـرف على اسم -  ٢

 .الموقع ولقبه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن 

رقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخاتم أو  إذا شهد شاهدان على الو-  ٣

البصمة وضع خاتمه أو بصمته أمامها وهو على علم بمضمون الالتزام إمتنع على الموقع 

 .الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون ، وذلك باستثناء حالتى التدليس والإكراه 

  )٥٤٩( مادة 

لايترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين إلا إذا تبين  

 .بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين إلى إحداث التجديد



 ٣٥٣

 الباب الخامس

 الإفلاس والصلح الواقى منه

 الفصل الأول

 شهر الإفلاس

  )٥٥٠( مادة 

  يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية إذا توقف-١

 .عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية 

 ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون -٢

 .على غير ذلك

  )٥٥١( مادة 

 يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى -١

 ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال ٠حالة توقف عن الدفع 

 ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب إسم التاجر من ٠التجارة 

 .السجل التجارى 

 يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة -٢

 فإذا إعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم ٠السابقة 

 . تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن

  تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن -٣

 .للمتوفى

  )٥٥٢( مادة 

ويجوز للمحكمة أن . يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة 

 .تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها 

  )٥٥٣( مادة 

 يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع -١

ق بها ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترف

 :الوثائق الآتية

 . الدفاتر التجارية الرئيسية -أ   

 . صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح و الخسائر-ب  

 بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر -جـ  

 .الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك 

 بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن -د   

 .الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة بإسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها 



 ٣٥٤

 بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات -هـ  

 .الضامنة لها 

حتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر  بيان بالا-و  

 .الإفلاس 

وإذا .  يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر -٢

 .تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه ايضاح أسباب ذلك 

  )٥٥٤( مادة 

 لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر -١

ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية . 

 .الحالة فضلا عن دينه المدنى 

لمدينه التاجر موطن  ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن -٢

معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات 

 .ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة 

 ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما -٣

يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم 

الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى 

ظر  ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لن٠يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه 

 .الدعوى ويعلن بها المدين

  )٥٥٥(مادة 

لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية  

 .أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية 

  )٥٥٦( مادة 

 إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها -١

 . وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة 

فى حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى شهر الإفلاس من -٢

تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار اليه فى الفقرة الأولى من 

 .  من هذا القانون ٥٥١المادة 

  )٥٥٧( مادة 

يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم  

 .إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى الإفلاس 

  )٥٥٨( مادة 



 ٣٥٥

يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة  

 كما يجوز أن تتخذ من ٠للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل فى الدعوى 

 ٠الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع 

  )٥٥٩( مادة 

 فإذا ٠ تختص بشهر الإفلاس المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين -١

 ٠التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادةلم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى 

 ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة فى مصر يجوز شهر -٢

إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية 

وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع 

 ٠أو الوكالة 

 

 

  )٥٦٠( مادة 

 . تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة -١

 وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان -٢

ق أحكام الإفلاس، ولايشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى الفصل فيها يقتضى تطبي

 .للتفليسة على الغير أو للغير عليها 

  )٥٦١( مادة 

 تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ، وتعين أمينا للتفليسة، -١

وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة .  وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة 

 ٠المدين 

 ٠ وللمحكمة ، عند الضرورة ، أن تأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين-٢

ولايجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال 

 .هذا القانون  من ٥٥٣الميعاد المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة 

 . ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الإفلاس فور صدوره -٣

  )٥٦٢( مادة 

 إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ -١

 .صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع 

 وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ -٢

 .التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع 

 تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من -٣

ضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير المدين ويكشف عن ا

 شروع المدين فى الهرب - وجه الخصوص -ويدخل فى ذلك على . مشروعة أو ضارة بدائنيه 



 ٣٥٦

أو الانتحار ،  أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى 

 .مضاربات طائشة  

  )٥٦٣( مادة 

 يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين -١

أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك 

فقرة إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة  طبقا لل

 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف ٦٥٣الأولى من المادة 

 .عن الدفع نهائيا

 وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين - ٢

 .على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس 

  )٥٦٤( مادة 

   يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس باخطار أمين التفليسة فور -١

 .صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة

وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل -٢

 .التجارى 

ى صحيفة يومية  تعينها المحكمة فى حكم شهر  ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم ف-٣

ويشتمل الملخص . الإفلاس ، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم 

المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى 

والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وإسم قاضى 

. كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة . التفليسة واسم أمينها وعنوانه 

وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ 

 .الجديد الذى عينته المحكمة

سة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، قيد ملخصه  وعلى أمين التفلي-٤

 ولا يترتب ٠فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس . بإسم جماعة الدائنين 

 .على هذا القيد أى حق آخر لجماعة الدائنين 

  )٥٦٥( مادة 

 يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة -١

التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف ، مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف 

 .فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الإستئناف 

 من هذا القانون يكون ميعاد ٥٦٣ ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة -٢

 جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ الاعتراض فى

 .صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها 



 ٣٥٧

 ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام -٣

الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية 

 .والتجارية 

  )٥٦٦( مادة 

     تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على 

 .غير ذلك 

  )٥٦٧( مادة 

 :     لايجوز الطعن بأى طريق فى 

 .لتفليسة أو أمينها أو مراقبها  الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى ا-أ

 ٠ الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة -ب 

 .الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس-جـ 

 الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى -د 

 ٠التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها 

 ٠ الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا -هـ 

 

 

 

  )٥٦٨( مادة 

    إذا أوفى المدين جميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس 

قوة الشىء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل 

 . مصاريف الدعوى المدين كافة

  )٥٦٩( مادة 

     إذا لم توجد فى التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره 

أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على شخص المفلس وجب دفع هذه 

 من هذا ٥٥٤/٣المصاريف من مبلغ الأمانة التى أودعها طالب شهر الإفلاس المبينة بالمادة 

القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التى دفعها بالإمتياز على جميع الدائنين من أول 

 كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة ٠نقود تدخل التفليسة 

 .لمواجهة هذه المصاريف 

  )٥٧٠( مادة 

 وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا  إذا طلب المدين شهر إفلاسه-١

 .تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس 

 وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على -٢

الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته فى الصحف التى 



 ٣٥٨

تعينها ، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق 

 .المدين فى طلب التعويض

 الفصل الثانى

 الأشخاص الذين يديرون التفليسة

  )٥٧١( مادة 

 " .أمين  التفليسة " التفليسة يسمى  تعين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلا لإدارة -١

 ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو المراقب -٢

 .الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة

 ٠ يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص -٣

  )٥٧٢( مادة 

 لايجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا له إلى الدرجة الرابعة أو من -١

كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا له أو 

 ٠وكيلا عنه 

 جنحة  وكذلك لايجوز أن يعين أمينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو فى-٢

 ٠ماسة بالشرف والأمانة 

  )٥٧٣( مادة 

 يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع -١

 ٠الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الإدارة 

 يدون أمين التفليسة ، يوما بيوم ، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة فى دفتر خاص -٢

ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد 

 ٠إنتهاءه 

 ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت، وللمفلس -٣

 ٠أيضا الاطلاع عليه بإذن من قاضى التفليسة 

  )٥٧٤( مادة 

 ٠سة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم  إذا تعدد أمناء التفلي-١

  ويجوز لقاضى التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين ، وفى هذه -٢

 ٠الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولا إلا عن العمل الذى يكلف به 

 ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالأعمال المعهود بها إليهم ، -٣

ولايجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضى التفليسة ، وفى هذه الحالة يكون أمين التفليسة 

 ٠ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة

  )٥٧٥( مادة 



 ٣٥٩

 ٠امها     يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل إتم

 ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض ٠ويترتب على الإعتراض وقف إجراء العمل 

 ٠ ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فورا٠خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه

  )٥٧٦( مادة 

     يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب ، 

 ٠أن تأمر بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد الأمناء إذا تعددوا 

  )٥٧٧( مادة 

 تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريراً -١

 ٠عن إدارته

لتقرير المذكور فى  ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم ا-٢

 ٠الفقرة السابقة خصما من أتعابه 

 ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين -٣

 ٠التفليسة ومصاريفه 

  )٥٧٨( مادة 

 يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة -١

 ٠التفليسة وملاحظة سير اجراءاتها والأمر بإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها

 ٠ ويدعو الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات-٢

 ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن حالة التفليسة ، كما يقدم لها تقريراً عن كل نزاع -٣

 ٠ بالتفليسة ويكون من إختصاصها الفصل فيه يتعلق

 وله فى كل وقت إستدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أى شخص آخر -٤

 ٠لسماع أقوالهم فى شئون التفليسة 

 

 )٥٧٩( مادة 

. تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدورها 

ويكون التبليغ بكتاب مسجل . وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها إلى الأشخاص الذين تعنيهم 

 .مصحوب بعلم الوصول ، إلا إذا نص القانون أو أمر قاضى التفليسة  بتبليغها بطريقة أخرى 

  )٥٨٠( مادة 

ذلك  ـ لايجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة مالم ينص القانون على غير ١

 .أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه 

 ـ يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من ٢

وتنظره المحكمة فى أول جلسة،على ألا يشترك .تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال

قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن ، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل 

 .المحكمة فى أمره مالم تأمر باستمرار تنفيذه 



 ٣٦٠

 إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه - ٣

 .ولاتجاوز ألفى جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة 

  )٥٨١( مادة 

 .كل وقت ، أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة  للمحكمة فى - ١

 . وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها لينوب عن قاضى التفليسة-  ٢

  )٥٨٢( مادة 

 . يعين قاضى التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك -  ١

 ويجوز للمفلس ولكل دائن الإعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب -  ٢

 ويقدم الاعتراض إلى قاضى التفليسة نفسه ، ٠دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار 

 .ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة 

  )٥٨٣( مادة 

 زوجاً ٠اً لايجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقب 

 ٠له إلى الدرجة الرابعة  للمفلس أو قريباً

 )٥٨٤(مادة  

 يقوم المراقب ، بالإضافة إلى السلطات المقررة له ، بنصوص خاصة بفحص الميزانية -  ١

والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شأن 

 ٠الرقابة على أعمال أمينها، ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك 

 وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وعن ايراداتها -  ٢

 .ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها

  )٥٨٥( مادة 

ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية .  لايتقاضى المراقب أجراً نظير عمله -  ١

 .ا بذل جهداً غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك على عمله إذ

 . ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة -  ٢

 . ولايسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم -  ٣

 

 الفصل الثالث

 آثار الإفلاس

 آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين -١

  )٥٨٦( مادة 

  يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو -  ١

المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة 

 .وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه. محددة قابلة للتجديد 



 ٣٦١

قت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من  وللمحكمة أن تقرر فى كل و-  ٢

 .مغادرة البلاد 

  )٥٨٧( مادة 

 ٠     لايجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده 

 ٠ولايجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضى التفليسة 

  )٥٨٨( مادة 

 لايجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية أو المجالس  -  ١

المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية ،  ولا أن يكون مديراً أوعضواً فى 

مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد 

كل ذلك مالم يرد إليه ٠شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى أو السمسرة فى بيع أو 

 .اعتباره

ومع ذلك يجوز للمحكمة .  ولايجوز لمن شهر افلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله-  ٢

 .المختصة أن تأذنه فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم

 )٥٨٩(مادة 

وتعتبر .   ـ تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ١

 .التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره

  ـ إذا كان التصرف مما لايحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من ٢

 . ائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس الإجراءات فلايسرى على جماعة الد

  ـ لايحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات ٣

 .اللازمةللمحافظة على حقوقه 

 )٥٩٠( مادة 

  ـ لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس  الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله ١

 .من حقوق 

  ـ ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد ٢

 . من هذا القانون ٤٣١استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة فى هذا الوفاء طبقاً للمادة 

  )٥٩١( مادة 

عليه من لاتقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما  

التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ،  ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق 

 .والإلتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار 

  )٥٩٢( مادة 

 يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً  للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس -   ١

 .والأموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس 

 -:ومع ذلك لايشمل غل  اليد مايأتى  -  ٢



 ٣٦٢

 . الأموال التى لايجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التى تتقرر للمفلس -أ  

 . الأموال المملوكة لغير المفلس -ب  

 . الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية -ج  

 للمستفيد فى عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم  التعويضات التى تستحق-د  

شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها 

المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع مالم ينص القانون على غير 

 .ذلك 

  )٥٩٣( مادة 

 أن يستوفى دائنو  إذا آلت إلى المفلس تركة فلايكون لدائنيه حق على أموالها الا بعد  

 .ولايكون لدائنى المورث أى حق على أموال التفليسة . المورث حقوقهم من هذه الأموال 

 )٥٩٤( مادة 

 لايجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع -  ١

 -:ىإستثناء مايأت

 . الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لايشملها غل اليد -أ  

 . الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها -ب  

 . الدعاوى الجنائية -ج 

كما يجوز لها أن .  يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة - ٢

 .تأذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها 

 إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله -  ٣

 .الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية 

  )٥٩٥( مادة 

لتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه با 

 .له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به مالم يثبت تواطؤه مع المفلس 

  )٥٩٦( مادة 

  ـ  يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال ١

 .التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم 

  ـ لمن طلب الإعانة ولأمين التفليسة التظلم من تقديرها أمام قاضى التفليسة دون أن يترتب ٢

 .على ذلك وقف صرف الإعانة 

 يجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين التفليسة أن -  ٣

م قاضى التفليسة نفسه  ويجوز التظلم من هذا القرار أما٠يعدل مقدار الإعانة أو أن يأمر بالغائها 

. 

  يوقف صرف الإعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشىء المقضى ، وإذا لم - ٤

 .يقع الصلح يوقف صرف الإعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد 



 ٣٦٣

 )٥٩٧( مادة 

 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون إذن،  أن يمارس ٥٨٨مع مراعاة حكم المادة  

تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة 

 .الأولوية فى استيفاء حقوقهم من أموالها 

  )٥٩٨( مادة 

لايجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد  

 -:تاريخ التوقف عن الدفع  وقبل الحكم بشهر الإفلاس

 . منح التبرعات أياً كان نوعها ماعدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف -أ  

ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية .  وفاء الديون قبل حلول الأجل أياً كانت كيفية الوفاء-ب 

 .لم يحل ميعاد إستحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الأجل

ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو .  وفاء الديون الحالة بغير الشىء المتفق عليه -ج  

 .النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود 

 كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضماناً لدين -د  

 .سابق على التأمين 

  )٥٩٩( مادة 

 من هذا القانون وخلال الفترة ٥٩٨دة      كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ماذكر فى الما

المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها 

 .وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع 

  )٦٠٠( مادة 

إذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس  

فلايجوز أن يسترد من الحامل مادفع له ،  وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية 

لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع 

 كان يعلم وقت حصوله على ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للأمر على المظهر الأول إذا.  

 .السند بتوقف المفلس عن الدفع

  )٦٠١( مادة 

 حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم -  ١

نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين 

 .يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص 

 يأخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن او الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه -  ٢

ومع ذلك لايعطى الدائن المذكور من الثمن . فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين 

ليه بغرض نفاد الرهن أو الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين الا ما كان يحصل ع

 .الاختصاص السابق ويؤول الفرق  إلى جماعة الدائنين 

  )٦٠٢( مادة 



 ٣٦٤

  إذا حكم بعدم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى -  ١

التفليسة ماحصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشىء وقت قبضه ،  كما يلزم 

 .بدفع عوائد ماقبضه أو ثماره من تاريخ القبض 

 ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض -  ٢

فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه  أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة . بعينه فى التفليسة 

يسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على قيمة التى عادت عليها من التصرف وأن يشترك فى التفل

 .هذه المنفعة 

  )٦٠٣( مادة 

يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة  

. الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى 

ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول 

 .التصرف أو بعد حصوله 

 )٦٠٤( مادة 

 ٦٠١ إلى ٥٩٨     تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 

 . من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس ٦٠٣والمادة 

 

 النسبة إلى الدائنين آثار الإفلاس ب - ٢

  )٦٠٥(مادة 

لايجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور  حكم شهر - ١

 .الإفلاس إقامة  دعاوى فردية على التفليسة أو إتخاذ أية  إجراءات قضائية أخرى ضدها 

وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين -  ٢

المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم 

شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراءات التنفيذ بإذن 

 .من قاضى التفليسة 

وق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على   ـ أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حق٣

أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة ،  

 .كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم 

  )٦٠٦( مادة 

      الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء أكانت 

 .عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص 

 )٦٠٧( مادة 

     الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط 

ن المبالغ الناتجة ولاتجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا م



 ٣٦٥

من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين ،  ويستنزل أصل الدين أولا  ثم العوائد المستحقة قبل 

 .صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره 

  )٦٠٨( مادة 

      للمحكمة أن تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغا يعادل العائد المستحق 

 .عن المدة من تاريخ الحكم  بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين 

  )٦٠٩( مادة 

 أما الديون ٠     يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ ، مع تقديم كفيل 

 ٠المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط 

 

 

 )٦١٠( مادة 

  ـ  إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم فلايترتب على هذا الإفلاس أثر ١

 . بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين مالم ينص القانون على غير ذلك 

 .  ـ وإذا تم الصلح مع الملتزم الذى أفلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الآخرين ٢

 )٦١١( مادة 

إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ثم أفلس باقى  

الملتزمين أو أفلس أحدهم فلايجوز للدائن أن يشترك فى التفليسات  إلا بالباقى من دينه ويبقى 

ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل . محتفظاً بحقه فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى 

 .نها تفليسة بما وفاه ع

 )٦١٢( مادة 

  ـ إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة ، جاز للدائن أن يشترك فى كل تفليسة ١

 .بكل دينه إلى أن يستوفيه ، بتمامه ، من أصل وعوائد ومصاريف

 .  ـ ولايجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها ٢

  ـ وإذا كان مجموع ماحصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة ٣

من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت 

 . الزيادة إلى التفليسات التى دفعت أكثر من حصتها فى الدين 

 

 آثار الافلاس بالنسبة إلى أصحاب  ـ ٣

 تياز على منقول الديون المضمونة برهن او ام

 )٦١٣( مادة 

     لا تدرج أسماء دائنى المفلس الحائزين ، بوجه قانونى ، على رهن أو امتياز خاص على 

 . منقول فى جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة

 



 ٣٦٦

 )٦١٤( مادة 

يجوز لأمين التفليسة فى كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة ، دفع  

 .الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين 

 )٦١٥( مادة 

 إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين ، وجب على - ١

وإذا كان الثمن أقل من الدين إشترك . أمين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين 

 بالباقى له فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا الدائن المرتهن

 .لأحكام هذا القانون 

  ويجوز لأمين التفليسة أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول -  ٢

بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذا لم 

يتخذ الدائن المرتهن الاجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها وبعد سماع أقوال 

ويبلغ قرار قاضى . الدائن المرتهن أو إخطاره ، الإذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة 

يترتب على الطعن و. التفليسة بالإذن إلى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار 

 .وقف تنفيذ البيع مالم تأمر المحكمة بغير ذلك 

 )٦١٦( مادة 

 على أمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور -  ١

الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود أى دين آخر ،  

الأجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوما 

للعاملين لدى المفلس ،  فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب 

 .الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى  تسبقها فى مرتبة الامتياز 

الغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ماتقدم مرتبة الامتياز المقررة  ويكون للمب-  ٢

 .قانونا

 

 )٦١٧( مادة 

يكون للمؤجر فى حالة إنهاء إيجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة طبقا  

 من هذا القانون إمتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور ٦٢٤للمادة 

وإذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة أو . حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية 

 .نقلت ظل المؤجر محتفظا بحقه فى الامتياز 

  )٦١٨( مادة 

     لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة 

بقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وتدخل المستحقة على المفلس عن السنتين السا

 ٠الضرائب الأخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديونا عادية 

 )٦١٩( مادة 



 ٣٦٧

يجوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول  

نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس بشرط أن 

تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار إليها فى الفقرة 

 من هذا القانون ،  وإذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا ٦٥٥الأولى من المادة 

 .بعد الفصل فيها بحكم نهائى 

 

 آثار الافلاس بالنسبة إلى ـ ٤

 صحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز أ

 أو اختصاص على عقار 

 )٦٢٠( مادة 

إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان  

للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو 

بعضها من ثمن العقارات المحملة بالتأمين أن يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى 

توزيع الأموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام 

 .هذا القانون 

 )٦٢١( مادة 

نين   ـ إذا أجرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائ١

المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص أن يشتركوا فى التوزيعات بكل ديونهم 

بشرط أن تكون قد حققت طبقا لأحكام هذا القانون ،  ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات إلى حين 

 .إجراء التسوية النهائية 

 وبعد بيع العقارات وإجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين -٢

وأصحاب حقوق الإختصاص لايجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات 

المذكورة، قبض الدين إلا بعد إستنزال المقدار الذى جنب له ، ويرد هذا المقدار إلى جماعة 

 ٠الدائنين العاديين 

ز أو صاحب حق الاختصاص لا تؤهله إلا  وإذا كانت مرتبة الدائن المرتهن أو الممتا-  ٣

للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين،  واذا 

تبين عند التسوية النهائية أن ماحصل عليه وماجنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال 

 .الجزء الزائد ورده إلى جماعة الدائنين العاديين 

 )٦٢٢(مادة 

الدائنون المرتهنون أو الممتازون أو أصحاب حقوق الإختصاص الذين لا يحصلون  

على شىء من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسرى عليهم 

 .بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى إن وقع 

 



 ٣٦٨

 لإفلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهرهأثر ا -٥

  )٦٢٣( مادة  

  لايترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفا -  ١

 .فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية 

 وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر فى تنفيذه جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ -  ٢

. ، وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن به 

 .ويجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لإيضاح موقفه من العقد

 إذا نص وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ إلا-  ٣

 .على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا 

   )٦٢٤(  مادة  

  إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذى يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم -  ١

وكل شرط على . بشهر الإفلاس انهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها 

 .خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن 

  وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد -  ٢

تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ هذا الحكم مع 

عقار وفقا للقواعد عدم الإخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء ال

ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بإستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما أخرى إذا رأى . العامة 

وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته فى إنهاء . ضرورة لذلك 

 .الإجارة أو الاستمرار فيها

 وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار فى الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم -  ٣

ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضى التفليسة إنهاء . ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة 

الإجارة إذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين 

 .التفليسة فى الاستمرار فى الإجارة 

ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن أو  -  ٤

التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعا 

 .من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر

 

   )٦٢٥(  مادة  

 إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء -  ١

 .العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل 

      ولايجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفيا أو 

 . بغير مراعاة مواعيد الإخطار 



 ٣٦٩

.  وإذا كان عقد العمل محدد المدة فلايجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة -  ٢

 .ويجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض 

 . يكون للتعويض المستحق للعامل وفقا للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا -  ٣

 الاسترداد -  ٦

   )٦٢٦(  مادة  

 لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت -  ١

 .شهر الافلاس

 ويكون لأمين التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على إذن من قاضى التفليسة  رد -  ٢

به عرض وإذا رفض طلب الاسترداد جاز لطال. الشىء إلى مالكه أو صاحب الحق فى استرداده 

 .النزاع على المحكمة 

   )٦٢٧(  مادة  

 يجوز استرداد الأشياء الموجودة فى حيازة المفلس ، على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها -  ١

 .لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه ، بشرط أن توجد فى التفليسة عينا 

     كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بطريق 

 .قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى 

 . وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس -  ٢

 . وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه -  ٣

هن لايعلم وقت إنشاء الرهن بعدم  وإذا إقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرت-  ٤

 .ملكية المفلس لها فلايجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن 

  )٦٢٨( مادة  

 يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة ، المسلمة إلى المفلس -  ١

 .لتحصيلها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت 

 . ولايجوز استرداد أوراق النقد المودعة لدى المفلس إلا إذا أثبت طالب الاسترداد ذاتيتها -  ٢

  )٦٢٩(  مادة  

 إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس -  ١

 .عضها فى التفليسة بشرط أن توجد عينا المشترى ، جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو ب

 ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى -  ٢

 .الاسترداد أو دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم 

   )٦٣٠(  مادة  

 . إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لاتزال لدى البائع ، جاز له حبسها -  ١

 وإذا أفلس المشترى بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخزن وكيله المكلف -  ٢

جاز للبائع استرداد حيازتها ، ومع ذلك لايجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها ، أو . ببيعها 

 . و النقل تصرف فيها المفلس قبل وصولها ، بغير تدليس ، بموجب وثائق الملكية أ
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 وفى جميع الأحوال يجوز لأمين التفليسة ، بعد استئذان قاضى التفليسة ، أن يطلب تسليم -  ٣

البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه ، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع 

 .أن يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة 

 

  )٦٣١( مادة 

 إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف -  ١

 .ببيعها ، فلايجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع ، كما يسقط حقه فى الامتياز 

ازه عليها  وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتي-  ٢

 .لايحتج به علىجماعة الدائنين 

  )٦٣٢( مادة 

       تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه إلى أمين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 

 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس فى الصحيفة ٦٣٠ إلى ٦٢٦

 . من هذا القانون ٥٦٤اليومية التى تعينها المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 

 الفصل الرابع

 ادارة التفليسة

 ادارة موجودات التفليسة -١

  )٦٣٣( مادة 

 . توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته -  ١

وله أن يندب أحد  ويقوم قاضى التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس ، -  ٢

كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليأمر . موظفى المحكمة لذلك 

 .بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال

 وإذا تبين لقاضى التفليسة إمكان جرد أموال المفلس فى يوم واحد جاز له أو لمن يندبه ، -  ٣

 .البدء فى الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام 

ويسلم المحضر .  ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء -  ٤

 .لقاضى التفليسة

 

 

  )٦٣٤( مادة 

     لايجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ، ويعين 

 . بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس قاضى التفليسة هذه الأشياء وتسلم إلى المفلس 

  )٦٣٥( مادة 

 يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة ، بعدم -  ١

 :وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية
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 .  الدفاتر التجارية -أ  

  الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب أو التى تحتاج -ب 

 .إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها 

 .  النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة -جـ 

  الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التى تقتضى صيانتها مصاريف -د  

 .باهظة

 . لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار فى تشغيله  الأشياء اللازمة-هـ 

 وتجرد الأشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك ، -  ٢

 .  وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها 

  )٦٣٦( مادة 

 . يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب أمينها ، برفع الأختام للبدء فى جرد أموال المفلس -  ١

 . ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس-  ٢

  )٦٣٧( مادة 

 يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ، -  ١

 .  ويجب أن يخطر به المفلس ويجوز له الحضور 

رد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك وأمين التفليسة ،  وتحرر قائمة ج-٢

 . وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة ٠وكاتب المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة 

 . وتذكر فى القائمة الأموال التى لم توضع عليها الأختام أو التى رفعت عنها-٣

 ٠ وتجوز الإستعانة بخبير فى إجراء الجرد وتقويم الأموال -٤

  )٦٣٨( مادة 

     إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، أو إذا توفى التاجر 

بعد شهر إفلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها ، وجب تحرير القائمة فورا أو 

فى المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة 

 .إخطارهم بالحضور 

  )٦٣٩( مادة 

     يتسلم أمين التفليسة ، بعد الجرد ، أموال  المفلس ودفاتره وأوراقه ويوقع فى نهاية قائمة 

 .الجرد بما يفيد ذلك 

  )٦٤٠( مادة 

 . لايجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضى التفليسة بإقفالها -  ١

 ويدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة -  ٢

 .أخرى إلى الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار وإلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره

ال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضى  ولايجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقف-  ٣

 .التفليسة 
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  )٦٤١( مادة 

 إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعملها ، وإيداعها -  ١

 .قلم كتاب المحكمة 

ولأمين التفليسة .  ويتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة بإسم المفلس والمتعلقة بأشغاله -  ٢

 .فضها والاحتفاظ بها ، وللمفلس الاطلاع عليها 

  )٦٤٢( مادة 

 يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب -١

 .بهذه الحقوق ويستوفيها 

 وعليه أن يقيد ماللمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه، إذا لم يكن المفلس قد أجرى -٢

 .لقيدا

  )٦٤٣( مادة 

 لايجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية ، ومع ذلك يجوز لقاضى -  ١

التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع ، أو لنقص عاجل فى 

كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان . القيمة ، أو التى تقتضى صيانتها  مصاريف باهظة

البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شئونها، أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو 

 .ولايجوز الإذن بالبيع فى الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع وسماع أقواله . للمفلس 

 أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا . ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة -  ٢

 .للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس 

 يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال المفلس خلال -  ٣

 .فترة الإجراءات التمهيدية 

  )٦٤٤( مادة 

 يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره ، أن يأذن -  ١

بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، ولو كان خاصا  لأمين التفليسة 

 .بحقوق أو دعاوى عقارية 

فلايكون  فإذا كان النزاع غير معين القيمة ، أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه ، -  ٢

الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه ، ويدعى المفلس إلى 

. ولايكون لاعتراضه أى أثر . الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة أقواله إذا حضر

ويجوز الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط 

 . الصلح أو التحكيم

 ولايجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس ، أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالشروط -  ٣

 .المبينة فى هذه المادة 

  )٦٤٥( مادة 
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 لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأى المراقب، أن يأذن -  ١

 .قتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنينبالاستمرار فى تشغيل المتجر، إذا إ

ويجوز .  ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر وأجره -  ٢

 .تعيين المفلس للإدارة ، ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلا عن الإعانة  

 ويشرف أمين التفليسة على من يعين للادارة ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضى -  ٣

 .التفليسة عن سير التجارة 

 ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الإذن -  ٤

 .بالاستمرار فى تشغيل المتجر 

  )٦٤٦( مادة 

ينيبوا ولهم أن . فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى اجراءات الإفلاس  

فإذا لم يتفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها إنابة من . أحدهم ليمثلهم فى ذلك 

 .يمثلهم ، وللقاضى فى كل وقت عزل من أنيب وتعيين غيره 

  )٦٤٧( مادة 

 تودع المبالغ التى يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضى -  ١

  .التفليسة، وذلك فى يوم التحصيل أو فى يوم العمل التالى له على الأكثر 

 .      ويلزم أمين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة إذا تأخر فى الايداع 

     وعليه أن يقدم إلى قاضى التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ 

 .الإيداع 

أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضى  ولايجوز سحب تلك المبالغ -  ٢

 .التفليسة 

 

 

  )٦٤٨( مادة 

 يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب أن يأمر بإجراء توزيعات على -  ١

ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليها . الدائنين الذين حققت ديونهم 

 .قاضى التفليسة بإجراء التوزيع 

 ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص -  ٢

 .بإجراء توزيعات على الدائنين 

  )٦٤٩( مادة 

 على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره -  ١

اب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ، ويجوز لقاضى التفليسة بالتعيين تقريرا عن أسب

وعلى القاضى إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة . تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير 

 .العامة 
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 كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى -  ٢

 .مواعيد دورية يحددها القاضى 

 تحقيق الديون -٢

  )٦٥٠( مادة 

 على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام -  ١

نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة 

قومة بالعملة الوطنية على أساس سعر ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها م

الصرف المعلن لدى البنك المركزى  بيعا أو إقفالا أوتحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر 

ويحرر أمين التفليسة إيصالا بتسلمه البيان . تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس 

 .ومستندات الدين 

 . ويجوز إرسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول -  ٢

 . ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لامين التفليسة فى دائرة المحكمة -  ٣

 ويعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة ، ويكون مسئولا عنها لمدة -  ٤

 . سنة من تاريخ إنتهاء التفليسة 

 

 

  )٦٥١( مادة 

ع الدائنين المقيدة أسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم خلال الأيام  إذا لم يقدم جمي-  ١

العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس فى الصحف ، وجب على أمين التفليسة النشر فورا فى 

الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الإفلاس لدعوة الدائنين إلى تقديم مستنداتهم مصحوبة 

 .بالبيان المشار إليه فى المادة السابقة 

 وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة أيام من تاريخ النشر -  ٢

. ويكون هذا الميعاد أربعين يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر. فى الصحف 

 .ولايضاف إلى أى من هذين الميعادين ميعاد للمسافة 

  )٦٥٢( مادة 

 .قق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور يح-  ١

 وإذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس فى صحة أحد الديون أو فى مقداره أو فى -  ٢

ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو 

 .شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار 

 ولاتخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف -  ٣

 .أنواعهالإجراءات التحقيق 

  )٦٥٣( مادة 



 ٣٧٥

 يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل -  ١

ستنداتها ، وأسباب المنازعة فيها إن وجدت ، ومايراه بشأن قبولها أو رفضها ، كما على بيان بم

يودع كشفا بأسماء  الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا مقدار 

  .ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها 

 ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس -  ٢

 .، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة 

 وعلى أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر فى صحيفة يومية بيانا -  ٣

 من القائمة بحصوله ، وعليه أن يرسل إلى المفلس وإلى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة

 .والكشف المذكورين ، مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين

 . ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة -  ٤

  )٦٥٤( مادة 

للمفلس ولكل دائن ورد إسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال  

وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب . عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع 

المحكمة أو ترسل اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلى 

 .قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسة ولايضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة

  )٦٥٥مادة  (

 بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية  يضع قاضى التفليسة-١

ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه . بالديون غير المتنازع فيها 

 . الديون بما يفيد قبولها ومقدار ماقبل من كل دين منها 

 . ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة -٢

 ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد -٣

المنازعة ، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على 

 .الأقل 

 

 

  )٦٥٦( مادة 

،  الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار -١

وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى 

 .للمحكمة الجزئية ، ولايترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها 

 . ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره -٢

 . ولايجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله-٣

 . وإذا كان الطعن فى الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا -٤

  . ولايشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا فى إجراءات التفليسة-٥



 ٣٧٦

  )٦٥٧( مادة 

 لايشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية ، -  ١

وإنما يجوز لهم المنازعة أمام قاضى التفليسة إلى أن ينتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف 

 .المنازعة 

 . ولايترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها قاضى التفليسة -  ٢

ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها قاضى 

 .التفليسة تقديرا مؤقتا ، وتحفظ لهم حصصهم إلى حين الفصل فى المنازعة 

 وإنما  وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلايجوز لهم المطالبة بحصص فى التوزيعات التى تمت ،-  ٣

يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التى كانت تؤول اليهم لو أنهم 

 .اشتركوا فى التوزيعات السابقة 

 

 

 

 

 قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال -٣

  )٦٥٨( مادة 

 إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد ، -١

 ٠جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها 

 ويترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق فى إتخاذ -٢

 .الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 

 حقق نهائيا فى التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على  وإذا كان دين الدائن قد-٣

 ٠شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ

  )٦٥٩( مادة 

 يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة أن يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة إلغاء قرار قفل -١

التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف أعمال التفليسة أو إذا 

 .سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك 

 كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بإعادة -٢

 ٠فتح التفليسة والاستمرار فى اجراءاتها

ب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التى تمت طبقا للفقرتين  وفى جميع الأحوال يج-٣

 .السابقتين 

 الفصل الخامس

 انتهاء التفليسة

 إنتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين -١



 ٣٧٧

  )٦٦٠( مادة 

من هذا  ٦٥٥    لقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها فى المادة 

أن يأمر فى كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه أوفى كل ديون القانون 

الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة أو أنه أودع قلم كتاب المحكمة أو لدى أمين التفليسة 

 .المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وعوائد ومصاريف 

  )٦٦١(مادة 

فليسة أن يأمر بإنهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلابعد الاطلاع على  لا يجوز لقاضى الت-١

 .تقرير من أمين التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما فى المادة السابقة

 وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بإنهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين -٢

 .ويستعيد المفلس جميع حقوقه 

 

 الصلح القضائى  -٢

  )٦٦٢( مادة 

 على قاضى التفليسة إذا طلب المدين الصلح أن يأمر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائنين الذين -١

 .قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة فى الصلح 

الخمسة  وتوجه هذه الدعوة ، فى حالة عدم حصول أية منازعة فى الديون ، خلال الأيام -٢

وفى من هذا القانون  ٦٥٥التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة 

حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى آخر 

 .قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها 

 وعلى أمين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، أن يقوم بنشر -٣

 .الدعوة لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الإفلاس  

  )٦٦٣( مادة 

 .  تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكان والزمان اللذين يعينهما -١

 .نفسهم أو بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح  ويحضر الدائنون الجمعية بأ-٢

 ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية ، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية -٣

 .يقبلها قاضى التفليسة 

 

 

  )٦٦٤( مادة 

يقدم أمين التفليسة تقريرا إلى جمعية الصلح مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من -١

 . إجراءات  ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى هذه المقترحات 

ويتلى تقرير أمين التفليسة فى جمعية الصلح ويسلم موقعا منه إلى قاضى التفليسة وتسمع -٢

 .أقوال المفلس إن حضر ويحرر قاضى التفليسة محضرا بما تم فى الجمعية 



 ٣٧٨

  )٦٦٥( مادة 

ية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا  لايقع الصلح إلا بموافقة أغلب-١

 ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى ٠حائزين لثلثى قيمة هذه الديون 

 .التصويت كما لاتحسب ديونهم 

 . ولا يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة -٢

  )٦٦٦( مادة 

 لا يجوز لزوج المفلس و لأقاربه إلى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح أو -١

 . التصويت على شروطه 

 وإذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المشار إليهم فى المادة السابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور -٢

 .الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز للمتنازل إليه الإشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه

  )٦٦٧( ة ماد

 لايجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت -١

على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما ، 

ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل ثلث الدين ، 

 .ويذكر التنازل فى محضر الجلسة 

 إذا إشترك أحد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن -٢

 .يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين بأجمعه 

ذا تم الصلح وصدقت عليه  وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا إلا إ-٣

 .المحكمة 

 . وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل-٤

  )٦٦٨( مادة 

 . يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا-١

 تأجلت من هذا القانون  ٦٦٥ وإذا لم تتوافرإحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة -٢

 . المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام 

ويجوز للدائنين الذين حضروا الإجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح ألا -٣

يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الإجتماع الأول قائمة 

اع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها ونافذة فى الاجتماع الثانى إلا إذا حضروا هذا الاجتم

 . أو إذا أدخل المدين تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الإجتماعين

  )٦٦٩( مادة 

وإذا بدأ التحقيق . لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس 

 .مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح 

  )٦٧٠( مادة 



 ٣٧٩

 وإذا بدأ ٠لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه 

التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح أو تأجيل النظر 

 .فيه 

  )٦٧١( مادة 

 كما يجوز أن يتضمن إبراءه من ٠اء الديون يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين أجلا لوف-١

 .جزء من الدين

 ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح ، على -٢

 ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا ٠ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح 

  .زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الأقل 

 . وللدائنين أن يشترطوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح -٣

  )٦٧٢( مادة 

 يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح أن يبلغ قاضى التفليسة كتابة بما لديه من -١

 .ع على محضر الصلح اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقي

 وعلى قاضى التفليسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة -٢

السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى شهرت الإفلاس للتصديق على الصلح ، وذلك 

مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت 

 .على الصلح وأسبابها 

  )٦٧٣( مادة 

 يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ -١

 .الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح 

لصلح بحكم واحد يكون نهائيا  وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على ا-٢

 .سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه 

 ويجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض وذلك إذا -٣

 .وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك 

 وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر للاشراف على تنفيذ شروط -٤

 .الصلح 

 وإذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل -٥

 .عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح 

  )٦٧٤( مادة 

ين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا تسرى شروط الصلح على الدائن 

 .فى إجراءات الصلح أو إشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه 

  )٦٧٥( مادة 



 ٣٨٠

 ويشتمل ٠ يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الإفلاس -١

الملخص الذى ينشر فى الصحف على إسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ 

 .حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح 

وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد -٢

ملخصه بإسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى 

 على هذا القيد إنشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق دائرته عقار للمفلس ، ويترتب

 ويقوم المراقب بشطب ٠الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك 

 .الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح 

 وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم -٣

التصديق على الصلح بإسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين فى مكتب السجل التجارى الذى يقع 

فى دائرته متجر المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب 

 ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى ٠أو وكالة 

 ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ ٠ الصلح مالم يتفق فى الصلح على غير ذلك عليهم

 . وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر ٠شروط الصلح 

  )٦٧٦( مادة 

 من هذا القانون تزول جميع آثار ٥٨٨ فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليها فى المادة -١

 .الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح

وتحصل مناقشة هذا الحساب . وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً -٢

 ٠بحضور قاضى التفليسة 

.  تنتهى مهمة أمين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب إيصال -٣

لمها المفلس خلال سنة من تاريخ ولايكون أمين التفليسة مسئولاً عن هذه الأشياء إذا لم يست

 .إقرار الحساب الختامى

 . وإذا قام نزاع فصل فيه ٠ ويحرر قاضى التفليسة محضراً بجميع ما تقدم -٤

  )٦٧٧(مادة 

يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم الإفلاس -١

 .بالتدليس

 وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن إخفاء موجودات المفلس -٢

أو المبالغة فى ديونه ، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من 

اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول ، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب 

 .ن من تاريخ التصديق على الصلح إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتي

 . يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه -٣

 . تختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح-٤

 )٦٧٨( مادة 



 ٣٨١

إذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو  

إذا اقيمت عليه الدعوى الجنائية  فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح ، جاز للمحكمة التى 

أصدرت حكم شهر الإفلاس ، بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة، أن تأمر بإتخاذ ما 

رر حفظ تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين ، وتلغى هذه التدابير ، بحكم القانون ، إذا تق

 .التحقيق أو تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس

  )٦٧٩( مادة 

 إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر -١

 .الإفلاس

 ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف هذا -٢

 الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح

  )٦٨٠( مادة 

 تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضيا للتفليسة وأمينا لها ، -١

 .وللمحكمة أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس 

 الصلح أو بفسخه أن  وعلى أمين التفليسة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان-٢

 .ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة 

 ويقوم أمين التفليسة ، بحضور القاضى أو من يندبه لذلك ، بعمل جرد تكميلى لأموال -٣

 .ميزانية إضافية  المفلس ويضع

 ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لإجراءات تحقيق -٤

 .الديون 

ومع ذلك يجب .  وتحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها -٥

 .استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها 

  )٦٨١( مادة 

و فسخه تكون نافذة التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل إبطاله أ-١

فى حق الدائنين ، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها فى حقهم إلا طبقا للاحكام المنصوص عليها فى 

 . من القانون المدنى ٢٣٧المادة 

 تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمضى سنتين من -٢

 .تاريخ إبطال الصلح أو فسخه 

  )٦٨٢( مادة 

 . تعود إلى الدائنين بعد ابطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط -١

 ويشترك هؤلاء الدائنون فى جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا -٢

شيئا من القدر الذى تقرر لهم فى الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا 

 . يه من القدر المذكورعل



 ٣٨٢

تسرى الأحكام المذكورة فى الفقرتين السابقتين فى حالة شهر إفلاس المدين مرة أخرى قبل -٣

 . أن يصدر حكم بإبطال الصلح أو بفسخه

 

 

 

  الصلح مع التخلى عن الأموال-٣

  )٦٨٣( مادة 

 يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها -١

 .على الدائنين

 يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائى -٢

 .ومع ذلك يظل المدين ممنوعاً من التصرف فى الأموال التى تخلى عنها وإدارتها 

 المقررة لبيع وتوزيع أموال  تباع الأموال التى يتخلى عنها المدين ويوزع ثمنها طبقاً للقواعد-٣

 .المفلس فى حالة الاتحاد 

 إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه -٤

 .وجب رد المقدار الزائد إليه 

 إتحاد الدائنين  -٤

  )٦٨٤( مادة 

 :     يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون فى الحالات الآتية 

 .إذا لم يطلب المدين الصلح  - أ  

 .إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون أو رفضت المحكمة التصديق عليه  -ب 

 .إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل  -ج 

  )٦٨٥( مادة 

يدعو قاضى التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة فى شئون التفليسة والنظر فى -١

ويسمى فى هذه المرحلة أمين الاتحاد وللدائنين أصحاب . قاء أمين التفليسة أو تغييره إب

التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى هذه المداولات والتصويت دون أن 

 .يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم

 إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب على قاضى التفليسة تعيين -٢

 .غيره فوراً  

 على أمين التفليسة السابق أن يقدم إلى أمين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه قاضى التفليسة -٣

 .وبحضوره حساباًعن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب

  )٦٨٦( مادة 

السابقة فى أمر تقرير إعانة  يؤخذ رأى الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة -١

 .من أموال التفليسة للمفلس أو لمن يعولهم



 ٣٨٣

 إذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الإعانة للمفلس أو لمن يعولهم وجب على -٢

 .قاضى التفليسة ، بعد أخذ رأى أمين الاتحاد ورأى المراقب، تعيين مقدار الإعانة 

 ويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره، الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة بتعيين -٣

 .مقدار الإعانة ، وفى هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل فى الطعن

 )٦٨٧( مادة 

لا يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار فى تجارة المدين ولو كان مأذوناً فى ذلك من قبل إلا  -١

يض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً ومبلغاً ، ويجب أن يعين بعد الحصول على تفو

فى التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد والمبالغ التى يجوز له إستبقاؤها تحت يده لتشغيل 

 .التجارة 

 . ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار فى التجارة إلا بعد تصديق قاضى التفليسة عليه -٢

 وإذا نشأت عن الاستمرار فى التجارة إلتزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدائنون الذين -٣

وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة 

بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم ، وتكون مسئولية كل 

 .ينهدائن بنسبة د

  )٦٨٨( مادة 

 لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات -١

 .المفلس فيجب أن يتم بإذن من قاضى التفليسة

 إذا لم يكن قد بدئ فى التنفيذ على عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد -٢

دون غيره حق التنفيذ عليها ، ويجب عليه البدء فى ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة 

 .الاتحاد ما لم يأمر  قاضى التفليسة بتأجيل التنفيذ

 ويجوز لأمين الاتحاد الصلح أوقبول التحكيم فى جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة الأحكام -٣

  .من هذا القانون  ٦٤٤المنصوص عليها فى المادة 

  )٦٨٩( مادة 

 . يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة-١

 ويجرى بيع العقارات وفقاً للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية -٢

 .بشأن بيع عقار المفلس 

 ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالى إلا بعد -٣

 .استئذان قاضى التفليسة 

 يجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات -٤

المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالى ، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ 

 .القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك 

  )٦٩٠( مادة 



 ٣٨٤

لاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكاً يعينه قاضى  يودع أمين ا-١

 .التفليسة وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الأكثر 

 ويقدم أمين الاتحاد إلى قاضى التفليسة بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ -٢

المودعة ولايجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضى التفليسة أو بشيك يوقعه القاضى وأمين 

 .الاتحاد 

  )٦٩١( مادة 

 تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة وديون -١

دائنى جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ،  والمبالغ المستحقة للدائنين 

 .يوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة الممتازين ،  و

 . وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التى قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل فى شأنها-٢

  )٦٩٢( مادة 

. يأمر قاضى التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع  

ولقاضى التفليسة، عند الاقتضاء ، أن يأمر بنشر قرار . وعلى أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك 

 .التوزيع فى صحيفة يومية يعينها

  )٦٩٣( مادة 

 لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن فى التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشراً -١

 .ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة . عليه بتحقيقه وقبوله

 وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضى التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق -٢

 .من قبوله

 . وفى جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع -٣

  )٦٩٤( مادة 

إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب على  

أمين الاتحاد أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير فى إنجازها ، 

ويكون الإجراء كذلك . ويرسل القاضى هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته 

 .كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية

  )٦٩٥( مادة 

. ين الاتحاد بعد الإنتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً إلى قاضى التفليسة  يقدم أم-١

ويخطر المفلس بهذا . ويرسل القاضى هذا الحساب إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته 

 .الاجتماع وله حضوره

 وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشار إليه -٢

 .فى الفقرة السابقة 

 ويكون أمين الاتحاد مسئولاً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات -٣

 .والأوراق المسلمه إليه 



 ٣٨٥

 )٦٩٦( مادة 

يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق فى التنفيذ على المدين للحصول على  

 .تبر قبول الدين فى التفليسة بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ ويع. الباقى من دينه 

 

 الفصل السادس 

 الإجراءات المختصرة 

  )٦٩٧( مادة 

     إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسين ألف جنيه جاز لقاضى 

التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير فى 

 .إجراءات التفليسة وفقاً لأحكام الإفلاس المنصوص عليها فى هذا الباب معدلة كما يلى 

 والمادة ٦٤٩ تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة -أ

 والفقرة ٦٥٤ والمادة ٦٥٣ والفقرة الثانية من المادة ٦٥٢ والفقرة الثانية من المادة ٦٥١

  .من هذا القانون ٦٥٥الثالثة من المادة 

 . تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها -ب 

 . لا يعين مراقب للتفليسة -ج 

 فى حالة المنازعة فى الديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداولة فى الصلح خلال خمسة -د 

 .أيام من تاريخ الانتهاء من الفصل فى المنازعة 

 يكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه فى اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضى -هـ 

 .التفليسة فى هذا الاجتماع ولا يقبل أى اعتراض عليه

 . لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد -و 

 .نتهاء من بيع أموال التفليسة لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الإ-ز 

 

 

 

 

 الفصل السابع 

 إفلاس الشركات  

  )٦٩٨( مادة 

 .تسرى على إفلاس الشركات الأحكام المذكورة فى هذا الباب والقواعد التالية  

  )٦٩٩( مادة 

 فيما عدا شركات المحاصة ، تعد فى حالة إفلاس ، كل شركة إتخذت أحد الأشكال المنصوص -١

عليها فى قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر 

 ٠إفلاسها بحكم يصدر بذلك



 ٣٨٦

 . ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت فى دور التصفية -٢

  )٧٠٠( مادة 

 لا يجوز للممثل القانونى للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من -١

 .لشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال أغلبية ا

إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع من هذا القانون  ٥٥٣ تقدم الصحيفة المشار اليها فى المادة -٢

فإذا كان هذا المركز موجوداً خارج مصر وجب تقديم . فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة 

 .الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة المحلى 

 ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من -٣

الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه 

 .من الشركة فى السجل التجارى 

  )٧٠١( مادة 

أما الشركاء غير الدائنين فلا .  إفلاسها ولو كان شريكاً فيها  يجوز لدائن الشركة طلب شهر-١

 .يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة 

 . إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين -٢

 

 

  )٧٠٢( مادة 

يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أن تؤجل النظر فى شهر  

إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى أو إذا اقتضت 

مصلحة الاقتصاد القومى ذلك ، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على 

 .موجودات الشركة 

  )٧٠٣( مادة 

 ويشمل شهر ٠كاء المتضامنين فيها إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشر-١

الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس 

 .الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى 

 وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن -٢

 .مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء 

 وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأمينا واحداً أو -٣

ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها . أكثر 

 .وخصومها وإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها 

  )٧٠٤( مادة 



 ٣٨٧

 إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضى أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت -١

ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله 

 .الخاصة 

على الأقل من ديونها ، جاز للمحكمة % ٢٠ وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء -٢

بناء على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو 

بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم 

 .بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص 

ء على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإسقاط الحقوق  ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بنا-٣

عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها من هذا القانون  ٥٨٨المنصوص عليها فى المادة 

 .الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع 

  )٧٠٥( مادة 

يقوم الممثل القانونى عن الشركة التى شهر إفلاسها مقامها فى كل أمر يستلزم فيه  

وعليه الحضور أمام قاضى التفليسة أو أمينها متى طلب . القانون أخذ رأى المفلس أو حضوره 

 .منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات 

  )٧٠٦( مادة 

 من يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقى 

حصصهم فى رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ، ولقاضى التفليسة أن يأمر بقصر هذه 

 .المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة 

  )٧٠٧( مادة 

لا تخضع سندات القرض التى أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون ، وتقبل هذه  

وإذا اشترط أداء مكافأة . السندات بقيمتها الإسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد دفعته منها 

عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الإسمية مضافا اليها الجزء الذى استحق من 

 .المكافأة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس 

  )٧٠٨( مادة 

 .سب الأحوال  توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة على ح-١

 . ويتولى الممثل القانونى عن الشركة تقديم مقترحات الصلح فى جمعية الدائنين -٢

  )٧٠٩( مادة 

إذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها  

فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات ، 

 .وتؤجل دعوة الدائنين إلى الاجتماع للمداولة فى الصلح إلى أن تصدر تلك الموافقة

  )٧١٠( مادة 



 ٣٨٨

 إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا -١

لشريك الذى يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ، ويبرأ ا

 .حصل على الصلح من التضامن 

 وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة -٢

 .قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلى عن جميع أموالها

 وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا -٣

 ٠تسرى شروطه إلا على دائنى التفليسة الخاصة به 

  )٧١١( مادة  

ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين . لا تحل الشركة بإنتهاء تفليستها بالاتحاد  

 .أن ما بقى من موجوداتها بعد تصفيةالاتحاد لا يكفى لمتابعة أعمالها على وجه مجد 

 الفصل الثامن

 رد الاعتبار التجارى

   )٧١٢(  مادة  

فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التى سقطت عن  

 . من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة ٥٨٨المفلس طبقاً للمادة 

   )٧١٣( مادة  

يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة  

 .السابقة إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين 

    وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً فى شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد اليه اعتباره وجوباً 

 .إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين 

 

   )٧١٤(  مادة  

يجوز الحكم برد الإعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى  

 : من هذا القانون فى الحالتين الآتيتين ٧١٢المادة 

ويسرى هذا الحكم على الشريك .  إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه -أ 

المتضامن فى شركة حكم بشهر افلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه 

. 

 إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرأوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة -ب 

 .على رد اعتباره 

   )٧١٥(  مادة  

إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع  

 .لمحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالصالدين خزانة ا

   )٧١٦(  مادة  



 ٣٨٩

 لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى احدى جرائم الافلاس بالتقصير - ١

 .إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضى المدة 

 ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى احدى جرائم الإفلاس - ٢

بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو 

 .عنها 

 وفى جميع الأحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا - ٣

أو . ن قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتينكا

 .أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين 

   )٧١٧(  مادة  

يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة وذلك طبقاً للاحكام  

 .المنصوص عليها فى المواد السابقة 

 

 

   )٧١٨(  مادة  

 يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت - ١

 .حكم شهر الإفلاس 

 . ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة - ٢

 وينشر ملخص الطلب فى إحدى الصحف اليومية التى تصدر أو توزع فى دائرة المحكمة - ٣

ويجب أن يشتمل هذا الملخص على إسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر . على نفقة المدين 

 .الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتضى 

  )٧١٩( مادة 

تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة  

طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التى صدرت على المفلس 

 .فى جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه فى هذا الشأن 

  )٧٢٠( مادة 

لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما  

ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم إلى قلم كتاب المحكمة . شر الطلب فى الصحف من تاريخ ن

 .مرفقا به المستندات المؤيدة له 

  )٧٢١( مادة 

يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة  

بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب 

. 

  )٧٢٢( مادة 



 ٣٩٠

 . تفصل المحكمة فى طلب رد الاعتبار بحكم إنتهائى- ١

 وإذا قضت المحكمة برفض الطلب ، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من - ٢

 .تاريخ صدور الحكم 

 

 

  )٧٢٣( مادة 

مفلس بشأن إحدى جرائم إذا أجريت قبل الفصل فى طلب رد الاعتبار تحقيقات مع ال 

. الإفلاس أو اقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك ، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً

وعلى المحكمة أن توقف الفصل فى طلب رد الإعتبار حتى إنتهاء التحقيقات أو صدور الحكم 

 .النهائى فى الدعوى الجنائية 

  )٧٢٤( مادة 

إذا صدر على المدين حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد  

الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الإعتبار إلا 

 . من هذا القانون ٧١٦بالشروط المنصوص عليها فى المادة 

 الفصل التاسع

 الصلح الواقى من الإفلاس 

  )٧٢٥( مادة 

 يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادى أن يطلب  لكل تاجر- ١

الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه 

 .عن الدفع 

ولو طلب شهر إفلاسه ، أن يطلب الصلح الواقى من .  وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه - ٢

الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد 

 . من هذا القانون ٥٥٣المنصوص عليه فى  المادة 

 وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها - ٣

 لا يجوز منح هذا الصلح للشركة ومع ذلك. الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين 

 .وهى فى دور التصفية

  )٧٢٦( مادة 

 لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة - ١

خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة 

 .بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية 

 ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو - ٢

 .من الجمعية العامة على حسب الأحوال 

  )٧٢٧( مادة 



 ٣٩١

 لمن آل إليهم المتجر بطريق الارث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقى إذا قرروا الاستمرار - ١

 .ان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح فى التجارة وك

 ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة - ٢

وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم جميعا على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع 

 أقوال من عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقاً لمصلحة ذوى الشأن 

  )٧٢٨( مادة 

 .لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر  

  )٧٢٩( مادة 

إذا قدم إلى المحكمة طلب لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقى من الإفلاس  

 .ح ، فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل فى طلب الصل

  )٧٣٠( مادة 

يقدم طلب الصلح الواقى إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس  

وإذا لم يتمكن الطالب . يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها 

 .من تقديم كل هذه البيانات أو بعضها وجب بيان أسباب ذلك 

  )٧٣١( مادة 

 :يرفق بطلب الصلح الواقى ما يأتى  - ١

 . الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه -أ  

 شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل -ب 

 .التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح 

مرة خلال السنتين السابقتين  شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مست-ج 

 .على طلب الصلح

 . صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح-د  

 . بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح -هـ 

 . بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح -و  

 بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة -ز  

 .لها

 ما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام -ح 

. 

الوثائق المذكورة فى الفقرة  وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن - ٢

السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق 

المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان 

 .بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم 



 ٣٩٢

وإذا تعذر تقديم بعضها أو .  ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح - ٣

 .استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك 

  )٧٣٢( مادة 

 للمحكمة التى تنظر فى طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال - ١

 .المدين إلى حين الفصل فى الطلب 

ة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب  ويجوز للمحكم- ٢

 .إضطرابها

وتفصل فى الطلب .  وتنظر المحكمة فى طلب الصلح فى غير علانية وعلى وجه الاستعجال - ٣

 .بحكم انتهائى 

 

  )٧٣٣( مادة 

 :    يجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الأحوال الآتية 

 من هذا ٧٣١ إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة -أ  

 .القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ

 إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة فى احدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو فى جريمة -ب 

ون مقابل وفاء أو اختلاس التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بد

 .الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 

 . إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار -ج 

  )٧٣٤( مادة 

إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل  

عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو 

 .إحداث الاضطراب فيها 

  )٧٣٥( مادة 

 . إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى ، وجب أن تأمر بإفتتاح الإجراءات- ١

 : ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتى - ٢

 . ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف على إجراءات الصلح -أ  

 .رة إجراءات الصلح ومتابعتها  تعيين أمين أو أكثر لمباش-ب 

 ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح اجراءات الصلح بأن يودع المدين خزانة المحكمة - ٣

ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو . أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات 

 .بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة فى الميعاد الذى عينته 

  )٧٣٦( مادة 

 .      يعين أمين الصلح من بين الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين التفليسة

 . من هذا القانون ٥٧٢      وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى المادة 



 ٣٩٣

  )٧٣٧( مادة 

ص عليها       تسرى على القرارات التى يصدرها القاضى المشرف على الصلح الأحكام المنصو

 . من هذا القانون ٥٨٠ و ٥٧٩فى المادتين 

  )٧٣٨( مادة 

 . يخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره - ١

 ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح - ٢

فى السجل التجارى ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع فى صحيفة يومية 

 .يعينها القاضى المشرف 

 وعلى أمين الصلح أن يرسل فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع - ٣

 .مرفقا بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم 

  )٧٣٩( مادة 

 إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع  يقوم القاضى المشرف فور صدور الحكم بافتتاح- ١

 .توقيعه عليها 

 ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إخطاره بصدور الحكم إجراءات - ٢

 .الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة

  )٧٤٠( مادة 

 يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما على إدارة أمواله بإشراف أمين - ١

ومع ذلك لا . الصلح ، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التى تقتضيها أعماله التجارية 

 .يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور 

 أى  ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو رهنا من- ٢

نوع أو أن يجرى تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على 

 .إذن من القاضى المشرف ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين 

 

 

 

  )٧٤١( مادة 

 توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح اجراءات - ١

أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التى باشرها فتبقى سارية مع . الصلح 

 .إدخال أمين الصلح فيها 

 ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون - ٢

 .وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على أموال المدين 

  )٧٤٢( مادة 



 ٣٩٤

لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التى على  

 .المدين أو وقف سريان عوائدها 

  )٧٤٣( مادة 

إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية  

 من هذا القانون تقضى المحكمة ٧٤٠تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لاحكام المادة 

 .من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح 

  )٧٤٤( مادة 

 على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام - ١

ى نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بقبول الصلح ف

الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها ان وجدت ومقدارها مقومة 

بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعاً أو إقفالا أو تحويلات 

ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى . أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم 

 .أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 

 ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج - ٢

 .مصر 

 . ولايضاف إلى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة -٣

  )٧٤٥( مادة 

 من هذا القانون ٧٤٦المنصوص عليه فى المادة  يضع أمين الصلح بعد إنتهاء الميعاد - ١

قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك فى اجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين على حدة 

 .والمستندات التى تؤيده والتأمينات التى تضمنه إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه 

 ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل - ٢

 .مقداره أو  صفاته 

  )٧٤٦( مادة 

 على أمين الصلح ايداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوما على الأكثر من - ١

ويجوز عند الإقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من . تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح

  .القاضى المشرف

 ويقوم أمين الصلح فى اليوم التالى للايداع بنشر بيان بحصول الإيداع فى صحيفة يومية - ٢

ويرسل أمين الصلح إلى المدين والى كل دائن نسخة من قائمة الديون . يعينها القاضى المشرف 

 .وبيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين 

 . ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة - ٣

  )٧٤٧( مادة 

للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال  

وتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب . عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع 



 ٣٩٥

ف إلى هذا الميعاد ميعاد ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس ، ولا يضا

 .للمسافة 

  )٧٤٨( مادة 

 يضع القاضى المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية - ١

بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول 

 .منه

 . ويجوز للقاضى المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة- ٢

 ويفصل القاضى المشرف فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء - ٣

 .ميعاد المنازعة

.  ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل - ٤

 .در فى المنازعة فور صدوره كما يبلغهم القرار الصا

  )٧٤٩( مادة 

.  يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من القاضى المشرف بقبول الدين أو رفضه - ١

 .ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك 

 ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز - ٢

 .قبول الدين مؤقتا إذا اقيمت بشأنه دعوى جنائية 

 . وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا- ٣

  )٧٥٠( مادة 

لا يجوز أن يشترك فى إجراءات الصلح الواقى الدائنون الذين لم يقدموا مستندات  

 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ٧٤٤لمنصوص عليه فى المادة ديونهم فى الميعاد ا

 .ديونهم نهائيا أو مؤقتا 

  )٧٥١( مادة 

يعين القاضى المشرف بعد الإنتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة  

وترسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائيا أو . فى مقترحات  الصلح 

 .ويجوز للقاضى المشرف أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها . مؤقتا 

  )٧٥٢( مادة 

 يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على - ١

 الدائنين الذين لهم الحق الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء

ويجب أن يتضمن التقرير رأى أمين الصلح فى الشروط التى . فى الاشتراك فى إجراءات الصلح 

 .اقترحها المدين للصلح 

 ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من القاضى المشرف الإذن له بالاطلاع على التقرير - ٢

 .المذكور 

  )٧٥٣( مادة 



 ٣٩٦

 .يتولى القاضى المشرف رئاسة إجتماع الدائنين - ١

ويجب أن يحضر المدين بنفسه ، .  ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلا فى حضور الاجتماع - ٢

 .ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا فى الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله القاضى المشرف 

اليه فى المادة  ولا تجوز المداولة فى شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار - ٣

 .ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة . السابقة 

  )٧٥٤( مادة 

 لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن - ١

ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم . يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون 

 .يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم 

 وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص - ٢

 . من هذا القانون ٧٠٩عليها فى المادة 

  )٧٥٥( مادة 

 من هذا ٦٦٦ يسرى على الصلح الواقى من الإفلاس الحظر المنصوص عليه فى المادة - ١

 .القانون 

وتسرى فى شأن إشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية فى التصويت على الصلح  - ٢

 . من هذا القانون ٦٦٧الأحكام المنصوص عليها فى المادة 

  )٧٥٦( مادة 

 . يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا- ١

 من هذا القانون تأجلت ٧٥٤ وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة - ٢

وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة . المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها 

 . من هذا القانون ٦٦٨الثالثة من المادة 

  )٧٥٧( مادة 

 يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه القاضى المشرف وأمين الصلح والمدين - ١

 .والدائنون الحاضرون

 يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ القاضى المشرف كتابة بما - ٢

لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر 

 .الصلح 

 وعلى القاضى المشرف خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة - ٣

السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح اجراءات الصلح 

للتصديق عليه ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله 

 .وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها

  )٧٥٨( مادة 



 ٣٩٧

لم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد  يقوم ق- ١

ويجوز لكل ذى مصلحة . الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح 

 .حضور هذه الجلسة 

 تفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا - ٢

 .سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه 

 يجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض إذا وجدت - ٣

 .أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك

رض بغرامة لا تقل عن  إذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعت- ٤

 .ألف جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح 

  )٧٥٩( مادة 

كما يجوز أن يتضمن .  يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجالا لوفاء الديون - ١

 .ابراء المدين من جزء من الدين 

  ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى شروط الصلح - ٢

ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا . على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح 

 .زادت موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة فى المائة على الاقل 

 . شروط الصلح  وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عينى أو شخصى لتنفيذ- ٣

  )٧٦٠( مادة 

 يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقى وفقا للأحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس - ١

. 

 ويجب أن يشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على إسم المدين وموطنه ورقم قيده فى - ٢

 .السجل التجارى والمحكمة التى صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق 

  )٧٦١( مادة 

 يسرى الصلح الواقى من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين - ١

الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا فى إجراءاته أو لم يوافقوا على 

 .شروطه

لاؤه فى الدين ومع ذلك إذا  لا يفيد من الصلح الواقى المدينون المتضامنون مع المدين أو كف- ٢

وقع الصلح مع شركة أفاد من شروطه الشركاء المسئولون فى جميع أموالهم عن ديون الشركة 

 .إلا إذا نص فى عقد الصلح على غير ذلك 

 ولا يسرى الصلح على دين النفقة ولا على الديون التى نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح - ٣

 .إجراءات الصلح

  )٧٦٢( مادة 



 ٣٩٨

 يجوز للمحكمة التى صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناء على طلبه آجالا للوفاء - ١

بالديون التى لايسرى عليها الصلح بشرط ألا تجاوز الآجال التى تمنحها المحكمة الأجل المقرر 

 .فى الصلح 

  ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التى تكون أبعد مدى من- ٢

 .الأجل المقرر فى الصلح 

 

 

  )٧٦٣( مادة 

 تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من القاضى المشرف باستبقاء - ١

أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ 

 .المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط

يطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الإنتهاء من تنفيذ - ٢

ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة . الحكم بقفل الإجراءات. شروط الصلح

 . من هذا القانون ٧٣٨

قيد  ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر فى الصحف ، وي- ٣

 .ملخصه فى السجل التجارى 

  )٧٦٤(  مادة 

.  يبطل الصلح الواقى من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين - ١

 .ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة فى مقدارها

 يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان - ٢

وفى جميع الأحوال لايكون الطلب مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من . الطلب غير مقبول 

 .تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح

 . ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح - ٣

 . ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ويترتب على إبطال الصلح براءة- ٤

  )٧٦٥( مادة 

 للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى - ١

 :الأحوال الآتية

 . إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها -أ  

 إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول - ب 

. 

 . إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه-جـ 

 . ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح - ٢



 ٣٩٩

 ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف - ٣

 .سة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح الكفيل بحضور الجل

  )٧٦٦( مادة 

 يقدر القاضى المشرف على الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من غير - ١

 .ويودع قرار القاضى فى هذا الشأن قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدوره . الدائنين 

 ويجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من - ٢

 .تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر فى الاعتراض نهائيا

  )٧٦٧( مادة 

يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على تقرير من القاضى المشرف على الصلح  

وتبين أن تأمر فى الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين 

 .أنه بذل فى عمله جهداً غير عادى وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك

 الفصل العاشر

 جرائم الإفلاس والصلح الواقى منه

  )٧٦٨( مادة 

 .تسرى فى شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات  

  )٧٦٩( مادة 

 :     تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية 

 : يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا- ١

 . أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح-أ  

 ترك بسوء نية دائناً بدين وهمى أو ممنوعاً أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح -ب 

 . مكنه من ذلك والتصويت عليها أو

 . أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين -ج 

 يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا إشترك بسوء نية فى مداولات - ٢

الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الإشتراك ، أو كان دينه مغالى فيه ، أو قرر له 

 .المدين أو أى شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح 

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذى قدم أو أقر بسوء نية بيانات - ٣

 .غير صحيحة عن حالة المدين 

  )٧٧٠( مادة 

لا يترتب على إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أى تعديل فى الأحكام 

 .تفليسة إلا إذا نص القانون على غير ذلك الخاصة بإجراءات ال

  )٧٧١( مادة 
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 فى حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن يقدم للنيابة - ١

العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة 

. 

 وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدى النيابة العامة أو - ٢

المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو إلى المدين أو ورثته على 

 .حسب الأحوال 

  )٧٧٢( مادة 

إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أى شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا  

 مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح ، جاز للمحكمة الجنائية أن تقضى من تلقاء الدائن

ذاتها بإبطال هذا الإتفاق وبالزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم فى 

وللمحكمة أن تقضى أيضاً بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند . الجريمة بالبراءة 

 .الاقتضاء 
 ) .م ١٩٩٩ من مايو سنة ١٧الموافق  (  هـ ١٤٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 

 حسنى مبارك       
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  ١٩٩٩ لسنة ١٨القانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 

 وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية 

 )١(مواد المدنية وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى ال

____ 

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه 

 ) المادة الأولى ( 

الفى ( ، وعبارة ) خمسة آلاف جنيه ( بعبارة ) عشرة آلاف جنيه ( تستبدل عبارة  

فى نصوص المواد -كلتاهما إحداهما أو-أينما وردت)خمسمائة جنيه(بعبارة) جنيه 

 . من قانون المرافعات المدنية والتجارية ٤٨٠و٢٧٧و٤٧و٤٣و٤٢و٤١

" أربعمائة مثل " وعبارة " ثلاثمائة مثل " بعبارة " خمسمائة مثل " وتستبدل عبارة  

 من القانون المشار اليه فى الفقرة ٣٧من المادة ) ١(فى نص البند " مائتى مثل " بعبارة 

 .  السابقة

أينما وردت فى نصى ) مائة جنيه ( بعبارة ) خمسمائة جنيه  ( وتستبدل عبارة 

 . من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ٦١و٦٠المادتين 

 ٤فى الفقرة الأخيرة من المادة ) مائة جنيه ( بعبارة ) مائتى جنيه ( وتستبدل عبارة  

 .  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ١٩٤٤ لسنة ٩٠من القانون رقم 

 ) المادة الثانية ( 

الفقرتان  ( ٩٩و) فقرة أولى ( ٩٧و ٨٥و ٦٥و ١١و ٨و ٧يستبدل بنصوص المواد  

 بند ١٥٧و ) فقرة ثانية  ( ١٥٣و ) فقرة ثانية  ( ١١٥و ) فقرة أولى  ( ١٠٤و) الثانية والثالثة

) فقــرة أولــى  ( ٢١٣و ) فقرة ثانية  ( ١٩٧و) فقرة أولى     ( ١٥٩و ) جــ ( 

 ٤٩٩و ) فقرة أولى  ( ٤٩٥ و ٣٨٠ و٣٧٨و) فقرة ثالثة  ( ٢٤٣و ) فقرة ثانية  ( ٢٢١و

 : من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، النصوص الآتية ) فقرة أولى (

تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد   لايجوز إجراء أى إعلان أو- ٧مادة  

الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية ، إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابى من 

 . قاضى الأمور الوقتية 

 إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال - ٨مادة  

غير ذلك  تجهيل أو أنه قد شابها غموض أو الآداب أو مخالفة للنظام العام أو الورقة على بيانات

مما يتعذر معه إعلانها، وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع 

                                                           
 " ) . مكرر ١٩"  العدد ١٩٩٩ من مايو سنة ١٧الجريدة الرسمية فى (  )١(
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وللطالب أن . بما يرى ادخاله عليها من تغيير  بعدم إعلانها أو طالب الإعلان بإعلان الورقة أو

من هذا الأمر الى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع  يتظلم

 .المحضر والطالب 

  إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو- ١١مادة  

عن استلام الصورة ،  امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو

شيخ البلد الذى يقع  مدة أوالع المركز أو وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته الى مأمور القسم أو

 . المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام موطن

 يوجه الى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو      وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن

المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخرى من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت الى 

 . جهة الادارة 

ويعتبر . ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه   

 . الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانوناً 

 :  يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلى - ٦٥مادة  

 . إعفاء المدعى منها  ى سداد الرسوم المقررة قانونا أوما يدل عل  - ١

 . صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب   - ٢

صور منها تحت مسئولية المدعى ، وما يركن  أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو  - ٣

 . أدلة لإثبات دعواه  إليه من

اقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ،  مذكرة شارحة للدعوى أو  - ٤

 . الاقرار بقدر عدد المدعى عليهم  أو وصور من المذكرة

واذا رأى قلم الكتاب .  وعلى قلم الكتاب اثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال  

 قام - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى -عدم قيد صحيفة الدعوى 

بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، 

فإذا قيدت . أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب 

 . اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد -صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضى 

ويرسل قلم الكتاب الى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول ،  

الاقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى  مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو

واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم 

 .ه ومذكرة بدفاعه مستندات

وعلى المدعى عليه ، فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى انقص ميعاد الحضور  

صورا منها تحت  فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته ، أو

 .مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الاقل 

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا اشهرت  

 . صحيفتها 
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إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب - ٨٥مادة  

 . عليها تأجيل القضية الى جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحاً بواسطة خصمه 

ب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين فإذا كان البطلان راجعا الى فعل المدعى وج 

 .جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه 

 تجرى المرافعة فى أول جلسة ، واذا قدم المدعى أو -)فقرة أولى ( ٩٧مادة 

 من ٦٥المدعى عليه فى هذه الجلسة مستندا كان فى امكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة 

هذا القانون قبلته المحكمة اذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، أما اذا ترتب على تقديمه 

تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقاً للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا 

 . تجاوز خمسمائة جنيه على أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين 

يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى  و-)الفقرتان الثانية والثالثة(٩٩مادة  

 . بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 

واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً  

 . لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن  التالية لإنتهائها ، أو

 ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك -)فقرة أولى( ١٠٤مادة 

ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فان لم يمتثل 

 خمسين جنيها بتغريمه وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو

 . ويكون حكمها بذلك نهائياً 

  واذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى -)فقرة ثانية ( ١١٥مادة 

صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه 

 . الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه 

 وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه -)فقرة ثانية(١٥٣مادة 

على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ 

 . تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة 

 الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة  تقوم-)جـ(بند ١٥٧مادة 

المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ التقرير ، وذلك بعد سماع أقوال طالب 

 . اذا طلب ذلك ، وممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى  الرد ، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو

 . ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه اليمين اليه  

سقوط الحق فيه ،   تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو-) فقرة أولى(١٥٩مادة 

اثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد  عدم قبوله، أو أو

د مبنيا على الوجه الرابع من المادة على ألفى جنيه ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما اذا كان الر

 .  من هذا القانون يجوز ابلاغ الغرامة الى ثلاثة آلاف جنيه١٤٨

 ويكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام -)فقرة ثانية(١٩٧مادة  

 من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو المحكمة خلال عشرة  أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو



 ٤٠٤

 بتعديله أو بتأييد الأمر الصادر أو وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو. إعلانه بحسب الأحوال 

 . بالغائه 

 يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص -)فقرة أولى(٢١٣مادة  

حوال ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأ. القانون على غير ذلك

التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة 

بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى 

المحكمة ولا الى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب 

 . من الاسباب 

 وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة -)فقرة ثانية(٢٢١مادة 

الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها ، ويكفى ايداع أمانة واحدة فى 

عفى من وي. حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن 

 .ايداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية 

 ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى -)فقرة ثالثة(٢٤٣مادة 

 من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على ٢٤١ من المادة ٧،٨البندين 

 . سبيل الكفالة ، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع 

 . ويعفى من ايداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية  

 اذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى - ٣٧٨مادة  

محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف 

 المقررة لنشر الاعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع اليومية

 . الاشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال 

المدين المحجوز عليه ، اذا كان المبلغ المطلوب يزيد على  ويجوز للدائن الحاجز أو 

 . خمسة آلاف جنيه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة 

من أى معدن  الفضة أو سبائك من الذهب أو يجب قبل بيع مصوغات أو- ٣٨٠مادة  

نفيس وبيع المجوهرات والاحجار الكريمة اذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين الف جنيه 

أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات القضائية 

  . قبل يوم البيع

 ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف -)فقرة أولى(٤٩٥مادة 

من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، وعلى  عضو النيابة يوقعه الطالب أو التابع لها القاضى أو

 . الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة 

برفضها حكمت   اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو-) فقرة أولى(٤٩٩مادة 

على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع 

عضو النيابة  التعويضات إن كان لها وجه، واذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو

 .المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف 



 ٤٠٥

 ) لثالثة المادة ا( 

الواردة بالفقرة الأولى من المادة ) ستة اشهر ( بعبارة ) ثلاثة أشهر ( تستبدل عبارة  

بعبارة ) سنتين (  ، وكلمة ١٣٤الواردة بالمادة ) سنة ( بكلمة ) ستة أشهر (  ، وعبارة ١٢٨

 .  من قانون المرافعات المدنية والتجارية١٤٠الواردة بالفقرة الأولى من المادة ) ثلاث سنوات (

 ) المادة الرابعة ( 

 ٩٩و ) فقرة ثانية  ( ٦٨ و ١٤تزاد بمقدار المثل قيمة الغرامات الواردة فى المواد  

 و ٢٤٦و ) فقرة ثانية  ( ٢٣١و) فقرة ثانية  ( ١٨٨و ) فقرة أولى  ( ١١٠و ) فقرة أولى (

فقرة  ( ٥٦ و ٤٣د  من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وفى الموا٣٩٧ و ٣٢٤ و ٣١٥

الفقرتان الثالثة  ( ١٥٢، ) فقرة ثالثة  ( ١٤٨و١٤٥ و٨٠و) فقرة أولى  ( ٧٨و ) أولى 

 . من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ) والخامسة 

 ) المادة الخامسة ( 

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى  

أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها 

 . 

وتكون الإحالة الى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا  

قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل  للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو

تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب   حضورهم أوالجلسات لأى سبب من الأسباب بعد

 . بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا، ولا على  

 . الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم 

 ) المادة السادسة ( 

      ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره ، 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من مايو سنة ١٧الموافق  (  هـ ١٤٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 

 حسنى مبارك        

 



 ٤٠٦

  ١٩٩٩ لسنة ١٩القانون رقم 

 )١(لدولة علاوة خاصة بمنح العاملين با

 ــ

 

  باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 .قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه  

 )المادة الاولى ( 

من الأجر الاساسى لكل % ١٠       يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 

 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولا تعتبر هذه ٣٠/٦/١٩٩٩منهم فى 

 .العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ،  ولاتخضع لأية ضرائب أو رسوم 

 .ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة  

 )المادة الثانية ( 

خل جمهورية مصر يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون دا 

العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ،  أو بوحدات الإدارة 

المحلية ، أو بالهيئات العامة ،  أو بالمؤسسات العامة ، أو بشركات القطاع العام ،  أو بشركات 

قطاع الأعمال العام ،  وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة 

 .،  وذوو المناصب العامة والربط الثابت 

 )المادة الثالثة( 

لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة  

 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ١٩٩٩التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 

 :مايأتى 

 كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة إذا  ـ١

 .الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما  أقل من 

إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة   ـ٢

 .فى المعاش أقل من العلاوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها  

 )المادة الرابعة ( 

تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه  

 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت ٢٠٠٤اعتباراً من أول يوليو سنة 

 الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات المقرر لوظيفته أو منصبه ،  ولايترتب على

الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو 

 .  اللوائح،  وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة 

                                                           
 " ) . مكررا ٢٠"  العدد ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٣الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٤٠٧

ولاتخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ،  ويعامل بذات المعاملة المقررة  

  .١٩٩٩بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 

 )المادة الخامسة ( 

لاتخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص  

من الأجر الأساسى للعامل فى % ١٠ وبما لايجاوز ١٩٩٩اعتبارا من أول يوليو سنة 

٣٠/٦/١٩٩٩.  

 )المادة السادسة ( 

 ١٩٩٩ذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبار من اول يوليوسنة ينشر ه 

. 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٣الموافق (  هـ ١٤٢٠ صفر سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ٤٠٨

 ١٩٩٩ لسنة ٢٠القانون رقم 

 )١(بزيادة المعاشات 

____ 

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى ( 

 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً ١/٧/١٩٩٩اعتباراً من % ١٠تزاد بنسبة  

 : لاحكام القوانين التالية

 .  شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية  فى١٩٦٤ لسنة ٧١القانون رقم  - ١

 والمعدل بالقانون ١٩٧٥ لسنة ٧٩قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  - ٢

 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣رقم

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع احكامه وذلك  

 :بمراعاة ما يأتى 

تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش الأساسى المستحق عن المؤمن عليه أو  - ١

  . ٣٠/٦/١٩٩٩صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 : يراعى ما يأتى

 . يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى   -أ 

عتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب علىأساسه لا ت  -ب 

 . الزيادة

يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى  - ٢

 . وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون 

 . تستحق الزيادة بالإضافة الى الحدود الدنيا للمعاش  - ٣

 .تستحق الزيادة بالإضافة الى الحدود القصوى للمعاش  - ٤

) ٣(توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الانصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم   - ٥

المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه بإفتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب 

لزيادة لصاحب  ، واستثناء من الاحكام السابقة لا تستحق ا٣٠/٦/١٩٩٩المعاش فى 

معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى انهاء الخدمة ،  وتتحمل الخزانة العامة بقيمة 

 .هذه الزيادة 

 ) المادة الثانية ( 

                                                           
 " ) . مكررا ٢٠"  العدد ١٩٩٩مايو سنة  من ٢٣الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٤٠٩

يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر  

 للمؤمن عليه الذى تسرى ١/٧/١٩٩٩ المستحق إعتبارا من ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

من قيمة هذه % ٨٠ زيادة بواقع ١/٧/١٩٩٩بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 

 : العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية 

أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة  - ١

 . لاجتماعى المشار إليه من قانون التأمين ا) ١٨(المنصوص عليها فى المادة 

 . أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها  - ٢

 : ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى  

تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه  ) أ ( 

الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ، وذلك بما لا يجاوز 

  . ٣٠/٦/١٩٩٢الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار اليه فى 

 .تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش  ) ب ( 

بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار ) جـ ( 

 منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون اليه ، والذى كان قد سبق

 . أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين 

 . وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  

 ) المادة الثالثة ( 

 :  ما يلى ١/٧/١٩٩٩يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من  

تضاف الى أجر الإشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر  - ١

  .١/٧/٢٠٠٤ ، وذلك اعتباراً من ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

يزاد الحد الأقصى لأجر الإشتراك المشار اليه سنوياً بقيمة العلاوة الخاصة  - ٢

 . المقرر اضافتها ، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة اليه 

 قيمة العلاوة الخاصة التى تتم اضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر تدخل - ٣

 . الأساسى ، وذلك بمراعاة حكم البند السابق 

من % ٨٠يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنوياً بمقدار  - ٤

 .الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر 

يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو  - ٥

 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً ، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم ٢٠٠٤

 . المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة 



 ٤١٠

 عن العلاوة الخاصة ١/٧/١٩٩٩لا تستحق الزيادة المقررة اعتباراً من  - ٦

فى ذات التاريخ ، وذلك بالنسبة لحالات إستحقاق المعاش التى تنشأ 

اراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة الى الأجر اعتب

 . الأساسى

ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الاحكام  

 . المشار اليها 

 ) المادة الرابعة ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

١٩٩٩ .  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ) .م ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٣الموافق (  هـ ١٤٢٠ صفر سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

  



 ٤١١

  ١٩٩٩ لسنة ٢١القانون رقم 

 بزيادة المعاشات العسكرية  وتعديل بعض أحكام 

 )١(معاشات للقوات المسلحة قانون التقاعد  والتأمين وال

____ 

 

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ) المادة الأولى ( 

 وفقاً لأحكام قانون التقاعد ٣٠/٦/١٩٩٩المعاشات المستحقة فى % ١٠تزاد بنسبة  

  . ١٩٧٥ لسنة ٩٠والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة  

 : ما يأتى 

تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين  - ١

من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز 

 ١٩٨٠ لسنة ١٣٣لمنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم الكلى ا

بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر 

  .١٩٧٥ لسنة ٩٠بالقانون رقم 

يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا  - ٢

اليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز 

 ٧٩الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 والقرارات المنفذة له ، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء ١٩٧٥لسنة 

 .فى العمليات الحربية 

 . يادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش تستحق هذه الز - ٣

توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى  - ٤

٣٠/٦/١٩٩٩ .  

تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى  - ٥

عند توزيع أو ) ١( من المجموع المشار اليه فى البند ٣٠/٦/١٩٥٣ ، ١٩/٢/١٩٥٠

رد المعاش على المستحقين ، وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذين 

 .القرارين 

 ) المادة الثانية ( 

                                                           
 " ) . مكررا ٢٠"  العدد ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٣الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٤١٢

 بتعديل أحكام قانون ١٩٨٤ لسنة ٥١يتسبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم  

 النص الآتى ١٩٧٥ لسنة ٩٠ون رقم التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقان

 : 

  :)مادة ثانية ( 

من قانون ) ١(يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ ،ب من المادة "  

% ٩ نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 : شهرياً من البدلات والعلاوات الآتية 

 . بدل طبيعة العمل  -أ 

 . بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية  -ب 

 . علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفية وعلاوة التشكيل حسب الأحوال  -جـ 

  . ١/٧/١٩٩٥ اعتبارا من ١٩٩٥ لسنة ٢٣العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  -د 

  . ١/٧/١٩٩٦ اعتبارا من ١٩٩٦ لسنة ٨٥العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  -هـ 

 .١/٧/١٩٩٧ اعتبارا من ١٩٩٧ لسنة ٨٢العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  -و 

  . ١/٧/١٩٩٨ اعتبارا من ١٩٩٨ لسنة ٩٣العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  -ز 

 . ١/٧/١٩٩٩العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من  -ح 

ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار اليها الحد الأقصى لأجر  

 لسنة ٧٩الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل البدلات المشار اليها فى حساب الحد الأقصى للراتـب ١٩٧٥

من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات ) ٢(المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة 

 . للقوات المسلحة 

 البدلات ٤/٥ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها معاشا إضافياً يعادل  

والعلاوات المذكورة ، ولا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه ، أو بسبب 

تأديبى أو جنائى ، أو تبعاً لتوقيع عقوبة جنائية ، أو لعدم الصلاحية للإستمرار بالخدمة ، أو لعدم 

توافر شروط الأهلية للترقى ، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية ، أو لدواعى 

 . الصالح العام ، أو فقد الجنسية 

 :ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى  

ر المنصوص عليها فى البنود عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن العناص - ١

الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون  أ،ب،جـ الحد 

التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو 

 . الشهداء فى العمليات الحربية 

، ) ح(الى ) د(يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من  - ٢

 ).١(دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى  البند



 ٤١٣

وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى ،  

 . وذلك عدا الزيادات التى تضاف الى المعاش 

ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون  

 " .قاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الت

 

 )المادة الثالثة ( 

 :  ما يلـى ١/٧/١٩٩٩يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة إعتباراً من  

 المشار اليه ، ١٩٧٥ لسنة ٩٠تضاف الى أجر الإشتراك الأساسى فى القانون رقم  - ١

وذلك إعتباراً من التاريخ المحدد لضمها الى الأجر الأساسى وفقاً للقانون الصادر 

 . بمنحها 

يزاد الحد الأقصى لهذا  الأجر سنوياً بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها ، وذلك  - ٢

 .بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة المنسوبة اليه 

يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنوياً بمقدار العلاوة الخاصة عن  - ٣

 .ى لأجر الإشتراك الحد الأقص

 بمقدار ٢٠٠٤يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى إعتباراً من أول يوليو  - ٤

جنيهات شهرياً ، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه  خمسة 

 . العلاوة الخاصة 

لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات إستحقاق المعاش التى  - ٥

 . تنشأ إعتباراً من تاريخ ضمها للأجر الأساسى 

 ) المادة الرابعة ( 

  .٣٠/٦/١٩٩٩ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٣ الموافق(  هـ ١٤٢٠ صفر سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ٤١٤

  ١٩٩٩ لسنة ٢٢القانون رقم 

 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام 

 )١(قانونى الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل 

_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 .قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه  

 )المادة الاولى ( 

القيمة الشهرية للمعاش الكامل % ١٠  بمقدار١/٧/١٩٩٩تزاد اعتبارا من  

 وذلك ١٩٧٧ لسنة ٣٠المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه 

 )المادة الثانية  ( 

لمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً ا% ١٠ بواقع ١/٧/١٩٩٩يزاد إعتباراً من  

 ، وتحسب ١٩٨٠ لسنة ١١٢لقانون  نظام التأمين الإجتماعى الشامل ، الصادر بالقانون رقم 

 .الزيادة على أساس المعاش مضافاً إليه الزيادات ، وذلك بمراعاة  جبر كسر الجنيه إلى  جنيه 

 )المادة الثالثة( 

 .تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية  

 )المادة الرابعة ( 

  .١٩٩٩      ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٣الموافق (  هـ ١٤٢٠ صفر سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

                                                           
 " ) . مكررا ٢٠"  العدد ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٣الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٤١٥

  ١٩٩٩ لسنة ٢٣القانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

 )١(١٩٨١ لسنة ١٣٩الصادر بالقانون رقم  

 

  باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه  

 )المادة الاولى ( 

 ١٣٩من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ) ١٥(و ) ٤(يستبدل بنصى المادتين  

 : ،  النصان الأتيان ١٩٨١لسنة 

 : ـ تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحوالتالى٤مادة  

ومدتها " الحلقة الابتدائية " تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى ويتكون من حلقتين  

 .ومدتها ثلاث سنوات " الحلقة الإعدادية " ست  سنوات ، و 

 ) .العام والفنى ( ثلاث سنوات للتعليم الثانوى 

 . خمس سنوات للتعليم الفنى المتقدم 

 التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من - ١٥مادة  

عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع 

سنوات دراسية ،  ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم 

وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات 

 فى المحافظة ،  ويجوز فى حالة اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى

وجود أماكن ، النزول بالسن الى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة 

 .للفصل 

 )المادة الثانية ( 

تسرى أحكام هذا القانون على كل من يلتحق بالصف الأول بالحلقة الابتدائية اعتباراً  

  .١٩٩٩/٢٠٠٠من العام الدراسى 

 بقرار منه -ويحدد وزير التعليم ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى  

 .القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ومواجهة النتائج المترتبة على هذا التنفيذ 

 )المادة الثالثة ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  

 .ذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينف 
 ) .م ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٣الموافق (  هـ ١٤٢٠ صفر سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

                                                           
 " ) . مكررا ٢٠"  العدد ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٣الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٤١٦

  ١٩٩٩ لسنة ٢٤القانون رقم 

 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح

 )١(وغيرها من محال الفرجة والملاهى  

 ــ

 

  باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه  

 )المادة الاولى ( 

 ـ تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى ١مادة  

مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرفق ،  وذلك وفقاً 

 .للفئات الواردة فيه 

مج مستغل المكان أو العرض أو الحفل فى أثمان المأكولات والمشروبات  ـ  إذا أد٢     مادة 

أو فى مقابل أيه خدمات يؤديها زيادة عن الأسعار المحددة لهذه المأكولات  والمشروبات 

والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر، خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة 

 .الملاهى وفقاً لذات الفئات المفروضة على الدخول 

ويقدر مفتش الضرائب المختص هذه الزيادة مسترشداً فى ذلك بالأسعار التى تحددها  

 .وزارة السياحة وغيرها من الجهات الرسمية المختصة 

 ـ لاتحصل الضريبة على دخول الاماكن والعروض والحفلات التى يكون ٣مادة  

دم مأكولات أو مشروبات أو خدمات ومع ذلك الدخول فيها حراً ،  سواء قدم المستغل أو لم يق

من الجدول المرفق على دخول الحفلات على ) ٨(تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البند 

ويسرى ذلك على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو . النحو المبين فيه 

العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف 

 . العروض الترفيهية الأخرى 

 ـ تحسب الضريبة فى كل دخول على اساس المقابل المحدد له،  وتستحق ٤مادة  

 .كاملة على التذاكر المخفضة وقيمة الاستراكات 

 ـ تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلى الأماكن والعروض ٥مادة  

 .لقانون ، وعلى المستغل أداء الضريبة فى ذات يوم الدخول والحفلات الخاصغة لأحكام هذا ا

 :  ـ يعفى من الضريبة الدخول إلى ٦مادة  

 عروض الأشرطة السينمائية والفيديو التى يتم عرضها فى قصور الثقافة ولايزيد  )١(

 .على  جنيه واحد  أجر دخولها 

                                                           
 " ) .مكررا ٢٠"  العدد ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٣الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٤١٧

العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة ،  والتى يصدر بتحديدها قرار من  ) ٢ (

 .وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية 

العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى ،  التى يحددها مجلس  )٣ (

 .الوزراء 

العروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام ويصدر بها قرار من وزير المالية  )٤(

لمختص ، طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع الوزير ا

 .لهذا القانون 

الحفلات التى تقيمها الهيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب ولايزيد اجر دخولها على  )٥  (

 . جنيه واحد 

 ـ على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التى تقام فى أماكن غير مملوكة لهم ٧     مادة 

وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة العروض أو الحفلات باستمرار، إيداع تأمين نقدى أو تقديم 

خطاب ضمان أو شيك مصرفى أو مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة يساوى قيمة الضريبة 

المستحقة على التذاكر التى تقدم لختمها على أساس كامل سعة المكان على أن تتم تسوية 

 .حقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اقامة العرض أو الحفل الضريبة المست

 ـ على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو ٨     مادة 

حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك 

وفى حالة عدم الإخطار فى . الاتفاق وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية 

الميعاد المقرر وكذا فى حالة إقامة العرض أو الحفل فى مكان غير مخصص الدرجات تحسب 

 ..الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها 

 ـ يكون للضريبة والتعويض المنصوص عليهما فى هذا القانون ، امتياز على ٩    مادة 

ت المكان والعرض والحفل والمنقولات المستخدمة ،  وكذا على جميع أموال المستغل ،  إيرادا

 .وتحصل المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى 

 ـ  يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار ١٠    مادة 

من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية ،  صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات 

مايقع مخالفاً لأحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له واتخاذ 

الإجراءات المقررة فى هذا الشأن،  ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول أماكن الملاهى والفرجة 

فيهية أو مركز الإدارة التابع له المكان لإجراء الرقابة الدائمة على والعروض والحفلات التر

 .مايستحق ومايحصل من الضريبة وعلى العمليات المالية الخاصة بكل عرض أو حفل 

 ـ يجب أن يودع تحت تصرف العاملين المذكورين فى المادة السابقة ،  ١١مادة  

الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظ بها قسائم التذاكر المسلمة عند 

الدخول أو مايقوم مقامها ، ولهم أن يطلعو على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلات 

وعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التى بأيدى رواد الحفل ، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل 

 .عن الإيراد حسب فئات مقابل الدخول 



 ٤١٨

 الامتناع عن تقديم شئ مما ذكر فى الفقرة السابقة تحسب الضريبة على وفى حالة 

 .أساس كامل عدد المقاعد فى الدرجة أو الدرجات التى لم تقدم المستندات الخاصة بها 

 ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة ١٢مادة  

 من ٨لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز الفى جنيه من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة 

هذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التى يطلبها العاملون المختصون أو 

أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع العاملين من القيام بعملهم ، وكذلك كل 

خاتم الضريبة أو استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها من باع أو وزع تذاكر غير مختومة ب

التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أى حكم من أحكام 

 . هذا القانون 

وفى جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقى منها مع زيادة  

 . من قيمة ماهو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام %  ١٠قدرها 

 ـ  على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ،  كما يصدر وزير ١٣مادة  

 .المالية لائحتة التنفيذية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدوره 

 بفرض ضريبة على المسارح ١٩٥١ لسنة ٢٢١ ـ  يلغى القانون رقم ١٤مادة  

 فى شأن بعض الأحكام الخاصة ١٩٨٠ لسنة ٥وغيرها من محال الفرجة والملاهى والقانون رقم 

بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى ،  ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون ، 

 . كما يلغى كل اعفاء من هذه الضريبة أينما ورد فى أى قانون آخر 

 ـ  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من ١٥مادة  

 .تاريخ نشره 

 .         يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها 
 ) .م ١٩٩٩ من مايو سنة ٢٣الموافق (  هـ ١٤٢٠ صفر سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        



 ٤١٩

 

 فئة الضريبة  البيان

  : السينما : اولا 

      عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة انتاجا مشتركاً - ١

بين مصريين وأجانب والفيلم الأجنبى الذى يعرض مع 

 . الفيلم المصرى فى عرض واحد

 .من مقابل الدخول  %  ٥

 . من مقابل الدخول  %  ٢٠ . عروض الأفلام الأجنبية  -  ٢

  : المسرح والسيرك : ثانيا 

 . من مقابل الدخول  %  ١٠ . عروض دور المسرح  -  ١

 . من مقابل الدخول   %   ٥ .    عروض الأوبرا والباليه -  ٢

 . من مقابل الدخول   %  ٥ .   عروض السيرك -  ٣

  . الحفلات والملاهى وغيرها : ثالثاً 

 . من مقابل الدخول  %  ١٠ .    حدائق الملاهى والفرجة -  ١

 . من مقابل الدخول   %  ٥ .    عروض الأوبرا والباليه -  ٢

 . من مقابل الدخول  %  ١٠ .     حلقات الانزلاق -  ٣

 . من مقابل الدخول  %  ١٠ .    الألعاب الميكانيكية والكهربائية -  ٤

 .من مقابل الدخول  %  ١٠ .    الألعاب السحرية وألعاب الحواه -  ٥

   سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال -  ٦

 . صيد الحمام 

 . من مقابل الدخول  %  ٢٠

   عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو -  ٧

 . نظير اشتراك 

 .من مقابل الدخول  %  ٢٥

   حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة -  ٨

 الموسيقى الآلية بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات

والصوتية ، وكذلك دخول الأندية الليلية أو 

الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها 

عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو 

 . مختلف العروض الترفيهية الأخرى 

من مقابل الدخول بحد  %  ٢٥

أدنى جنيه للفرد فى 

. حالة الدخول الحر 

من مقابل الدخول أو  %  ٣٠ .    حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها-  ٩

 . قيمة الاشتراك 

 . من مقابل الدخول   %  ٥ .    حفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية - ١٠

   غير ما تقدم من الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط - ١١

 . لوقت ترفيهى أو للتسلية وقضاء ا

 . من مقابل الدخول  %  ٢٠



 ٤٢٠

 ١٩٩٩ لسنة ٢٥قانون رقم 

 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

   العام الثالث من الخطة الخمسية١٩٩٩/٢٠٠٠لعام 

)١( ) ٢٠٠١/٢٠٠٢ - ٩٧/١٩٩٨( 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  

  : ٩٦/١٩٩٧ وباسعار ٩٨/١٩٩٩ وفقا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع لعام ١٩٩٩/٢٠٠٠

%  ٦,٨و %  ٦,٦ينمو كل من الأنتاج والناتج المحلى بتكلفة عوامل الانتاج بمعدل  

 ) . ١(وذلك على النحو الموضح بالقائمة 

  %  . ٥الاستهلاك النهائى الخاص ينمو بمعدل  

 %  . ٤,٢الاستهلاك النهائى الحكومى ينمو بمعدل  

 %  .٤,٩الاستهلاك النهائى الكلى ينمو بمعدل  

 )المادة الثانية ( 

 بمجموع قدره ١٩٩٩/٢٠٠٠يعتمد برنامج الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام  

 مليار جنيه استثمارات للجهاز الادارى والإدارة المحلية ١٢,٣ مليار جنيه ، منه مبلغ ٧١,٦

 مليار جنيه لوحدات القطاع العام ٢,٢ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، ٦,٤والهيئات الخدمية  

 ٥٠,٧  بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام١٩٩١ لسنة ٢٠٣غير المعاملة بالقانون رقم 

 ). ٢(مليار جنيه لقطاع الاعمال العام والخاص والتعاونى ، وذلك على النحو الموضح بالقائمة 

 

 )المادة الثالثة ( 

تقوم جهات الاسناد التابعة للجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات الخدمية  

 لسنة ٢٠٣والهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

 ، ويتولى بنك ١٩٩٩/٢٠٠٠ المشار اليه بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام ١٩٩١

الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته المقررة بالخطة ووفقا لما هو 

 ) . ٣(موضح بالقائمة 

 ايداع او تضمين حسابات وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن 

بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنيةاتفق عليها مع 

  . ٣٠/٦/١٩٩٩البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

                                                           
  . ١٩٩٩فى    من مايو ) تابع (  الجريدة الرسمية العدد       )١(



 ٤٢١

) القابضة والتابعة ( وتعتبر اصول هيئات وشركات القطاع العام والاعمال العام  

 . ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها 

 )المادة الرابعة ( 

يجوز لبنك الاستثمار وبموافقة رئيس مجلس إدارة البنك إتاحة التمويل للدفعات  

 وتسوية ٢٠٠١/٢٠٠٢ - ٩٧/١٩٩٨المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية الرابعة 

ل سنوات التنفيذ ، المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلا

وكذلك عجز الموارد الذاتية أو المصادر الأخرى لتمويل الاستثمار لجهات الإسناد أو عجز 

سيولتها وذلك خصما على الاعتمادات الاجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى 

 ، ويجوز للبنك تدبير موارد إضافية من مدخرات حقيقية من الجهاز ١٩٩٩/٢٠٠٠لعام 

 . المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة 

 )المادة الخامسة ( 

 مليون جنيه للاسكان ٦١٠ مليون جنيه منها ٨٥٠تخصص قروض ميسرة تبلغ  

، ويجوز %  ٦وذلك باسعار فائدة ميسرة لاتجاوز ) ٤(الشعبى وفقا للتوزيع الوارد بالقائمة 

 والمالية تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ لوزيرى التخطيط

 . 

 

 )المادة السادسة ( 

يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو  

 بانشاء ١٩٨٠ لسنة ١١٩من القانون رقم ) ٥(تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة 

 . بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة

 )المادة السابعة( 

تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة  

 .  ضمن المجلدين الاول والثانى لخطة العام١٩٩٩/٢٠٠٠عام 

 )المادة الثامنة ( 

تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات  

 لسنة ٢٠٣الخدمية والاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

 المشار اليه وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة الاسناد إلى اخرى استصدار قانون ، ١٩٩١

وانما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط اذا كان النقل من جهة 

اسناد إلى اخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير ، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة 

 . مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط  

لايتجزأ منه ، وتسرى على وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا  

 لسنة ٢٠٣الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 

 المشار اليه ، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه ١٩٩١



 ٤٢٢

السنة على الجهاز الادارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة 

ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالمجلد الأول 

 . من هذه الخطة 

 )المادة التاسعة ( 

يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة  

ت توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض مشروعا آخر واضافة مشروعا

الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الموارد الإضافية التى يوفرها بنك 

الاستثمار القومى أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية ، وذلك فى حدود اطار 

الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وإخطار بنك الاستثمار 

 . القومى ووزارة المالية بذلك 

 )المادة العاشرة  ( 

  . ١٩٩٩ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ٢٧الموافق (  هـ ١٤٢٠ من صفر سنة ١١رية فى صدر برئاسة الجمهو

 حسنى مبارك       

 



 ٤٢٣

 معدل نمو الانتاج والناتج المحلى )  ١(قائمة 

 ١٩٩٩/٢٠٠٠لخطة عام 

 ــ

 

 %الناتج  الانتاج القطاعات السلعية 

 ٣,٨ ٣,٦ الزراعة

 ٩,٩ ٨,٦ الصناعة والتعدين

 ٩,٠ ٥,٤ البترول ومنتجاته

 ٧,٧ ٧,٧ الكهرباء

 ٧,١ ٦,٧ التشييد

 ٧,١ ٦,٦ النقل والمواصلات والتخزين

 ٠,١ ٠,١ قناة السويس 

 ٦,٩ ٦,٧ التجارة والمال والتأمين

 ١٦,٤ ١٦,٠ المطاعم والفنادق

 ٨,١ ٨,٠ الملكية العقارية

 ٩,٠ ٨,٧ المرافق العامة 

 ٤,٧ ٤,٢ الخدمات الحكومية والتأمينات الاجتماعية

 ٤,٨ ٤,٠ مات الشخصية والاجتماعيةالخد

 ٦,٨ ٦,٦ الاجمالى



 ٤٢٤

 ١٩٩٨ لسنة ٢٦قانون رقم 

 بربط الموازنة العامة للدولة 

 )١( ١٩٩٩/٢٠٠٠للسنة المالية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 بمبلغ ١٩٩٩/٢٠٠٠قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره تسعون ألفا ومائة وثلاثة وستون مليونا وثمانمائة ( جنيه ١٠٠٣٠٢٩٣٧٠٠٠

 ) .وخمسة وسبعون الفا ومائتا جنيه 

فقط وقدره ( جنيه ٩٠١٦٣٨٧٥٢٠٠كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ  

 ) . ليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفا ومائتا جنيه تسعون ألفا ومائة وثلاثة وستون م

 ) المادة الثانية ( 

 وفقا لما هو ١٩٩٩/٢٠٠٠وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(وارد بالجدول رقم 

 : الاستخدامات الجارية : اولا 

 ١٩٩٩/٢٠٠٠قدرت الاستخدامات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره سبعة وسبعون ألفا وستمائة وتسعة ملايين (  جنيه ٧٧٦٠٩٦٠٣٤٠٠بمبلغ  

 : موزعة على البابين التاليين ) وستمائة وثلاثة آلاف واربعمائة جنيه 

فقط وقدره خمسة (  جنيه ٢٥٤٥٨٤٨٦٤٠٠الاجور بمبلغ  :  جملة الباب الاول -أ 

ائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وعشرون ألفا وأربعم

 ) . وستة وثمانون ألفا وأربعمائة جنيه 

 

النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ  : جملة الباب الثانى -ب 

فقط وقدره اثنان وخمسون ألفا (  جنيه ٥٢١٥١١١٧٠٠٠

ومائة وواحد وخمسون مليونا ومائة وسبعة عشر ألف جنيه 

 . ( 

 :  الاستخدامات الرأسمالية -ثانيا 

 بمبلغ ١٩٩٩/٢٠٠٠قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

فقط وقدره اثنان وعشرون ألفا وستمائة وثلاثة وتسعون مليونا (  جنيه ٢٢٦٩٣٣٣٣٦٠٠

 : موزعة على البابين التاليين ) وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وستمائة جنيه 

                                                           
  .١٩٩٨ من مايو سنة ٢١فى ) تابع  ( ٢١ الجريدة الرسمية العدد  )١(



 ٤٢٥

فقط ( جنيه ١٢٢٩٢٩٨٦٠٠ الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ  -جملة الباب الثالث  -أ  

 ) . اثنا عشر ألفا ومائتان واثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وستة وثمانون ألف جنيه 

فقط (  جنيه ١٠٤٠٠٣٤٧٦٠٠ التحويلات الرأسمالية بملغ  -جملة الباب الرابع  -ب  

 ).وقدره عشرة آلاف وأربعمائة مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفا وستمائة جنيه 

 ) المادة الثالثة ( 

 وفقا لما هو وارد ١٩٩٩/٢٠٠٠وزعت موارد الموازنةالعامة للدولة للسنة المالية  

 : كما يلى ) ١(بالجدول رقم 

 : الايرادات الجارية : اولا 

  بمبلغ ١٩٩٩/٢٠٠٠قدرت الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره تسعة وسبعون ألفا وستمائة وسبعة ملايين وتسعمائة (  جنيه ٧٩٦٠٧٩٠٤٤٠٠

 : موزعة على البابين التاليين ) وأربعة آلاف وأربعمائة جنيه 

فقط وقدره ( جنيه ٥٩٩٤٠٠١١٠٠٠الايرادات السيادية بمبلغ  : جملة الباب الاول -أ 

تسعة وخمسون ألفا وتسعمائة وأربعون مليونا وأحد عشر ألف 

 ) .جنيه 

 

الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ  :  جملة الباب الثانى-ب 

فقط وقدره تسعة عشر ألفا (  جنيه ١٩٦٦٧٨٩٣٤٠٠

وستمائة وسبعة وستون مليونا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفا 

 ) .وأربعمائة جنيه 

 : الايرادات الرأسمالية : ثانيا 

 ١٠٥٥٥٩٧٠٨٠٠ بمبلغ ١٩٩٩/٢٠٠٠الرأسمالية للسنة المالية  قدرت الايرادات  

فقط وقدره عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون مليونا وتسعمائة وسبعون ألفا ( جنيها 

 : موزعة على البابين التاليين ) وثمانمائة جنيه 

 جنيه ٩٨٣٤٧٠٥٨٠٠الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ  :  جملة الباب الثالث -أ 

فقط وقدره تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليونا 

منه مبلغ ) وسبعمائة وخمسة آلاف وثمانمائة جنيه

فقط وقدره ألفان ومائتان وثلاثة (  جنيه ٢٢٣٣٣٧٨٠٠٠

لتمويل ) وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه 

فقط (  جنيه ٧٦٠١٣٢٧٨٠٠الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 

لتمويل ) قدره سبعة آلاف وستمائة وواحد مليون جنيه و

 ) . ١(التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول رقم 

:  جملة الباب الرابع -ب 

 القروض 

فقط  ( ٧٢١٢٦٥٠٠٠القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 

وقدره سبعمائة وواحد وعشرون مليونا ومائتان وخمسة 



 ٤٢٦

ويخصص بالكامل لتمويل الاستخدامات ) وستون ألف جنيه

 . الاستثمارية 

 ) المادة الرابعة ( 

قدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الجارية واجمالى الايرادات الجارية بالموازنة  

فقط وقدره (  جنيه ١٩٩٨٣٠١٠٠٠ بفائض قدره ١٩٩٩/٢٠٠٠العامة للدولة للسنة المالية 

 ) .  وثلاثمائة وواحد ألف جنيه ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون مليونا

وقدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الرأسمالية والايرادات الرأسمالية بالموازنة  

فقط وقدره (  جنيها ١٢١٣٧٣٦٢٨٠٠ بعجز قدره ١٩٩٩/٢٠٠٠العامة للدولة للسنة المالية 

منه ) اثنا عشر ألفا ومائة وسبعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وستون ألفا وثمانمائة جنيه 

فقط وقدره تسعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا (  جنيه  ٩٣٣٨٣٤٣٠٠٠مبلغ 

 جنيه ٢٧٩٩٠١٩٨٠٠، عجز تمويل الاستثمارات ومبلغ ) وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه 

عجز  ) فقط وقدره ألفان وسبعمائة وتسعة وتسعون مليونا وتسعة عشر ألفا وثمانمائة جنيه( 

 . تمويل التحويلات الرأسمالية 

 ) المادة الخامسة ( 

 ١٩٩٩/٢٠٠٠قدر اجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

فقط وقدره تسعة عشر ألفا ومائتان وخمسة وثمانون مليونا (  جنيها ١٩٢٨٥٩٣٢٨٠٠بمبلغ 

 ) . ٢(وذلك وفقا للجدول المرفق رقم ) وتسعمائة واثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة جنيه

فقط ( جنيه ٧٠٠٧١٨٨٠٠وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة عجزا صافيا قدره  

ويمول باذون وسندات على ) وقدره ثمانمائة مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألفا وثمانمائة جنيه 

 . الخزانة العامة او من الجهاز المصرفى 

 ) المادة السادسة( 

 ، تلتزم الوزارات ١٩٧٢ لسنة ٤٧عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة رقم مع  

والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى 

من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض 

 . الموارد 

ويكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء  

 . ومصحوبا برأى وزارة المالية ووجهة نظرها فى المسائل المالية المطلوب ابداء الرأى بشأنها 

كما تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط او الصرف على المشروعات المدرجة بالباب  

 . فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى إلا " الاستخدامات الاستثمارية " الثالث 

 ) المادة السابعة ( 

لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق  

المالية ومعفاة من الضرائب والرسوم تستخدم فى إعادة هيكلة الدين العام ، ولتحل محل سندات 

 . وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها 



 ٤٢٧

لوزير المالية اصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة فى حدود القروض  

وله أيضا إهلاك الصكوك والسندات الصادرة . والسندات التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها 

على الخزانة العامة والتى يحل أجل اهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أية موارد 

 . ضافية تتحقق خلال السنة ا

 . كما يكون له عقد القروض الاجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة  

 ) المادة الثامنة ( 

لوزير المالية اصدار اذون وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والاوضاع التى  

 : يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى 

 . تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة  -أ  

تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت انه  -ب  

 . ينبغى على الخزانة العامة تمويله 

 . تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى  -جـ 

 .ى تنفيذ متطلبات الاصلاح المالى والاقتصاد -د  

 . ويتم اجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم  

كما يجوز لوزير المالية اصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة  

الأوراق المالية ومعفاة من الضرائب والرسوم لصالح صندوقى التأمينات التابعين للهيئة القومية 

للتأمين الاجتماعى وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها فيما بين وزيرى المالية والتأمينات 

 : لمقابلة ما يلى 

سداد مستحقات صندوقى التأمينات المشار إليهما عن أعباء المعاشات التى تتحملها  -أ  

 . الخزانة العامة 

ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها  -ب  

 . ةالتمويلي

 ) المادة التاسعة ( 

تنقل وديعة الطاقة البديلة المودعة بالبنك المركزى المصرى باسم الهيئة المصرية  

 . العامة للبترول لتصبح وديعة حكومية باسم وزارة المالية 

 لسنة ٤٥ويحظر التصرف فى هذه الوديعة إلا فى الأغراض المحددة بالقانون رقم  

 .  وتعديلاته ١٩٨١

 ) المادة العاشرة ( 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على  

الجهاز الادارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن 

 . الموازنة العامة للدولة 

 )المادة الحادية عشر ( 

  .١٩٩٩ة ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمي 



 ٤٢٨

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٨ من مايو سنة ٨الموافق  (  هـ ١٤١٩ من المحرم سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

 



 ٤٢٩

 

 

 

 

 

 

 .  بشأن ربط موازنات الهيئات العامة والاقتصادية ٨٨ إلى رقم ٢٧القوانين من رقم  -

 بشأن ربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ١٣١ إلى رقم ٨٩القوانين من رقم  -

 . وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية 

 .  لم تنشر بالجريدة الرسمية أو فى النشرة ١٥٢ - ١٣٢القوانين  -

 



 ٤٣٠

 ١٩٩٩ لسنة ١٥٣القانون رقم 

 عيات والمؤسسات الأهليةبإصدار قانون الجم

_____ 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 -:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى ( 

مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية  

 .مصر العربية ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية 

ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات  

والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار اليه ، وفقا للقواعد المقررة فيه ، ويصدر 

الخارجية مع هذه التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناء على الاتفاق الذى تبرمه وزارة 

 .المنظمات 

 )المادة الثانية ( 

 يقصد بالجهة الإدارية ١٩٧١ لسنة ٩١مع عدم الاخلال بأحكام القرار بالقانون رقم  

فى تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية ، كما يقصد بالمحكمة المختصة 

المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو 

 .الاتحاد العام أو النوعى أو الإقليمى بحسب الأحوال 

 )المادة الثالثة ( 

على الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى  

ل تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلا

 .ستة أشهر من اليوم التالى لنشر لائحته التنفيذية 

وعلى كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات  

 أن - ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات -والمؤسسات المشار إليها 

تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدل نظامها الأساسى وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام 

القانون المرافق ، وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وإلا اعتبرت منحلة 

وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون . بحكم القانون 

 .المرافق 

فى أغراض الجمعيات ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أى نشاط مما يدخل  

والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقا لأحكام القانون المرافق 

. 



 ٤٣١

 )المادة الرابعة ( 

تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون  

المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة اعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لاحكامه 

 . من القانون المرافق٧٥مع مراعاة حكم المادة 

 )المادة الخامسة ( 

يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر  

قائمة فى من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات ال

 .تاريخ العمل بالقانون المرافق 

 )المادة السادسة ( 

 ، ١٩٦٤ لسنة ٣٢يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم  

 .كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق 

 )المادة السابعة ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م ١٩٩٩ من مارس سنة ٦الموافق (  هـ ١٤٢٠ من ذى القعدة سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك       

 

 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 الباب الأول

 الجمعيات

--- 

 الفصل الأول

 س الجمعياتتأسي

--- 

 تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر - ١مادة  

لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص  طبيعيين ، أو أشخاص اعتبارية ، أو منهما معا لا 

 .وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى . يقل عددهم فى جميع الأحوال عن عشرة 

 يشترط فى إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه - ٢مادة  

 .من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إداراتها مقرا ملائما فى جمهورية مصر العربية 

ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو  

 .مانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأ

ويجوز لغير المصريين الاشتراك فى عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة  

 .التنفيذية 



 ٤٣٢

 : يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية-٣مادة  

 اسم الجمعية على أن يكون مشتقا من غرضها ، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية -أ 

 .أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى 

 . نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى -ب 

 . عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية -جـ 

 . اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته-د 

 .ستغلالها والتصرف فيها  موارد الجمعية وطريقة ا-هـ 

 أجهزة الجمعية التى تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو -و

 .إسقاط أو إبطال عضويتهم والنصاب اللازم لصحة انعقادها وصحة قراراتها 

 نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق كل عضو فى -ز

 .الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها 

 . نظام المراقبة المالية -ح 

 قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضائها والجهات التى -ط 

 .تؤول إليها أموالها فى هذه الأحوال 

 .ام  تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع الع-ى 

 . تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس -ك 

 .ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى يجوز للجمعيات اتباعه  

 لا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند - ٤مادة  

انقضائها إلا إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو 

 .المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون 

 يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية محررا على - ٥مادة  

 :النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات الآتية 

 .ما من جميع المؤسسين  نسختان من النظام الأساسى للجمعية موقعا عليه-١

 ٢ إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة -٢

 . من هذا القانون ٣من المادة ) د ( والبيانات الواردة بالبند 

 . سند شغل مقر الجمعية -٣

وعلى الجهة الادارية اثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم إلى الطالب  

 .مع قيده فى سجل خاص لديها 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب اداؤه  

مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق 

 .يد المشار إليه اعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ويرفق باللائحة نموذج لطلب الق



 ٤٣٣

 تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل - ٦مادة  

الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد 

 .فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون 

وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضى الستين يوما من  

 .تاريخ قيام ممثل الجمعية بتقديم طلب القيد أيهما أقرب 

فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية  

قرار يخطر به ممثل  من هذا القانون وجب عليها رفض طلب القيد ب١١نشاطا مما تحظره المادة 

جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك خلال الستين يوما المشار 

 .اليها فى الفقرة السابقة 

ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال  

 .ستين يوما من تاريخ اخطاره به وفق الإجراءات المقررة 

وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية بالوقائع  

 .المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية 

 تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها - ٧مادة  

 بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية -الأقل  على -سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار 

 :العمومية للمحكمة ، وعضوية كل من 

 . ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية -١

 ممثل للاتحاد الإقليمى يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات ويضم إلى عضوية اللجنة -٢

 .ممثل للجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إداراتها

 .وتختص اللجنة بنظر المنازعات التى قد تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية  

ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور جميع أعضائها ، وتصدر قرارها خلال ستين يوما  

ب الذى منه من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجان

 .الرئيس 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الأخرى لسير العمل فى  

 .اللجنة

ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة ، الا بعد صدور قرار فيه من  

اللجنة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويكون رفع الدعوى خلال ستين 

 .يوما من تاريخ صدور القرار وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى 

من هذا القانون للجهة ) ٦( مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة - ٨مادة  

الإدارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون فى النظام الأساسى للجمعية أو فيما يتعلق 

ول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية فى السجل الخاص بالقيد خلال المدة بالمؤسسين، ولا يح

 .من هذا القانون ) ٦(المبينة فى المادة 



 ٤٣٤

وعلى الجهة الإدارية إذا رأت وجها للاعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها  

بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإن لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال الأجل الذى 

 .تحدده الجهة الإدارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة 

 بعد صدور قرار  -وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة  

 يكون للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة على وجه الاستعجال الحكم بإزالة أسباب -اللجنة 

ار الجمعية فى نشاطها ، أو بوقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل فى المخالفة مع استمر

 .موضوع الدعوى 

وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل  

 .الخاص

 لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية - ٩مادة   

والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم الذى تحدده اللائحة 

التنفيذية بما لا يزيد على عشرين جنيها ، تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات 

 .والمؤسسات الأهلية 

 يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ذات الإجراءات المقررة بهذا -١٠مادة  

 .الفصل لتأسيسها 

 

 الفصل الثانى

 أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

---- 

 تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية - ١١مادة  

 .المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية

- بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية -ويجوز للجمعية  

 . أن تعمل فى أكثر من ميدان -المختصة

يحظر إنشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أو أن  

 :تمارس نشاطا مما يأتى 

 . تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى -١

 التمييز بين المواطنين  تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى-٢

 .بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

 . أى نشاط سياسى أو نقابى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية والنقابات -٣

 استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية -٤

 .لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا

 يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل فى الجمعيات لتقديم المعاونة - ١٢مادة  

 .اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية 



 ٤٣٥

ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير المختص بعد موافقة رئيس  

 .أو من يفوضه مجلس الوزراء 

 مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع - ١٣مادة  

 :الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية 

 الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود -أ

التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى ، وكذلك من رسوم 

 .التصديق على التوقيعات 

 الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع -ب 

 .العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها 

م الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد  الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسو-جـ 

وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، 

وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير 

 . المالية وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى 

ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون  

الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية ، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب 

 .والرسوم الجمركية المستحقة 

 .قارية  إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب الع-د 

 .من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية % ٢٥ تمنح تخفيضا قدره -هـ

 تسرى على الجمعيات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، -و 

 .ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الإدارية 

من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم % ٥٠ تمنح تخفيضا قدره -ز 

 .بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية 

 .منه % ١٠ اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على الدخل بما لا يزيد على -ح 

 فى أى وقت يشاء على أن يخطر  لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية- ١٤مادة  

الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد 

 .يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه 

 . للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها - ١٥مادة  

 يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو -١٦مادة  

منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار 

 .الجهة الإدارية بذلك ، ومضى ستين يوما من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابى منها

 التبرعات من  للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ، ويجوز لها جمع- ١٧مادة  

 .الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية 



 ٤٣٦

وفى جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من  

شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل ولا أن ترسل شيئا مما 

ذكر إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج الا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك كله فيما 

 .عدا  الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية 

 يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم - ١٨مادة  

 .لمعارض والمباريات الرياضيةالمشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية وا

 على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات - ١٩مادة  

الخاصة بها ، وتبين اللائحة التنفيذية هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى 

 .تحتوى عليها 

 .ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها  

 . لكل عضو من أعضاء الجمعية الاطلاع على سجلات الجمعية - ٢٠مادة  

كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية وممثلى  

الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقا للإجراءات 

 .ئحة التنفيذية لهذا القانون التى تحددها اللا

 يكون لكل جمعية ميزانية سنوية ، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر - ٢١مادة  

يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصدرها ، وإذا 

جاوزت المصروفات أو الإيرادات عشرين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب 

الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة 

 .له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل 

وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات فى مقر الجمعية  

 العمومية بثمانية أيام على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها ، وتبين قبل انعقاد جمعيتها

 .اللائحة التنفيذية كيفية عرض هذه المستندات

 تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك أو صندوق التوفير أموالها - ٢٢مادة  

 .النقدية بالاسم الذى قيدت به 

وعلى الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ، ولها أن تستثمر فائض  

إيرادتها فى مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها فى 

 .مشروعاتها الإنتاجية والخدمية 

وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية ، وتبين اللائحة  

 .جوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية التنفيذية الأحوال والشروط التى ي

 فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية المختصة - ٢٣مادة  

أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسى ويكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى 

عليه بعلم الوصول سحب القرار وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ افادتها به وفقا للفقرة الثالثة 

 من هذا القانون ، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ٣٨من    المادة 



 ٤٣٧

 من ٧إخطارها، كان للجهة الإدارية أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى  المادة 

 .ن اللجنة أمام المحكمة المختصة هذا القانون ، ويكون لكل ذى شأن الطعن فى القرار الصادر م

 

 الفصل الثالث

 أجهزة الجمعية 
-- 

 الجمعية العمومية 
-- 

 تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم - ٢٤مادة 

 .ستة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسى للجمعية 

 تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور يبين - ٢٥مادة 

 :فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال ، وتوجه هذه الدعوة من 

 . مجلس الإدارة -أ  

 .من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية % ٢٥ من يفوضه -ب 

 . من هذا القانون ٤٠لمادة  المفوض المعين طبقا ل-جـ 

 . الجهة الإدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك -د 

 تنعقد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية ، كما يجوز لها - ٢٦مادة  

أن تنعقد فى أى مكان آخر يحدد فى الدعوة المرفق بها جدول الأعمال ، وترسل نسخة من 

الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد الذى تكون الجمعية 

منضمة إليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ، وللاتحاد أن يندب عنه من يحضر 

 .الاجتماع

ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بموافقة  

 .دد أعضائها الأغلبية المطلقة لمجموع ع

ويجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع  

 .الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده 

 يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل - ٢٧مادة  

خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ، وذلك للنظر فى الميزانية والحساب 

الختامى وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات ولانتخاب أعضاء 

مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم ، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه 

ول الأعمال ، كما يجوز دعوة الجمعية ، ولغير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جد

 .العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك 



 ٤٣٨

وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل النظام الأساسى  

للجمعية أو حلها أو اندماجها فى غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك  

 .من المسائل التى يحدد النظام الأساسى للجمعية وجوب نظرها فى اجتماع غير عادى 

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة  - ٢٨مادة  

لأعضائها ، فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة 

لأول تبعا لما يحدده النظام الأساسى للجمعية ، وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ا

 عدد لا يقل عن عشرة فى المائة - بأنفسهم -ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره 

من الأعضاء أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين فى الحالة الأولى عن 

 .خمسة أعضاء

 يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله فى - ٢٩مادة  

حضور الجمعية العمومية وفقا للقواعد التى يقررها النظام الأساسى للجمعية ولا يجوز أن ينوب 

 .العضو عن أكثر من عضو واحد 

 لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له - ٣٠مادة  

 .ض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية مصلحة شخصية فى القرار المعرو

 تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء - ٣١مادة  

 .الحاضرين 

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية  

 .ما لم ينص النظام الأساسى على أغلبية خاصة 

 

 مجلس الإدارة 

---- 

 يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل - ٣٢مادة  

عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده النظام الأساسى تنتخبهم الجمعية العمومية 

لدورة مدتها ست سنوات ، على أن يجرى تجديد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهى 

 . بطريق القرعة كل سنتين عضويتهم

ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها ثلاث  

 .سنوات 

ويجب فى الجمعيات التى يشترك فى عضويتها أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء  

مجلس الإدارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع 

 .الأعضاء المشتركين فى الجمعية 

 يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية أن يكون متمتعا - ٣٣مادة  

 .بحقوقه المدنية، ويحدد النظام الأساسى للجمعية الشروط الأخرى 



 ٤٣٩

 يجب على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية - ٣٤مادة  

الى لقفل باب الترشيح ، وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال المجلس بمقر الجمعية فى اليوم الت

 .الثلاثة الأيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما 

وللجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط  

الترشيح ، فإذا لم يثبت التنازل عن الترشيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجمعية، 

 . من هذا القانون ٧كان للجهة الإدارية عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة التى تفصل فى الطعن قبل  

 .الموعد المحدد للانتخابات 

ة الجمعية وبين العمل فى الجهة  يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدار- ٣٥مادة  

الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو 

تمويلها ، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة 

 .العامة

ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى  

 .الجهات المذكورة 

 لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأى عمل لحساب الجمعية أو - ٣٦مادة  

لمصلحتها تكون له مصلحة شخصية فيه ، ولا يخل ذلك بحقه فى الحصول على مقابل لأعمال 

لس الإدارة وتصديق يؤديها للجمعية متى كان النظام الأساسى يبيح ذلك وبشرط موافقة مج

 .الجمعية العمومية على هذه الموافقة فى أول اجتماع تال 

ويكون للعضو فى جميع الأحوال الحق فى تقاضى مقابل النفقات الفعلية التى يتكبدها  

 .فى أداء أعمال الجمعية 

ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على قرار منحه أتعابا أو مقابل  

 .نفقات 

 يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وله فى سبيل ذلك القيام بأى - ٣٧مادة  

عمل من الأعمال عدا تلك التى ينص هذا القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة 

 .موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها 

 .قبل الغير ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء و 

 يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الأقل ولا - ٣٨مادة  

 .يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه 

وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسى  

 .على خلاف ذلك ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

وعلى مجلس الإدارة إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التى تصدر عنه أو عن الجمعية  

 .العمومية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها 



 ٤٤٠

 يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من أعضائه أو من غيرهم ، - ٣٩مادة  

 .لتى يختص بها ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة ا

 مع مراعاة أحكام النظام الأساسى للجمعية ، إذا أصبح عدد أعضاء - ٤٠مادة  

مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحا ، جاز لوزير الشئون الاجتماعية عند الضرورة بعد أخذ 

رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن يعين بقرار مسبب مفوضا من بين الأعضاء 

 .الباقين أو من غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة 

وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما لانتخاب مجلس إدارة جديد،  

وإلا اعتبرت مدعوة إليه بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات الميعاد المشار إليه ، وتنظم 

 .ا الاجتماع اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع هذ

 .وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد  

 

 الفصل الرابع 

 حل الجمعيات 

---- 

 يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد - ٤١مادة  

المقررة فى نظامها الأساسى ، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة 

 .التصفية وأتعاب المصفى 

 يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة - ٤٢مادة  

 :الإدارية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك فى الأحوال الآتية 

 . التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها-١

رجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم  الحصول على أموال من جهة خا-٢

 . من هذا القانون ١٧الفقرة الثانية من المادة 

 . ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب -٣

 عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوى لانعقادها -٤

 . من هذا القانون ٤٠تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 

 الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج -٥

 . من هذا القانون١٦جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة 

 ١١المادة  ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى -٦

 .من هذا القانون 

 . من هذا القانون ١٧القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة  -٧

 أن تأمر على وجه الاستعجال وخلال - متى طلب منها ذلك -وللمحكمة المختصة  

 .ثلاثة أيام على الأكثر بوقف النشاط المخالف إلى حين الفصل فى موضوع طلب الحل 



 ٤٤١

وفى جميع الأحوال يكون للمحكمة المختصة أن تقتصر على القضاء ببطلان التصرف  

 .المخالف أو بإزالة سبب المخالفة الذى بنى عليه الطلب أو بعزل مجلس الإدارة 

وعلى المحكمة المختصة إذا قضت بحل الجمعية أن تضمن حكمها تعيين مصف أو  

 .أكثر لمدة تحددها وبمقابل تعينه 

ل ذى شأن الطعن فى الحكم أمام محكمة الاستئناف وفق الإجراءات وفى ويكون لك 

 .المواعيد المحددة لذلك 

 .ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أى من أعضاء الجمعية المنحلة  

 فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا انقضت المدة - ٤٣مادة  

المحددة للتصفية دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات 

 .والمؤسسات الأهلية وإلا تولت الجهة الإدارية إتمام التصفية 

 يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم -٤٤مادة  

مصفى بمجرد طلبها ، أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى ال

ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى 

 .شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى 

 يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة فى -٤٥مادة  

 .النظام الأساسى للجمعية 

فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى  

 .صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى الباب الرابع من هذا القانون

 تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها - ٤٦مادة  

 .صل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه بالف

 من هذا القانون يحظر على أعضاء الجمعية ٤٤ مع مراعاة حكم المادة - ٤٧مادة  

المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها ، كما يحظر 

 .على كل شخص الاشتراك فى نشاط أية جمعية تم حلها 

 الفصل الخامس

 الجمعيات ذات النفع العام 

---- 

 تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا - ٤٨مادة  

 .الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات 

 كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها - ٤٩مادة  

قرار من رئيس الجمهورية ، وذلك بناء على طلب الجمعية يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها ب

أو بناء على طلب الجهة الإدارية أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وموافقة الجمعية 

 .فى الحالين 

 .ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية  



 ٤٤٢

ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة الإدارية بعد أخذ  

رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع 

العام وغيرها من الجمعيات التى لم يضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس الجمهورية 

. 

زات السلطة العامة التى تتمتع بها  يحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيا- ٥٠مادة  

الجمعيات التى يضفى عليها صفة النفع العام وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على 

أموالها كلها أو بعضها ، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم ، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة 

 .العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية 

 يجوز لوزير الشئون الاجتماعة أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع - ٥١مادة  

العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها 

 .أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها ، وفى هذه الحالة تعتبر أموال الجمعية أموالا عامة 

 تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية وتتناول الرقابة - ٥٢ مادة 

فحص أعمال الجمعية بما فى ذلك تلك المتعلقة بالمشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها 

 .للقوانين واللوائح والنظام الأساسى للجمعية

 .ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون الاجتماعية  

 إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية - ٥٣مادة  

ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو 

 :مشروعات ، كان لوزير الشئون الاجتماعية اتخاذ أحد الإجراءات الآتية 

 .سند إلى الجمعية مؤقتا إلى حين إزالة المخالفات  وقف نشاط المشروع الم-أ 

 . سحب المشروع المسند إلى الجمعية -ب

 عزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض إلى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة -جـ

أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد ، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد العام 

 .للجمعيات والمؤسسات الأهلية 

فإذا لم تدع الجمعية لاجتماع خلال الميعاد المشار إليه اعتبرت مدعوة إليه بحكم  

القانون يوم الجمعة التالى لفوات هذا الميعاد ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع هذا 

 .الاجتماع 

 .وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد  

 

 الباب الثانى

 المؤسسات الأهلية 

---- 

 تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا - ٥٤مادة  

 .الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات 



 ٤٤٣

تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق  - ٥٥مادة  

 . من هذا القانون ١١غرض غير الربح المادى ، وتسرى فى هذا الخصوص أحكام المادة 

يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من  - ٥٦مادة  

 .المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا 

 :ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل على الأخص البيانات الآتية  

 .اق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية  اسم المؤسسة ونط-أ 

 . الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه -ب

 . بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة -جـ 

 تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة -د 

 .تعيين المدير 

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما النظام  

 .الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه  

. 

لأهلية بسند رسمى جاز لمن انشأها أن يعدل  متى كان إنشاء المؤسسة ا- ٥٧مادة  

 .عنها بسند رسمى آخر وذلك إلى أن يتم قيدها 

 تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد - ٥٨مادة  

ويتم القيد بالجهة الإدارية بناء على طلب منشىء . نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه 

 .المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية 

 يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يعينهم - ٥٩مادة  

 .المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء 

 بالتعيين وبكل وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية 

 .تعديل يطرأ على مجلس الأمناء 

وفى حالة عدم تعيين مجلس للأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلا  

منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسى تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد العام 

 .للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك 

 يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقا لنظامها الأساسى ، - ٦٠مادة  

 .ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير 

 يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أموالا من الغير بعد موافقة وزارة - ٦١مادة  

 .الشئون الإجتماعية على ذلك وعلى ما قد يضعه مقدم المال من شروط 

 إذا توافرت للجهة الإدارية دلائل جدية على ممارسة المؤسسة الأهلية - ٦٢ة ماد 

 من هذا القانون كان لها أن تطلب من المحكمة ١١نشاطا من الأنشطة المحظورة فى المادة 

 .المختصة إزالة أسباب المخالفة أو حل المؤسسة



 ٤٤٤

 أن تأمر على وجه الاستعجال - متى طلب منها ذلك -ويجوز للمحكمة المختصة  

 .وخلال ثلاثة أيام على الأكثر بوقف النشاط المخالف إلى حين الفصل فى الموضوع 

وفى جميع الأحوال يكون للمحكمة المختصة إذا حكمت برفض طلب الحل أن تقضى  

ببطلان التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة الذى بنى عليه الطلب أو بعزل مجلس الأمناء 

. 

 المختصة إذا قضت بحل المؤسسة أن تضمن حكمها تعيين مصف أو وعلى المحكمة 

 .أكثر لمدة تحددها وبمقابل تعيينه 

ويكون لكل ذى شأن الطعن فى الحكم أمام محكمة الاستئناف وفق الإجراءات المقررة  

 .وفى المواعيد المحددة لذلك 

ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أى من  

 .مؤسسيها 

وتؤول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات  

 .والمؤسسات الأهلية 

 بعد موافقة الجهة - يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية ، ويجوز - ٦٣مادة  

  أن يقوم مقام الميزانية بحسب طبيعة المال الذى جرى تخصيصه ووفقاً للنظام-الإدارية 

 .الأساسى بيان دورى يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها 

 

 الباب الثالث

 الاتحادات

 ـــ

 الفصل الأول

 الاتحادات النوعية والإقليمية

 ـــ

 تنشىء الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما بينها اتحادات نوعية أو - ٦٤مادة  

 .إقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية 

ويتكون الاتحاد النوعى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر أو تمول نشاطا  

 .مشتركا فى مجال معين ، سواء على مستوى الجمهورية أو إحدى محافظاتها 

ويتكون الاتحاد الإقليمى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والواقعة فى نطاق  

 .المحافظة أيا كان نشاطها 

ى الاتحاد النوعى أو الإقليمى بطلب من الجمعية أو المؤسسة ويكون الانضمام إل 

الأهلية بعد موافقة الجمعية العمومية أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال، ولا يجوز للاتحاد رفض 

 .الطلب متى توافرت شروط الانضمام 

 .لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمى على مستوى المحافظة الواحدة  - ٦٥مادة  



 ٤٤٥

كما لا يجوز إنشاء اتحاد نوعى أو أكثر لذات النشاط فى نطاق المحافظة الواحدة يقل  

 .عدد أعضائه عن عشرة من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية 

 تتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تطلب - ٦٦مادة  

 .تكوين الاتحاد النوعى أو الإقليمى 

سه وحله لأحكام تأسيس وحل الجمعيات الواردة فى هذا ويخضع الاتحاد فى تأسي 

القانون ، وتضع جماعة المؤسسين نظاما أساسيا للاتحاد تتبع فى شأنه الأحكام الخاصة بالنظام 

 .الأساسى للجمعيات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد 

 : يختص الاتحاد النوعى أو الإقليمى بما يأتى - ٦٧مادة  

 إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل -أ 

فى مجال نشاطه بما فى ذلك الدراسات والبحوث التى تعنيها ، وكذا المؤتمرات المحلية والدولية 

 .التى تتصل بنشاطها 

يمى لتعريف  العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة فى المجال النوعى والإقل-ب

 .المواطنين بها وحثهم على الإسهام والمشاركة فى أنشطتها 

 إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة قى مجال نشاط الاتحاد أو نطاقه الجغرافى والاشتراك -جـ

 .فى البحوث الاجتماعية العامة التى يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية 

 . تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء فى الاتحاد ضمانا لتكاملها -د 

 تقييم الخدمات التى تؤديها الجمعيات والمؤسسات الأهلية على ضوء احتياجات المجتمع -هـ 

 .وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواردها المتاحة 

وظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية  تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لم-و 

 .وأعضائها 

 . دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل على حلها -ز 

 

 الفصل الثانى

 الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية 

----- 

 ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية - ٦٨مادة  

 .الاعتبارية ، ويضم الاتحادات النوعية والإقليمية ، ويكون مقره مدينة القاهرة 

ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضوا ، يعين رئيس  

الجمهورية من بينهم رئيس الاتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية ، وينتخب 

ات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة الباقون من بين أعضاء الجمعيات والمؤسس

 .المجلس ثلاث سنوات 

ويضع مجلس الإدارة لائحة بالنظام الداخلى للاتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ،  

 .ويصدر باللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية 



 ٤٤٦

 :ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتى  

 . وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية -أ

 إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها -ب

اعدات ، ، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمس

 .وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية 

 تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية -جـ

 .وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية 

 

 يكون للاتحاد العام مؤتمر عام يتكون من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات - ٦٩مادة  

 .والاتحادات النوعية والإقليمية ويكون لهم حق انتخاب أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام 

ويعقد سنوياً المؤتمر العام للاتحاد العام ، ويجوز أن يدعى إلى حضوره الشخصيات  

إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات المعنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التى تُحال 

 .النوعية والإقليمية أو من الجمعيات والمؤسسات الأهلية 

 

 الباب الرابع

 صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية 

---- 

 ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات - ٧٠مادة  

 .الأهلية المنشأة وفق أحكام هذا القانون 

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية  - ٧١مادة  

: 

 .اثنين يرشحهما الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية  -١

خمسة من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من بين من ترشحهم  -٢

 ا شروط الترشيح بعد أخذ رأى الاتحاد العام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تتوافر فيه

للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، بمراعاة أن يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا على أن يكون 

 .أحدهم ممثلا للجمعيات ذات النفع العام 

 .اثنين من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية  -٣

 .احد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية  -٤

وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة تعيين العضو مددا  

 .أخرى 

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام وإجراءات الترشيح لعضويته والعمل  

 .فيه قرار من وزير الشئون الاجتماعية وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية 



 ٤٤٧

 يجوز للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أن تتقدم بالترشيح لعضوية مجلس - ٧٢دة ما 

 :إدارة الصندوق إذا توافرت فيها الشروط الآتية 

 .أن يكون قد تم إنشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون  -أ 

أن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامى عن الثلاث السنوات  -ب

 .السابقة على الترشيح سلامة مركزها المالى 

ألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال  -جـ

 .الخمس السنوات السابقة على تقدمها للترشيح 

 مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه -٧٣مادة  

 :الخصوص ما يأتى 

 .لزم لتنمية موارد الصندوق اتخاذ ما ي  -أ

 .إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات إعانتها   -ب

جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع فى أنشطتها ، وإصدار  -جـ

النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل 

سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التى ينتسبون إليها 

 .لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعى التطوعى 

 .رسم السياسة العامة لإعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية  -د 

 .ع الإعانات وضع الضوابط الخاصة بتوزي -هـ 

 .توزيع الإعانات على الجمعيات والمؤسسات الأهلية  -و 

 : تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتى - ٧٤مادة  

 المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا -أ

 .لأحكام هذا القانون 

 . حصيلة الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق -ب

 . حصيلة ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يتم حلها -جـ

 . حصيلة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية -د 

 

 الباب الخامس

 العقوبات

--- 

عقوبات أو  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون ال- ٧٥مادة  

 :فى أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا الباب بالعقوبات التالية 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من أنشأ -أولا 

 من ١١ من المادة ١،٢،٣جمعية سرية أو باشر نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود 

 .هذا القانون 



 ٤٤٨

 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه كل من -ثانيا 

 أنشأ كيانا تحت أى مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن -أ

 .يتبع الأحكام المقررة فى هذا القانون 

سة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف  باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤس-ب

 .نشاطها أو بحلها 

 تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة -جـ

أو مزعومة ، أموالا من الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة 

 .الجهة الإدارية 

 أنفق أموالا للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحادات فى أغراض شخصية أو ضارب بها -د 

 .فى عمليات مالية 

 تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم بحلها وتصفيتها أو -هـ 

 .اصدر قرارا بذلك دون أمر كتابى من المصفى 

امة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغر-ثالثا 

 :هاتين العقوبتين فى أى من الحالات الآتية 

 كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها، عدا أعمال -أ

 .التأسيس 

 كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو مديريها ساهم بفعله فى -ب

انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية 

 .مصر العربية ، دون إخطار الجهة الإدارية ، أو رغم اعتراضها 

 . كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون -جـ

 الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله فى ادماج الجمعية فى  كل عضو من أعضاء مجلس إدارة-د

 .أخرى دون موافقة الجهة الإدارية 



 ٤٤٩

  ١٩٩٩ لسنة ١٥٤قانون رقم 

 ١٩٧٦ لسنة ٨٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بانشاء نقابة الفنانين التشكيليين 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى (  

 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين مواد ١٩٧٦ لسنة ٨٣يضاف إلى القانون رقم  

 : ، نصوصها الآتية )  ٢( مكررا ١٠و)  ١( مكررا ٠١ مكررا و ١٠جديدة بأرقام 

يعد بالنقابة سجل خاص بالفنانين التشكيليين الاستشاريين بحسب :   مكررا ١٠مادة  

 : تخصصاتهم يقيد به من تتوافر فيه الشروط التالية 

 . أن يكون طالب القيد مقيدا فى الجدول العام عضوا عاملا بالنقابة  -أ  

أن يكون قد من مارس المهنة فعلا مدة خمسة عشر عاما على الأقل بعد حصوله على  -ب  

من )  أ(المؤهل من احدى الكليات أو المعاهد أو المدارس المشار اليها فى البند 

من هذا القانون ، أو حاصلا على درجة الدكتوراه ومارس المهنة فعلا مدة ) ٢(المادة 

 . خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على هذه الدرجة 

 . أن تكشف أعماله عن خبرة فنية عالية وتميز ظاهر  -جـ 

ه ، بما لايجاوز وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة رسوم القيد فى السجل المشار إلي 

 . خمسين جنيها 

ويجوز الاستعانة بالفنانين التشكيليين المقيدين فى هذا السجل كخبراء استشاريين  

أمام المحاكم وهيئات التحكيم وجهات التحقيق والخبرة ، لإبداء الرأى فى الأمور الفنية التى تدخل 

 . فى نطاق تخصصاتهم 

يقدم طلب القيد مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة فى ) : ١( مكررا ١٠مادة  

من هذا القانون منضما اليها ثلاثة ) ٧(المادة السابقة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

أعضاء مقيدين بالنقابة من ذوى الخبرة الفنية العالية فى مجال التخصص يختارهم سنويا مجلس 

 . اسبوعين من تاريخ تقديمه وعلى اللجنة أن تثبت فى الطلب خلال . النقابة 

ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا ، ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة وفقا لما هو  

 . المشار اليها ) ٧(منصوص عليه فى المادة 

لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه أمام مجلس النقابة ) : ٢( مكررا ١٠مادة  

 . خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به 

                                                           
 " ) . مكرر ٢٢"  العدد ١٩٩٩ من يونيه سنة ٨الجريدة الرسمية فى (  )١(



 ٤٥٠

ويعلن المجلس طالب التظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد  

ويجوز . المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظره بسبعة أيام على الأقل 

 . للمتظلم أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة 

 فى التظلم مسببا خلال ستين يوما من تاريخ أول وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره 

 . اجتماع له ، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين 

ويجوز الطعن فى قرار رفض التظلم أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما  

 . من تاريخ اعلان المتظلم بالقرا أو تسلمه صورة منه 

 )المادة الثانية  ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م ١٩٩٩ يونيه سنة ٧الموافق  (  هـ ١٤٢٠ من صفر سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك        

 
 


